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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.18/04/2017جلسة لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.المداولة طبقا للقانونوبعد 

:ــلــــــــــفي الشك

بواسطة نائبه الاستاذ بنعرفة محمد بمقال مؤداة عنه الرسوم 11حیث تقدم الطاعن السید زهیر 
التجاریة بالرباط، الأول یستأنف بمقتضاه الحكمین الصادرین عن المحكمة30/05/2016القضائیة بتاریخ 
الصادر بتاریخ الجوهروالثاني قطعي البات في 01/06/2015بإجراء خبرة الصادر بتاریخ تمهیدي یقضي

والقاضي في منطوقه في الشكل 1029تحت عدد 5001/8201/2014في الملف رقم 12/04/2016
وإبطال كل القرارات 20/12/2014بقبول الدعوى وفي الموضوع بإبطال محضر الجمع العام المنعقد بتاریخ 

.مترتبة عنه وتحمیل خاسر الدعوى مصاریفها ورفض باقي الطلباتال
حسب الثابت من غلاف التبلیغ 16/05/2016وحیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 

، اي داخل الأجل القانوني، مما یتعین معه التصریح 30/05/2016المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاریخ 
.ائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداءبقبول الاستئناف لاستیف

:في الموضـوع

19/12/2014حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخي 
بواسطة نائبها الاستاذ عمر محمود بنجلون بمقال افتتاحي وآخر 22تقدمت المدعیة عزیزة 02/03/2015و

علیه الأول في للمدعىأمام تجاریة الرباط عرضت فیهما أنها شریكة الرسم القضائي مؤدى عنهماي إصلاح
، وقد تم إقصاؤها من 11/02/2008تاریخلكل واحد منهما، وذلك منذ%50شركة ایلیت ادیسیون بنسبة 

التسییر والأرباح، لینفرد بهما المدعى علیه مع رفضه الاستجابة لمطالبها بالاطلاع على حسابات الشركة 
فیها دوالنظر في أمور التسییر، كما أنه عمد إلى إنشاء شركة ذات مسؤولیة محدودة بصفته الشریك الوحی

وفي نفس السوق -وهو الطباعة–شركة ایلیت ایدسیون ، تشتغل في نفس قطاعNUMARISتحت اسم 
الجغرافیة وهي مدینة الرباط، مستغلا بذلك إمكانیات شركة ایلیت ایدسیون لتموین شركته الخاصة، وهو ما 

من قانون الالتزامات والعقود الذي یمنع على الشریك أن یجري لحسابه 1004یجعله تحت طائلة الفصل 
ملیات مماثلة للعملیات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن بدون موافقة شركائه ع

تضر بمصالحها، فإن خالف الشریك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخیار بین مطالبته بالتعویض، وبین 
لیه على تسییر أخذ العملیات التي قام بها لحسابهم واستیفاء الأرباح التي حققها، وان استحواذ المدعى ع
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، ملتمسة والحق بها أضرارا فادحةوارباح الشركة وإنشاؤه شركة منافسة أثر سلبا على رقم معاملات الشركة 
ضرار اللاحقة درهم، والأمر بإجراء خبرة حسابیة لتحدید الأ20.000الحكم لها بتعویض مسبق لا یقل عن 

خبرة، وتحمیل الصائر لمن یجب قانونا، مرفقة بها مع حفظ حقها في المطالبة بالتعویض النهائي بعد ال
مقالیها بصورة للقانون الاساسي لشركة ایلیت ایدسیون، صورة لمحضر حضور جمع العام، صور لتصاریح 
بالسجل التجاري، صورة لصفحة إعلانات بجریدة الحركة، صورة لقرار باختصاصات مسیري شركة ایلیت 

جاري، صورة لحكم تطلیق للشقاق، محضر تبلیغ إنذار، صور من سجلها الت7ایدسیون، صورة للنموذج 
كشوف حساب، صورة لكتاب موجه من نائب  المدعیة الى المدعى علیه بشأن الجمع العام الاستثنائي، 

، وصورة لقرار منشور لمحكمة NUMARISصورتین طبق الأصل لبیاني تعریف ضریبي متعلقین بشركة 
.الاستئناف التجاریة بفاس

البت في اصل بأن قضاء الموضوع یختص اجاء فیهبمذكرةالمدعى علیه بواسطة نائبه وأجاب
أن اي إذالحق بموجب  احكام قابلة للتنفیذ ضد الخصم، ولا یجوز مطالبته بإقرار وقائع على سبیل الاثبات، 
ب مجرد طلب كإجراء من إجراءات تحقیق الدعوى لا یمكن البت فیه بصفة أصلیة باعتبار أن هذا الطل

وسیلة للتحقق من الحق موضوع المطالبة، وقد داب العمل القضائي على اعتبار أن المطالبة بإجراء خبرة 
كطلب أصلي لا یمكن سماعه، إذ لا یمكن اتخاذ الخبرة كموضوع للدعوى لأن لها صفة طارئة، ولأن 

ومن حیث الموضوع فإن .ملتمسا لذلك التصریح بعدم قبولها شكلا. المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف
المدعیة باعتبارها لها حق التوقیع بصفة منفردة على سحب مبالغ من حساب الشركة بدون اي تبریر، وقد 
سبق العارض أن أنذر المدعیة عدة مرات بخصوص هذه الأفعال إلا أنها لم تتوقف عن ذلك، وأن العارض 

س وخاصة شركة ایدسیون ایلیت، فقد استدعى ولوضع حد لهذه التصرفات وإنقاذ الشركتین معا من الإفلا
شریكته الى عقد جمع عام لمناقشة مشاكل الشركة ومحاولة إیجاد الحلول لها، كذلك لاعطاء تبریر بسحب 

درهم بتاریخ 84.000,00المدعیة لأموال الشركة دون معرفة جهة انفاقها والتي كانت آخرها سحب مبلغ 
ر للجمع العام دون أي مبرر من دعوتها وتوصلها رفضت الحضو ، وأن المدعیة وبالرغم01/11/2014

معقول، مما یتضح معه أن مزاعم المدعیة بكونها مبعدة عن التسییر غیر حقیقیة، وانها تتحمل المسؤولیة 
.ویتعین لذلك الحكم برفض الطلب.بتصرفاتها في إفشال نشاط الشركة ودفعها للافلاس

أن المدعى علیه ارسل استدعاء للعارضة لجمع عام مذكرة أودت فیهابواسطة نائبها بالمدعیة وعقبت
وذلك بسوء نیة وان العارضة أجابت بطلب إضافة نقط في جدول الاعمال 10/11/2014أول مرة بتاریخ 

وان المدعى علیه رد بنفس الاستدعاء دون إضافة اي واحدة من النقط المقترحة 19/11/2014وذلك بتاریخ 
بمحضر عبر علیهوبعد هذا التجاهل قام المدعى . 20/12/2014ضة مع إعطاء موعد من طرف العار 

من القانون الأساسي للشركة 15مفوض قضائي یقر بجمع عام استثنائي غیر قانوني یغیر مضمون الفصل 
لیعطي لنفسه الحق في الانفراد بالتسییر واتخاذ قرار إزاحة العارضة من كل مسؤولیة أو تصرف وتجریدها 

، وأن القیام 09/01/2015في تاریخ ومنها التوقیع وذلك ،من الصلاحیات المخولة لها من طرف القانون
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بجمع عام استثنائي فردي وسحب السلط من أحد المسیرین وتغییر القانون الأساسي لإزاحة شریك من 
المسؤولیة وترتیب علیه آثارا باطلا وتسجیله في السجل التجاري ونشره في إعلان رسمي ومنع العارضة 

ب البنكي للشركة بتواطئ مع مدیر الوكالة البنكیة للقرض كمسیرة من التوقیع والمعلومة والتصرف في الحسا
وبذلك تكون هذه المساطر التعسفیة مخالفة تماما . الفلاحي الذي لا حق في اتخاذ هذا الإجراء التعسفي

71- 69- 63المنظم للشركات المحدودة المسؤولیة ومنه الفصل 96- 5لمقتضیات القانون التجاري والقانون 
لقرارات الفردیة للمدعى علیه تتطاول على حقوق العارضة والحال أن كل ما یتعلق بنزع ، وأن هذه ا107و 

سلطات المسیر أو الطعن في صلاحیاته ومنها حق التوقیع أو تحیین القانون الأساسي لشركة في هذا 
المدعى علیه مالك للنصف منها من حصص الشركة والحال أن ¾ الاتجاه هو قائم على صفة الشریك ب 

كما أن المحكمة هي من لها الحق في الاشراف على الجمع العام العادي أو الاستثنائي في حال غیاب قط،ف
والحال انه لا تؤخذ هكذا ،وفي حالات تغییر القانون الأساسي،أحد المسیرین وسحب السلطة من أحدهم

شرعیة له وتسجیل هذه قرارات بشكل أحادي مثلما قام به المدعى علیه عبر محضر جمع عام استثنائي لا
قد سببالمتغیرات الجوهریة في السجل التجاري وترتیب الآثار علیها على مستوى البنك، وأن هذا التصرف 

وبخصوص . للعارضة ضررا مادیا ومعنویا بالغ الأهمیة لأن الشركة هي المصدر المالي الوحید للعارضة
.تمسا لذلك الحكم برفض الطلب المنافسة غیر المشروعة فإن مجال الشركتین مختلف مل

حقق مما إذا كان إنشاء وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أمرت المحكمة تمهیدیا بإجراء خبرة للت
.شركة نوماریس قد اثر فعلا على نشاط شركة الیت ایدسیون

كة وبعد إیداع الخبیر لتقریره الذي خلص فیه الى ان إنشاء شركة نوماریس لم یؤثر على نشاط شر 
.إلیت

وبعد تعقیب الطرفین على الخبرة ومناقشة القضیة اصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو 
.الحكم المطعون فیه بالاستئناف

اسباب الاستئناف
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت 

المتعلق بشركات ذات المسؤولیة 96/5من القانون رقم 69في قضائها على خرق مقتضیات المادة 
القرارات باطل وان جمیع 20/12/2014المحدودة للقول بأن محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 

المترتبة عنه تعتبر كذلك باطلة، غیر أن هذا التعلیل الذي ذهبت إلیه محكمة الدرجة الأولى یعتبر في غیر 
لیس هو عزل شریكة 20/12/2014المنعقد بتاریخ الاستثنائيمحله، ذلك أن القرار الذي اتخذ بالجمع العام 

وقیع لها، واسندت هذه المهمة لشریكها وحده، وقد العارض من التسییر، وإنما اتخذ القرار بسحب صلاحیة الت
اتخذ هذا القرار بعدما تأكد أن المستأنف علیها سحبت عدة مبالغ من اموال الشركة واستحوذت علیها، ولم 
تستطع تبریر أوجه صرف هذه الأموال، وان الشركة لم تتخذ هذا القرار إلا بعدما دعت المستأنف علیها 

والذي تخلفت عنه وتمت دعوتها الى 29/11/2014ستثنائي الذي انعقد بتاریخ لحضور الجمع العام الا
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وأن المستأنف علیها . فتخلفت مرة ثانیة20/12/2014حضور الجمع العام الاستثنائي الثاني المنعقد بتاریخ 
لم یتخذ اي قرار 20/12/2014ص قانونا بمهمة التسییر، وأن الجمع العام المنعقد بتاریخ تلا زالت تخ

من قانون الشركات ذات 69بعزلها عن التسییر، وأنه تاسیسا على ذلك، فإن اي خرق لمقتضیات المادة 
لتمست فیه المسؤولیة المحدودة لم یتم ارتكابه، وأنه سبق للعارض أن عقب على المقال الاضافي الذي ا

، وبین بان المقال الإضافي موجه ضد 20/12/2014المدعیة بطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاریخ 
بصفة شخصیة، ملتمسا عدم قبوله 11الشركة، في حین أن الدعوى الأصلیة موجهة في حق السید زهیر 

ى علته، ولم تجب عن الدفع لأن الشركة لم یسبق إدخالها في الدعوى، وأن المحكمة قبلت هذا المقال عل
الأخیر التصریح بقبول التعلیل، والتمس دفاع المستأنف فيمنعدمالمثار بهذا الخصوص، فجاء حكمها 

الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحمیل المستأنف الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء
.عون فیه وغلاف التبلیغعلیها الصائر، وارفق المقال بنسخة من الحكم المط

ألفي خلالها بالملف مذكرة 06/12/2016وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات من بینها جلسة 
أوضح فیها أن الوثیقة المرفقة بالمذكرة تثبت " ج"السجل التجاري، نموذج منلفائدة المستأنف مرفقة بشهادة 

المنعقد سابقا لم یحرمها من هذا التسییر، بل أن المستأنف علیها لا زالت مسیرة داخل الشركة، وأن الجمع
.اسند مهمة التوقیع لمسیر واحد فقط، ملتمسا ضم الوثیقة المذكورة إلى الملف والحكم فوق المقال الاستئنافي

جاء فیها ردا على المقال 31/01/2017وحیث أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة بجلسة 
ضد شركة إیلیت إیدسیون شركة ذات المسؤولیة المحدودة في شخص ممثلها أن الحكم المطعون فیه صادر 

عن المحكمة التجاریة في الملف رقم 12/04/2016القانوني والسید زهیر الیازیدي وذلك بتاریخ 
یدخل الشركة كطرف في الاستئناف م، وأن المقال الاستئنافي معیب شكلا كونه ل5001/8201/2014

وفي الموضوع . ر فیها السید زهیر الیازیدي شریكا، مما یجعل الاستئناف غیر مقبولوهي الشركة التي یعتب
فإن العارضة أزیحت من التسییر والتصرف في الحساب البنكي للشركة عملیا بسحب التوقیع منها بطریقة 

سفي لم تعسفیة من طرف الشریك المسیر السید زهیر الیازیدي بناء على جمع عام استثنائي غیر قانوني وتع
لأسباب موضوعیة ومبدئیة وقانونیة، وأن المستأنف ارسل 20/12/2014تحضر فیه العارضة بتاریخ 

وذلك بسوء نیة، وأن العارضة أجابت بطلب 10/11/2014بجمع عام لأول مرة وبتاریخ استدعاء للعارضة 
ي رد بنفس الاستدعاء ، وان السید زهیر الیازید19/11/2014إضافة نقط في جدول الأعمال وذلك بتاریخ 

، وأنه من خلال 20/12/2014من طرف العارضة مع إعطاء موعد في المقترحةدون إضافة اي من النقط 
بتغییر مضمون الفصل 11محضر المفوض القضائي للجمع العام الاستثنائي غیر القانوني قام السید زهیر 

سییر واتخاذ قرار إزاحة العارضة من كل من القانون الاساسي لیعطي لنفسه الحق في الانفراد بالت15
مسؤولیة أو تصرف وتجریدها من كل السلط المخولة لها من طرف القانون ومنها التوقیع وذلك في 

، وان المستأنف سجل القانون الأساسي  المصطنع على اساس هذا التحیین بالسجل التجاري 09/01/2015
واستدرج بنك القرض الفلاحي مباشرة بعد ذلك لمنع 23/01/2015لدى المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 



3376/8228/2016ملف رقم 

6

العارضة من الولوج الى المعلومة أو التصرف في الحساب البنكي للشركة كمسیرة بدون وجه حق لأن 
محضر المفوض القضائي لیس حكما تنفیذیا لكي یمتثل البنك إلیه، وأن هذا الجمع العام الاستثنائي اتخذت 

نون منها سحب صلاحیة التوقیعات والامضاءات التي تقوم بها العارضة والتي تلزم فیه قرارات مخالفة للقا
خصوصا المؤسسات البنكیة والقروض مع اعتبار المستأنف الموقع الوحید لكل الوثائق البنكیة ،الشركة

یة البیع والإداریة التي تلزم الشركة من قبیل الشیكات والكمبیالات والمحاضر وجمیع الوثائق التي تخص عمل
التي تهدف الى تنمیة الشركة واستمراریتها، وأن هذه التصرفات مخالفة تماما أو الشراء أو القروض 

- 69- 63المنظم للشركات المحدودة المسؤولیة ومنه الفصل 96/5لمقتضیات القانون التجاري والقانون 
صلاحیاته، ومنها حق التوقیع ، والحال أن كل ما یتعلق بنزع سلطات المسیر أو الطعن في 107و 75- 71

من حصص الشركة ¾ أو تحیین القانون الأساسي للشركة في هذا الاتجاه هو قائم على صفة الشریك ب 
والحال أن المستأنف مالك للنصف منها فقط، وأنه في حالة انعدام هذا الشرط تبقى المحكمة التجاریة هي 

سحب السلط أو لاستثنائي في غیاب احد المسیرین أوالمختصة في الاشراف على الجمع العام العادي أو ا
للبحث عن الحقیقة آلیةوان المستأنف یدفع بعدم قانونیة إجراء الخبرة، وان الخبرة. الصلاحیات من أحدهم

للأمر بها في إطار محاكمة تبت بشكل حضوري حسب قانون المسطرة المدنیة الصلاحیةوللمحكمة التجاریة 
حكم تمهیدي لتبیان خلالمبنیة على طلب، وأن المحكمة التجاریة أمرت بخبرة من على عكس الاوامر ال

استئناف الحكم الابتدائي، الحقیقة في موضوع النزاع، وأن المنازعة في ذلك لا یمكن اعتبارها كدفع یستحق
وتأیید الحكم التصریح اساسا بعدم قبول الاستئناف وموضوعا برد الاستئناف الذلك في نهایة مذكرتهملتمسة

ونسخة من محضر 09/01/2015وارفقت مذكرتها بنسخة من القانون التأسیسي المعین بتاریخ . المستأنف
.20/12/2014الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 

أورد فیها أن القرار الذي اتخذ في 18/04/2017وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیب بجلسة 
ي المطعون فیه لیس إبعاد المستأنفة من التسییر، وإنما اقتصار التوقیع على مسیر واحد الجمع العام الاستثنائ

ب لمبالغ مهمة عجزت عن تبریر وجهة صرفها، وان المستأنف علیها من سحبالنظر لما قامت به المستأنف
معه رد دفوعات للشركة، مما یتعین " ج"علیها لا زالت لها صلاحیة التسییر وفق الثابت من شهادة نموذج 

.المستأنف علیها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/04/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.09/05/2017وتمدیدها لجلسة 02/05/2017
التعلیـــــــــل

المتمثل تأنف كونه صدر مشوبا بانعدام التعلیلحیث إن من جملة ما عابه الطاعن على الحكم المس
الذي تقدمت به المدعیة في عدم الجواب على الدفع بعدم القبول الذي اثاره بخصوص الطلب الإضافي

والذي 20/12/2014الرامي الى بطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاریخ ابتدائیا-المستأنف علیها- 
، في حین ان المقال الاضافي موجه ضدمقامة في مواجهته شخصیا الدعوى الأصلیةعلى كوناسسه
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ملتمسا لذلك التصریح بالغاء الحكم المستأنف فیما قضى به . في الدعوىهایسبق إدخالالشركة رغم أنه لم
.في الطلب الاضافي والحكم من جدید بعدم قبول الطلب بشأنه

المستأنف –ائق الملف یلفى أن المدعیة وحیث صح ما عابه السبب، ذلك أنه بالرجوع الى وث
في 19/12/2014كانت قد تقدمت في المرحلة الابتدائیة بمقال افتتاحي للدعوى مؤشر علیه بتاریخ –علیها

ثم تقدمت بطلب إضافي في مواجهة شركة إلیت إیدسیون تلتمس - المستأنف–مواجهة المدعى علیه 
رغم أنه لم یسبق إدخال الشركة ، 20/12/2014بمقتضاه الحكم بإبطال محضر الجمع العام المنعقد بتاریخ 

في مواجهة نفس في الدعوى، علما أن الطلب الاضافي هو الذي یكون مترتبا على الطلب الأصلي المذكورة
ویرمي الى نفس غایاته وفي النازلة الحالیة، فإن الدعوى الأصلیة المقامة في مواجهة المستأنف ترمي ف الطر 

الى التعویض عن أعمال المنافسة غیر المشروعة في حین أن الدعوى الاضافیة المقامة في مواجهة الشركة 
معه لدعوى، الأمر الذي یكون یسبق إدخال الشركة في اعلما أنه لمترمي الى بطلان محضر الجمع العام، 

من دفع وجیه بقبول الطلب الاضافي رغم ما أثیر اعن في محله، وأن المحكمة لما قضتما تمسك به الط
.في شأنه تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للالغاء

وحیث یتعین بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف والتصریح بالغاء الحكم المستأنف فیما قضى
كافة به في الطلب الاضافي والحكم من جدید بعدم قبوله وتاییده في الباقي مع تحمیل المستأنف علیها 

.الصوائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

جدیدمنوالحكمالاضافيالطلبفيبهقضىفیماالمستانفالحكمالغاءوباعتباره: في الجوهر
.الصائرعلیهاالمستانفتحمیلمعالباقيفيتاییدهوقبولهبعدم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس           



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017ماي 9بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11حمد أمین  السید أ:بین 

.نائبه الأستاذ محمد العربي حنین المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفا بوصفه

كار في شخص ممثلها القانوني22شركة - :وبین 

، یاسمین22السیدة -
، 33السید محمد طه -

.الأستاذ محمد اسناوي المحامي بهیئة الدار البیضاءینوب عنهم 
،55بصفته وكیلا عن السید نزار 44السید أحمد -

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا بوصفهم- 

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2764: رقمقرار
2017/05/09: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.25/04/2017بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
سـتاذ محمـد العربـي حنـین بمقـال مـؤداة عنـه الرسـوم بواسـطة نائبـه الأ11حیث تقدم السید أحمد أمـین 

الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار 9928بمقتضــاه الحكــم رقــم یســتأنف20/12/2016القضــائیة بتــاریخ 
ـــــــــــاریخ  ـــــــــــم 01/11/2016البیضـــــــــــاء بت ـــــــــــف رق ـــــــــــي المل ـــــــــــه 5577/8204/2016ف ـــــــــــي منطوق القاضـــــــــــي ف

صــلي فــي الشــكل فــي الاختصــاص المكــاني باختصــاص هــذه المحكمــة مكانیــا للبــت فــي النــزاع، فــي الطلــب الأ
المصــحح الإمضــاء 05/01/2016یــت الحصــص المــؤرخ فــي بقبــول الطلــب وفــي الموضــوع بــبطلان عقــد تفو 

.وتحمیل المدعى علیهما الصائر وبرفض الباقي22/01/2016بتاریخ 
:في الطلب المضاد 

درهــم وعــدم قبــول الطلــب فــي مواجهــة كــل مــن 11680,00فــي الشــكل بعــدم قبــول طلــب أداء مبلــغ 
.الباقيوقبول 33الیاسمین ومحمد طه 22السیدین 

مبلــغ 11أحمــد امــین الســیدكــار فــي شــخص ممثلهــا القــانوني لفائــدة 22ةضــوع بــأداء شــركوفــي المو 
.القانونیة من تاریخ الحكم لغایة یوم الأداء وتحمیلها الصائر ورفض الباقيالفوائددرهم مع 20.000,00

ل للطــاعن، ممــا یتعــین معــه التصــریح بقبــو المســتأنفوحیــث إنــه لا دلیــل بــالملف علــى تبلیــغ الحكــم 
.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:في الطلب الإضافي
حیث خلافـا لمـا تمسـكت بـه المسـتأنف علیهـا فـإن الطلـب الإضـافي الـذي تقـدم بـه الطـاعن ترتـب عـن 

وبالتـالي لا یعتبـر طلبـا ویرمـي إلـى نفـس غایاتـه، في المرحلـة الابتدائیـةالطلب المضاد الذي سبق أن تقدم به
مــن قــانون المســطرة 143جدیـدا ممــا یمنــع تقدیمــه لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف طبقــا لمقتضــیات الفصــل 

.معه التصریح بقبوله شكلا لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانوناالأمر الذي یتعین المدنیة، 

:في الموضــوع
تقدم 08/06/2016محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ حیث یستفاد من وثائق الملف ومن

أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضوا فیه مؤدى عنه الرسم القضائيالمدعون بواسطة نائبهم بمقال
بین كل من العارضة الثانیة ،نشاطها في كراء السیارات بدون سائقیتمثلشركة تجاریةالأولىن العارضة أ
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یدعي كونه شریكا معهم في الشركة الأولنهم فوجؤوا بكون المدعى علیه أو ،والثالث والمدعى علیه الثاني
قدره إجماليحصة بثمن 340بعد اقتنائه الحصص المملوكة للمدعى علیه الثاني البالغ مجموعها 

وان التفویت لا یمكن ان ،11/01/2016فيالإمضاءدرهم مستدلا بعقد تفویت مصحح 34000,00
من 11و كذا الفصل 96/5من القانون رقم 58اثر قانوني لمخالفته المادة أيیرتب أوصحیحا نیكو 

المصحح 05/01/2016ملتمسین الحكم ببطلان عقد تفویت الحصص المؤرخ في ،للشركةالأساسيالنظام 
.جل و تحمیل المدعى علیهما الصائرمع النفاذ المع،22/01/2016بتاریخ الإمضاء

.و محضر التفویتالأساسيمرفقین مقالهم بصور من القانون 
أثار ،مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائیةالأولوبناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیه 

یوجد بدائرة نفوذ بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة لكون المقر الاجتماعي للشركة من خلاله الدفع 
عملیة التفویت تمت بموافقة المدعیین الثاني والثالث أوضح أن وفي الموضوع ،المحكمة التجاریة بمراكش

جمیع الحصص المكونة أرباعوان عقد التفویت صحیح قانونا وملزم للشركاء الذین تقل حصصهم عن ثلاثة 
.96/5من القانون رقم ولىأفقرة 58الطلب مخالف لنص المادة أنو ،الشركةلرأسمال

تفویت الحصص الجزئي تمت المصادقة علیه وتوصل المفوت بمبلغ إن وفي الطلب المضاد ف
الذي اشعر المدعیین بالوضعیة السلبیة للشركة الأخیرهذا ،وبالتالي حل محله العارضدرهم 340000,00

وطالبته 2015تامین الخاصة بسنة قساط الأو , القروض الواجبة لشركة صوفاك أقساطأداءنتیجة عدم
وهو محق ،درهم136800,00وبالفعل قام بتحویلات بنكیة لفائدة الشركة بلغت قیمتها ،یة وضعیتهاو بتس

.في المطالبة باسترجاع ما سدده من دیون نیابة عن الشركة
حالة الملف إ عدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة و التصریح بالأصليملتمسا في الطلب 

وفي المقال المضاد بأداء المدعین ،وبرفض الطلب موضوعا،على المحكمة التجاریة بمراكشوالأطراف
درهم 3000,00ومبلغ ،درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ تحریر العقد136800,00تضامنا لفائدته مبلغ 

.إیداعث شواهد ذكرته بأصول من ثلامرفقا م.والنفاذ المعجل وتحمیل المدعین الصائر،كتعویض مدني
و بناء على مذكرة تعقیـب نائـب المـدعین ورد فیهـا انـه حسـب المقـال الافتتـاحي فهـو تضـمن عنـاوین 

مــن القــانون المحــدث للمحــاكم التجاریــة فهــذه المحكمــة 10نــه وفــق المــادة أو ،المــدعى علیهمــا بالــدار البیضــاء
نفســــه 44حمــــد أمضــــیفین انــــه حتــــى الســــید و ،أســــبابهم مــــن مؤكــــدین مــــا ورد بمقــــال, تبقــــى مختصــــة مكانیــــا 

قـد بعـث بإنـذار للعارضـة 44نائبا عن ابنه نزار أيلا یعترف بصحة العقد بدلیل انه و بنفس الصفة المذكورة 
و انـــه بخصـــوص المقـــال المضـــاد فهـــو منعـــدم ،اي بعـــد عقـــد التفویـــت07/03/2016الیاســـمین بتـــاریخ 22

الأصـــلكمـــا انــه منعـــدم الصــفة مـــن ،مبلـــغ مــالي نیابـــة عـــن الشــركةأيأدىأنلكونـــه لــم یســـبق لــه الأســاس
.إنذارمرفقین مذكرتهم بنسخة من .كشریك ولا یحق له التدخل في شؤون تسییرها

وهـــــو الحكـــــم المطعـــــون فیـــــه أعـــــلاهلیـــــه إالمحكمـــــة الحكـــــم المشـــــار أصـــــدرتوبعـــــد مناقشـــــة القضـــــیة 
.بالاستئناف
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أسباب الاستئناف
الاســـتئناف بعـــد عـــرض مـــوجز لوقـــائع الـــدعوى أن المحكمـــة المصـــدرة للحكـــم أســـبابحیـــث جـــاء فـــي 

صــلي بعلـة أن الملــف خـال ممــا یفیـد احتــرام الشـكلیات المنصــوص علیهــا لطلـب الأاقضـت وفــقالمطعـون فیــه 
أســاسغیــر مرتكــز علــى یبقــى، إلا أن مــا ذهــب إلیــه الحكــم المســتأنف5.96مــن قــانون 58بمقتضــى المــادة 

كــار قــد 22تعــین التصــریح بإلغائــه، ثــم الحكــم تصــدیا بــرفض الطلــب، ذلــك أن الشــركاء فــي شــركة ســلیم، وی
أجمعوا على ضرورة بیع أحد الشركاء لنصیبه في الشـركة، كمرحلـة أولـى لتصـفیة الـدیون العالقـة بذمـة الشـركة 

.وغیرهاالضرائبفضلا عن 
إلــى 44الیاســمین قــد احترمــا تفویــت حصــص الســید نــزار 22ةوان الســید محمــد طــه ابــوعلي والســید

مختلفــــة بمختلــــف درهــــم عــــن طریــــق دفعــــات 136.800,00العــــارض الــــذي أدى فعــــلا مــــا یزیــــد عــــن مبلــــغ 
ســند وكالــة البیــع لوالــده الســید أقــد 44كــار وان الســید نــزار 22المؤسســات البنكیــة والائتمانیــة نیابــة عــن شــركة 

ومــن . الیاســمین ومحمــد طــه بــوعلي22التفویــت قــد تمــت بموافقــة الســیدة ، وهكــذا یتضــح أن عملیــة55أحمــد 
تجــــــــاوز یالشــــــــریكین المــــــــذكورین تقــــــــل عــــــــن ثلاثــــــــة أربــــــــاع مــــــــادام عــــــــددها لا أنصــــــــبةجهــــــــة أخــــــــرى فــــــــإن 

. أحــدهم للغیــرأســهمســهما فقــط خلافــا لمــا ذهــب إلیــه الحكــم المســتأنف وأن الشــركاء قــد اتفقــوا علــى بیــع 660
سـلیم ویتعـین التصـریح بـرفض أسـاسلیـه المحكمـة التجاریـة غیـر مرتكـز علـى إمـا ذهبـت وبناء على ذلك فإن 

.الطلب
البنكیـــةبـــالتحویلات المتعلـــقإن المحكمـــة التجاریـــة قضـــت بـــرفض الطلـــب فـــوحـــول الطلـــب المضـــاد، 

أســاءتكــار، إلا أن المحكمــة قــد 22لشــركة صــوفاك كریــدي بــدعوى أنهــا تحــویلات غیــر منجــزة لفائــدة شــركة 
التصریح بإلغاء ما قضت به ثم الحكم وفـق الطلـب معهیتعین، مماتقدیر الوقائع وانتهت إلى استنتاج خاطئ

والســید محمـد طـه بـوعلي أرقــام 22أحمــد أمـین حـوراجي قـد تســلم مـن السـیدة الیاسـمین السـیدالمضـاد ذلـك أن 
وأنـــه قـــد قـــام بـــأداء مبلـــغ كـــار وشـــركة صـــوفاك كریـــدي22عقـــد قـــروض شـــراء الســـیارات المبرمـــة بـــین شـــركة 

شـــهاد كــار كمـــا یـــدل علــى ذلـــك الإ22شـــركة درهــم لفائـــدة شــركة صـــوفاك كریـــدي نیابــة عـــن 116.000,00
الحكــم بــأداء المســتأنف علیهــا ، ممــا یتعــین معــه 24/11/2016ة صــوفاك كریــدي بتــاریخ الصــادر عــن شــرك

الحكــم تأییــدوبنونیــة مــن تــاریخ الأداء، القاالفوائــددرهــم مــع 116000مبلــغ المســتأنفكــار لفائــدة 22شــركة 
.درهم20.000,00المتخذ في ما قضى به من أداء مبلغ 

داءات بــین یــدي وراجي قــد أغفــل المطالبــة ببقیــة الأحــأحمــد أمــین الســیدإن فــوحــول الطلــب الإضــافي، 
درهـم 27084,52كـار التـي تقـدر بمبلـغ 22نیابـة عـن شـركة 21/12/2015شركة صوفاك كریـدي بتـاریخ 

-درهـم15264,06بمبلـغ 702247إیصـالات العملیـة عـدد وهـيكما تشهد علـى ذلـك إیصـالات الصـندوق 
ـــــغ 702248إیصـــــالات العملیـــــة عـــــدد  ـــــة عـــــدد إیصـــــالات-درهـــــم1289,21بمبل بمبلـــــغ 702249العملی

ـــــــغ 7022249درهـــــــم وإیصـــــــالات العملیـــــــة عـــــــدد 10531,25 درهـــــــم اي مـــــــا مجموعـــــــه 10531,25بمبل
. درهم27.084,52
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الطلـب الإضـافي كـذا والتمس دفاع المستأنف في الأخیر التصریح بقبـول الاسـتئناف شـكلا لنظامیتـه و 
وموضــوعا بإلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه والحكــم تصــدیا بــرفض طلــب بطــلان عقــد التفویــت وتعدیلــه 

رام إضافيشهاد له بتقدیم طلب المضاد والحكم تصدیا من جدید بالإجزئیا بخصوص ما قضى به في الطلب
درهـم فضـلا 143.084,52ضـافي إلـى لإصـلي وادرهـم وبرفـع مبلـغ الطلبـین الأ27.084,52إلى أداء مبلـغ 

ا القانونیة من تاریخ الأداء إلى تاریخ التنفیذ وتحمیـل المسـتأنف علیهـالفوائدعن المبلغ المحكوم به ابتدائیا مع 
ـــال بنســـخة مـــن الحكـــم المطعـــون فیـــه وصـــور شمســـیة مـــن الصـــائر ـــدني، وأرفـــق المق ـــد مـــدة الإكـــراه الب وتحدی

.إیصالات الصندوق وصورة مشهود على مطابقتها للأصل من شهادة الأداء
جاء فیها ردا على المقال 04/04/2017وحیث أدلى المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بمذكرة بجلسة 

نیابــة عــن ابنــه والمســتأنف وأن 44صــلي هــو بطــلان عقــد التفویــت الــذي تــم بــین أحمــد الأأن موضــوع الطلــب 
المتعلقــة بالشــركة العارضــة، غیــر أنــه تناســى أن شــراء 44المســتأنف اعتبــر أن مــن حقــه شــراء حصــص أحمــد 

حصــص أحــد المســاهمین فــي الشــركة یخضــع لمقتضــیات قانونیــة لابــد مــن احترامهــا تحــت طائلــة بطــلان اي 
وأنه بغـض . انوني یترتب عن ذلك سواء كان عقدا أو تحویلا بنكیا أو اي ممارسة أو معاملة تجاریةتصرف ق

بالشـركاتالمتعلـق96/5رقـم القـانونمـن 58وخاصـة المـادة البـابة فـي هـذا یقانونالالنظر عن المقتضیات 
إذ لا یمكــن ،الشــرطساســي للشــركة یــنص علــى هــذاالأممــن النظــا11فــإن الفصــل ذات المســؤولیة المحــدودة

ض مقالـه ر فـي معـالمسـتأنفوأن . التفویت إلا بموافقة باقي الشركاء وهـو الأمـر غیـر المتـوافر فـي هـذه النازلـة
یاســـمین ال22تمـــت بموافقـــة الســـیدة 44الاســـتئنافي صـــرح بـــأن عملیـــة تفویـــت الحصـــص لـــه مـــن طـــرف الســـید 

أیــة وأنــه فــي غیــاب . بهــذه الموافقــةإلا الإدلاءفمــا علیــهإذا كــان الأمــر كــذلك ، علمــا أنــه ومحمــد طــه بــوعلي
هناك أمر هام أیضا یثبت بما لا یدع مجالا للشك هو أن القانون الشركاء فإنمن قبل باقي على ذلك موافقة 

ــم یحــدث بــه الأ الســجل (7وكــذا النمــوذج رقــم ) ادخــال الشــریك الجدیــد المســتأنف(تغییــر أيساســي للشــركة ل
تحیین وان المستأنف تناسى أو یتجاهـل لغایـة یعرفهـا هـو أيبقي على حاله ولم یطرأ به هو الآخر ) التجاري

یـا ساسي ولها قوانینهـا وشـروطها لكـي تكـون وضـعیتها سـلیمة قانونفقط بأن الأمر یتعلق بشركة لها نظامها الأ
علیهابحیث أنه لو كانت الموافقة المزعومة من باقي الشركاء لتمت كتابتها وفق الشروط المنصوص ،وواقعیا

قانونیـة فـإن دفعـه یبقـى والعـدم سـیان لأنـه وأن عدم إدلاء المستأنف بموافقة باقي الشركاء كتابـة البابفي هذا 
غة لا مجرد الأقاویل التي یعوزها الدلیل مما یتعـین سواء لا المحكمة ولا الأطراف لا یركنان سوى للحجج الدام

.معه استبعاد هذا الدفع
مـن قـانون الشـركات والـذي یـنص علـى أنـه 58لمقتضـیات المـادة للمسـتأنفوبالنسبة للشـرح الخـاطئ 

أنصـبةأربـاعقـل لثلاثـة برضى أغلبیـة الشـركاء الممثلـین علـى الألا یمكن تفویت أنصبة الشركة للأغیار إلا" 
نه بالرجوع إلى هذا الفصل فإنه قبل مناقشة أنصبة الشـركاء فإنـه یتحـدث عـن رضـى الشـركاء وأنـه فإ" الشركة 

أمـا بخصـوص العملیـة . وكما تمت مناقشته أعلاه فإن رضى وموافقة العارضین غیـر متـوافرة فـي هـذه النازلـة 
ا الـدفع مـردود، لأن عـدد الحسابیة التي قام بها المستأنف بأن أنصـبة العارضـین تقـل عـن ثلاثـة اربـاع فـإن هـذ
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الشـركاء هنـا هــو ثلاثـة تــم تفویـت حصـة واحــدة مـنهم للغیــر دون رضـى الآخـرین وأن هــذین الأخیـرین یشــكلان 
.المثار بهذا الخصوصالأغلبیة، الأمر الذي یتعین معه استبعاد الدفع 

صـلي للطلـب الأن المحكمـة عنـد تعلیلهـاالمصدرة للحكم المطعون فیـه، فـإوبالنسبة لتعلیلات المحكمة 
قـــانوني فـــي ذلـــك ، ذلـــك أن أســـاسق بـــبطلان عقـــد التفویـــت كانـــت علـــى صـــواب لأنهـــا ارتكـــزت علـــى لـــالمتع

المحكمة اعتبرت أن رضى باقي الشركاء یجب أن یكون مكتوبـا وأن یـتم تبلیـغ مشـروع التفویـت إلـى كـل واحـد 
37فیات المنصوص علیها فـي المـادة شعار بالتوصل أو بالكیالشركاء إما بواسطة رسالة مضمونة مع الإمن 

.م وان هذا الحكم معلل تعلیلا كافیا وقانونیا.م.من ق39و38و
حكمهــا بعــدم قبــول الطلــب المضــاد الرامــي إلــى اســتندت فــين المحكمــة فــإالمضــاد، وبالنســبة للطلــب

هـذه التحـویلات غیـر قـانوني كمـا أن الشـركةإلـى هـذه المسـتأنفأن دخول علىداء في مواجهة العارضین الأ
كانـت علـى صـواب فـي ذلـك لأنـه رغـم الدرجـة الأولـى تمت لفائدة صوفاك كریدي ولـیس العـارض وان محكمـة 

لا تفیــد بــأن هــذه الشــهادةفــإن هــذه ،ء المســتأنف خــلال هــذه المرحلــة بشــهادة صــادرة عــن صــوفاك كریــديدلاإ
غیـر مقبـول ویتعـین بخصوصـه مسـتأنفالمـر الـذي یجعـل طلـب التحویلات تمت لفائدة الشركة العارضة ، الأ

.درهم116.800,00القاضي بعدم قبول هذا الطلب في حدود مبلغ المستأنفحكم التأیید
التـي جدیـدة الطلبـات یعتبـر مـن قبیـل الإضـافيتقـدم المسـتأنف بطلـب فقـد ،ضـافيوبالنسبة للطلـب الإ

بــذلك مخــالف للمقتضــیات القانونیــة فــي هــذا المســتأنفســتئنافیة وأن طلــب خــلال المرحلــة الالا یمكــن قبولهــا 
یثبـت بـأن لـم یـدلي بمـاالمسـتأنفوأن الطلب المضاد بالأداء أصـدرت المحكمـة حكمهـا بعـدم قبولـه وأن الباب

یســـتبعدون كـــل الوثـــائق العارضـــینضـــة شخصـــیا وأن ر المبـــالغ المطالـــب بهـــا قـــد تـــم أداءهـــا لفائـــدة الشـــركة العا
،ضـةر لعدم قانونیتها لأنها لا تفید أن تلـك التحـویلات تمـت لفائـدة الشـركة العاالمدلى بها من طرف المستأنف 

.ضافي لعدم قانونیتهما یتعین معه الحكم برفض الطلب الإم
تكن على من المحكمة الابتدائیة لفإدرهم المحكوم به لفائدة المستأنف، 20.000,00وبالنسبة لمبلغ 

درهـم ذلـك أن عقـد 20.000,00العارضـة لفائـدة المسـتأنف مبلـغ لحكمهـا بـأداء الشـركة إصدارهاصواب عند 
وان العارضـین لـم یطلبـوا مـن ،التفویت باطل وأن ما بني على باطل فهو باطل لأن عقد التفویت غیر قانوني

الحكـم الابتـدائي فیمـا بتأییـدتحویلات أو مبالغ مالیة بـدلا عـنهم، ممـا یتعـین معـه التصـریح أیةالمستأنف أداء 
بــأداء المتعلــقصــلي والمضــاد مــع تعدیلــه بخصــوص الطلــب المضــاد فــي شــقه قضـى بــه بخصــوص الطلــب الأ

.درهم وذلك برفضه مع الحكم برفض الطلب الإضافي لأنه طلب جدید20.000,00الشركة العارضة لمبلغ 
فیهـــا ردا علـــى دفوعـــات أورد25/04/2017بواســـطة نائبـــه بمـــذكرة بجلســـة المســـتأنفوحیـــث أدلـــى 
وأنهـم الإفـلاسالشـركة مـن إنقاذقد أجمعوا على تفویت حقوق أحدهم للغیر بغیة الشركاءالمستأنف علیهم أن 

بالوضعیة المالیة للشـركة، مطـالبین بتسـدید دیـون شـركة صـوفاك كریـدي بنـاء المتعلقةسلموا المشترین الوثائق 
قـة بذمـة الشـركة لاات، وأنـه قـد أدى فعـلا الـدیون العء مختلـف السـیار لشـراالقـرضبعقـود المتعلقـةالبیانـاتعلى 
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صلي ولا یعتبر طلبا جدیدا، ملتمسا من الطلب الأأساساضافي ینبثق لإوحصل على إشهاد بذلك وأن الطلب ا
.في نهایة مذكرته الحكم وفق مقاله الاستنئافي

وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/04/2017جاهزة للبت بجلسة القضیةوبناء على اعتبار 
09/05/2017.

لـــیـــلــــعــــــالت
.أعلاهسباب المبسوطة تمسك الطاعن بالأحیث 

وحیــث إن المحكمــة المصــدرة للحكــم المطعــون فیــه اســتندت فیمــا قضــت بــه مــن بطــلان عقــد تفویــت 
الملف خال مما یفید احترام الشكلیات المنصـوص علیهـا فـي على كون05/01/2015الحصص المؤرخ في 

التي تقرر أن تفویت أنصبة الشركة للأغیار لا یصـح إلا برضـى أغلبیـة الشـركاء 5.96من قانون 58المادة 
قل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة، مع وجوب تبلیغ مشروع التفویـت إلـى الشـركة وإلـى كـل واحـد الممثلین على الأ

ـــا للكیفیـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــواد مـــن الشـــركاء إذا كانـــت تضـــم الشـــركة أكثـــر مـــن شـــریك وذلـــك طبق
شــعار بالتوصــل، وهــو تعلیــل نیــة أو بواســطة رســالة مضــمونة مــع الإمــن قــانون المســطرة المد39و37-38

یسایر واقع الملف الذي بالرجوع إلى وثائقه یلفى أن المسـتأنف وإن كـان قـد ابـرم مـع أحـد الشـركاء فـي الشـركة 
05/01/2015عقد تفویت الحصص المؤرخ في 44بواسطة وكیله أحمد 44المستأنف علیها وهو السید نزار 

ة في الشركة المذكورة، إلا أنه لم یـدل بمـا یفیـد موافقـة حص340والذي بموجبه فوت له كافة حصصه البالغة 
ـــك وفـــق  ـــغ مشـــروع التفویـــت للشـــركة وذل ـــى تفویـــت شـــریكهم لحصصـــه للمســـتأنف مـــع تبلی ـــة الشـــركاء عل أغلبی

صـائبا فیمـا قضـى بـه وبالتـالي یكـون مـا المسـتأنف، وبذلك یكون الحكم 5.96من قانون 58متطلبات المادة 
.أساسص غیر ذي الطاعن بهذا الخصو أثاره

وحیث خلافا لما تمسكت بـه المسـتأنف علیهـا مـن كـون التحـویلات النقدیـة التـي قـام بهـا المسـتأنف لـم 
تنجز لفائدتها أو نیابة عنها، فإنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي وخصوصا الشـهادة الصـادرة 

ن التحویلات النقدیة التي قام بها المستأنف في یلفى أ24/11/2016عن شركة صوفاك كریدي المؤرخة في 
علیهـا المسـتأنفحساب الشركة المذكورة في تواریخ متفرقة تتعلق بالأقساط غیر المؤداة المترتبة بذمـة الشـركة 

تلك المبالغ البالغ مجموعهـا محقا في مطالبة هذه الأخیرة بأدائها لهالمستأنفكار، مما یكون معه 22شركة 
.درهم116.800,00

.وحیث إن طلب الفوائد القانونیة له ما یبرره وینبغي الحكم بها من تاریخ الطلب
ن بالاستناد إلى ما ذكر أعلاه اعتبار الاسـتئناف جزئیـا والتصـریح بإلغـاء الحكـم المسـتأنف یوحیث یتع

یفائه للشـروط د والحكم من جدید بقبوله شكلا فیما هو موجه ضد الشركة لاستفیما قضى به في الطلب المضا
الشكلیة المتطلبة قانونا وموضوعا بأداء الشركة المستأنف علیها فـي شـخص ممثلهـا القـانوني لفائـدة المسـتأنف 

.درهم مع فوائده القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلها الصائر وتأییده في الباقي116800,00مبلغ 
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:في الطلب الإضافي 
ومصــــححة 21/12/2015ت الصــــندوق مؤرخــــة فــــي حیــــث عــــزز المســــتأنف طلبــــه بثلاثــــة إیصــــالا

تتضــمن أداء المســتأنف لفائــدة صــوفاك كریــدي لأقســاط الــدین المترتبــة بذمــة 05/12/2016الإمضــاء بتــاریخ 
.درهم27084,52الشركة المستأنف علیها والبالغ مجموعها 

.وحیث إن طلب الفوائد القانونیة له ما یبرره وینبغي الحكم بها من تاریخ الطلب
.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف والمقال الإضافي: في الشـــكل 

اد فیمـــا فیمـــا قضـــى بـــه مـــن عـــدم قبـــول الطلـــب المضـــفباعتبـــاره جزئیـــا وإلغـــاء الحكـــم المســـتأن: 
نف مبلـــغ أنف علیهــا والحكـــم مــن جدیــد بقبولـــه شــكلا وموضـــوعا بأدائهــا لفائـــدة المســتهــو موجــه ضـــد الشــركة المســـتأ

.القانونیة من تاریخ الطلب وتأییده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبةهدرهم مع فوائد116.800,00
:وفي الطلب الإضافي

20/12/2016درهـــم مـــع فوائـــده القانونیـــة مـــن تــــاریخ 27084,52نف علیهـــا لفائـــدة المســـتأنف مبلـــغ أبـــأداء المســـت

.وتحمیلها الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/16بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

22رئیس مجلس إدارة شركة 11حسن السید بین 
11في شخص رئیس مجلس إدارتها السید حسن شركة مساهمة المتخذة 22شركة * 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الكبیر طبیحنائبهما الأستاذ 
من جهةینمستأنفبوصفهما

فیلیب بیوش 33السید وبین

.المحامي بـهیئة أكادیرمبارك الطیب الساسينائبها الأستاذ 
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2912: رقمقرار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.02/05/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.طبقا للقانونوبعد المداولة 
:

حیث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مؤداة عنه الوجیبة القضائیة بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 8333یستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 01/07/2014

القاضي في منطوقه في الطلب 10862/8/2013في الملف عدد 13/05/2014بتاریخ 
11جزئیا وفي الموضوع برفض الطلب وتحمیل السید حسن الأصلي في الشكل بقبول الدعوى 

الصائر وفي الطلب المضاد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان محضر اجتماع 
والتشطیب علیه من السجل التجاري لدى 02/12/2013الجمعیة العمومیة الاستثنائیة المؤرخ في 

.الصائروتحمیل المدعى علیه 118373هذه المحكمة تحت عدد 
وحیث انه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنین، مما یتعین معه التصریح 

.بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:

04/12/2013حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف انه بتاریخ 
بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الكبیر طبیح بمقال مؤدى 22وشركة 11د حسن تقدم المدعیان السی
عرضا فیه انه سبق للمدعى علیه ان أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاءعنه الرسم القضائي

أنجز محضر جمعیة عمومیة استثنائیة لشركة ریاض تافیلالت وصادق لوحده على التوقیع علیها، 
وانه بالاطلاع على المحضر المذكور یتبین انه اتخذ قرارا بعزل العارض من مهامه كمسیر، وان 

لشركة ولانعدام صفة المدعى علیه في من النظام الأساسي ل28ذلك الاجتماع باطل لخرقه المادة 
تمثیل الشركة، وان السبب الأول یتمثل في كون العارض سواء بصفة شخصیة أو بصفته رئیس 
مجلس الإدارة للشركة لم یسبق له ان استدعي لحضور الاجتماع، وان المدعى علیه بادر إلى 

للشركة اما السبب الثاني، من القانون الأساسي28تحریر المحضر دون استدعائه خلافا للمادة 
فیتمثل في كون الفصل المذكور یلزم ان یعقد الجمع العام بمقر الشركة الاجتماعي والمحضر لم 
یبین مكان عقد الجمعیة موضوع الطعن، والسبب الثالث، فانه حسب السجل التجاري فالممثل 

ضر، وان النصاب القانوني هو العارض خلافا لما أشیر إلیه بالمح22القانوني ورئیس إدارة شركة 
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لعقد الاجتماع وعزل المسیر لم یكتمل، لأجله یلتمسان الحكم ببطلان اجتماع الجمعیة العمومیة 
المنعقد بصفة استثنائیة لشركة ریاض تافیلالت وبالتشطیب على المحضر المتعلق بها من السجل 

عمومیة والشركات الخاصة التجاري الخاص بشركة ریاض شیشاوة ومن كل الإدارات والمؤسسات ال
من النظام الأساسي ة وأرفقا مقالهما بصور . التي وضع فیها أو قد یوضع فیها وتحمیله الصائر

.لشركة ریاض تافیلالت وأخرى من محضر
وأجاب المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة مع مقال مضاد مؤدى عنه جاء في جوابه كونه 

اض تافیلالت حسب النظام الأساسي للشركة الموقع من في شركة ری22هو الممثل الدائم لشركة 
طرف المدعي، وان النصاب مستوفي في النازلة عكس ما یدعیه المدعیان، وان النظام الأساسي لا 

وفي المقال المضاد . یمنع من عقد الجمعیة العامة في أي مكان آخر، ملتمسا الحكم برفض الطلب
تخذ فیها قرارات مصیریة، وان المحضر أنجز بصورة غیر فالمدعي عقد جمعیة عمومیة استثنائیة ا

التي تملك 22قانونیة لعدم استدعائه لحضورها بصفته الشخصیة أو بصفته الممثل القانوني لشركة 
من 110سهما في شركة ریاض تافیلالت ولعدم توفر النصاب القانوني وفق المادة 9999.80

ن محضر اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقدة بصفة قانون شركات المساهمة، ملتمسا الحكم ببطلا
بمقر الشركة والتشطیب علیه من السجل التجاري للشركة لدى 02/12/2013استثنائیة بتاریخ 

مرفقا مقاله . مع ما یترتب عن ذلك قانونا118373المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 
.02/12/2013ضر الاجتماع المؤرخ في بصورة من النظام الأساسي للشركة ونسخة من مح

وبعد إشعار نائب المدعي وعدم إدلائه بأي تعقیب ومناقشة القضیة أصدرت المحكمة 
.الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المطعون فیه بالاستئناف من طرف المدعي الأصلي

انه فیما یخص طلب حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى
إبطال الجمع العام الذي تقدم به العارضون، فانه یتبین من منطوق المقال الافتتاحي للدعوى انه 

والتي لم یتضمن 2013یرمي إلى إبطال الجمعیة العمومیة المنعقدة بصفة استثنائیة المؤرخة في 
حضر الذي أدلى به محضر تلك الجمعیة لا یوم ولا شهر انعقادها كما یتبین من صورة الم

لا 11وان عقد تلك الجمعیة تم بدون استدعاء العارض حسن . العارضون في المرحلة الابتدائیة
من جهة كما انها عقدت خارج المقر 22بصفته الشخصیة ولا بصفته الممثل القانوني لشركة 

قانوني لشركة الاجتماعي للشركة من جهة ثانیة، وان من عقدها عزل العارض مع انه هو الممثل ال
.اكرودیب

وانه فیما یخص السبب الأول للبطلان، فان العارضین أوضحوا بكون المستأنف علیه عقد 
سواء بصفته الشخصیة أو 11الجمعیة العمومیة المطلوب إبطالها بدون استدعاء العارض حسن 



2014/8228/3520: ملف رقم

4

خالفا بصفته رئیس مجلس إدارة شركة اكرودیب، وان عدم الاستدعاء العارضین ذلك یعتبر م
من القانون المنظم للشركات المحدودة المسؤولیة التي تنص الفقرة الثانیة منه على انه 71للفصل 

یدعي الشركاء لحضور الجمعیات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر یوما على الأقل برسالة " 
من مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال وتوجه الدعوة من طرف المسیر وإلا 

وان عدم استدعاء العارض لا بصفته الشخصیة ولا . " طرف مراقب من مراقبي الحسابات ان وجدوا
:لحضور تلك الجمعیة ثابت من 22بصفته كممثل لشركة 

محضر الجمعیة العمومیة المطلوب إبطالها المدلى به رفقة المقال الذي لا یتبین منه ان * 
.العارض حضر أو استدعى للحضور

بعدم استدعاء العارض . ع.ل.من ظ406ستأنف أقر قضائیا وفقا لأحكام الفصل ان الم* 
كما هو ثابت من مذكرة جوابه التي لم یرد فیها على السبب الأول لبطلان الجمعیة العامة المضمن 

.في المقال الافتتاحي
وان الحكم المستأنف لم یجب على هذا السبب واعتبر ان الجمعیة المطعون فیها صحیحة 

وفیما . مع ان العارض لم یستدع لا بصفته الشخصیة ولا بصفته الممثل القانوني لشركة اكرودیب
یخص السبب الثاني للبطلان، فان العارضین تمسكوا بكون المدعى علیه لم یعقد الجمعیة في 

ه شارع المقاومة مع ان ذلك العنوان مشار إلی213مقرها الاجتماعي الكائن بمدینة الدار البیضاء 
وفعلا فانه بالرجوع إلى ذلك المحضر یتبین منه بكل وضوح . في المحضر الجمعیة المطعون فیه

.… les associés: " انه لا یشیر إلى مكان عقد الجمعیة إذ ان المستأنف علیه كتب ما یلي 
Se sont réunis en assemblée Générale Orodinaire بدون ان یبین أین اجتمعت تلك

الجمعیة ولماذا لم تعقد في مقر الشركة بالدار البیضاء، كما ان المستأنف علیه صادق على توقیعه 
ویتبین ان الجمعیة العمومیة لم تعقد . على ذلك المحضر بمدینة اكادیر وهي المدینة التي یقیم فیها

وان ما ذهب إلیه الحكم الابتدائي من . ساسيفي مقرها الاجتماعي وفقا لما نص علیه النظام الأ
كون العارض لم یدل بما یثبت ان الجمعیة عقدت خارج المقر الاجتماعي هو مذهب مخالف لكون 
محضر الجمعیة لا یشیر إلى مكان انعقاد الجمعیة ولكون المحضر موقع من قبل المستأنف علیه 

ندما حمل العارض إثبات ذلك طبقا للفصل وان الحكم المستأنف ع. ومصادق علیه بمدینة اكادیر
وفعلا، فان الذي علیه ان یثبت ان الجمعیة . یكون قد قلب عبء الإثبات. ع.ل.من ظ399

عقدت في مقرها الاجتماعي هو المستأنف علیه ولیس العارض، خلافا لما ذهب إلیه الحكم 
ذهب إلیه وأتى مخالفا للفصل الابتدائي، ویتبین إذن ان الحكم الابتدائي لم یصادف الصواب فیما

وفیما یخص السبب الثالث للبطلان، فان العارض تمسك بكون الممثل القانوني . ع.ل.من ظ399
وان ادعاء المستأنف علیه بكونه هو الممثل القانوني . هو العارض ولیس المستأنف علیه22لشركة 

ارة التي عقدته شركة وان العارض یعید الإدلاء بمحضر مجلس الإد. هو ادعاء غیر صحیح
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ویتبین إذن ان الجمعیة العمومیة . والذي عین فیها العارض في منصب رئیس مجلس الإدارة22
المنعقدة بصفة غیر عادیة في زمان غیر محدد هي جمعیة عمومیة باطلة، مما یكون معه الحكم 

حكم المستأنف اما فیما یخص ما قضى به ال. الابتدائي غیر مصادف للصواب، ومستوجبا للإلغاء
بخصوص الطلب المضاد، فانه یتبین من مذكرة المستأنف انه طلب بطلان الجمعیة العمومیة 

بدعوى انه لم یستدع من جهة 02/12/2013بصفة استثنائیة للشركة المشار الیها أعلاه في 
لم وان الحكم الابتدائي علل قبوله للطلب المضاد بما. من جهة أخرى22بدعوى انه ممثل لشركة 

وفعلا فان العارضین استدعوا المدعى علیه لحضور الجمعیة العامة . یعلل به قبول طلبه الأصلي
وان تلك الرسالة لم یسجلها المدعى علیه مما یكون واجب . كما یتبین ذلك من الرسالة المدلى بها

ة العمومیة وان الحكم الابتدائي الذي ابطل الجمعی.الاستدعاء الملقى على العارضین قد نفذوه
التي عقدها العارض بدعوى عدم استدعاء المدعى علیه لم یجب ولم یلتفت للدفع بعدم استدعاء 

وان الاستدعاء وجه للمستأنف علیه في العنوان . العارضین للجمعیة التي عقدها المستأنف علیه
فانه خلافا ومن جانب آخر، . المضمن في بطاقته الوطنیة مما لا یحق له التذرع بعدم توصله به

مالك أغلبیة 22هو الممثل القانوني لشركة 11لما ورد في حیثیات الحكم فان العارض حسن 
الحصص في الشركة المشار الیها كما یتبین ذلك من مستخرج من السجل التجاري لشركة 

وانه یتبین اذن ان الجمعیة العمومیة التي عقدها المستأنف علیه هي باطلة . المرفق بالمقال22
ولكونها 22كونها عقدت بدون استدعاء العارض بصفته الشخصیة بصفته الممثل القانوني لشركة ل

عقدت خارج مقر الشركة الاجتماعي ولكونها عقدت في تاریخ غیر معروف لا الیوم ولا الشهر 
وانه یتبین كذلك ان الجمعیة التي . لم تستدع باعتبارها مالكة لأغلبیة أسهمها22ولكون شركة 

عقدت بعد استدعاء المستأنف علیه بحضور أغلبیة حاملي 02/12/2013العارضون في عقدها
الحصص وهو العارض بصفته الشخصیة وبصفته الممثل القانوني لشركة اكرودیب، والتمس دفاع 
المستأنفین في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف 

ید بإبطال الجمعیة العمومیة المنعقدة بصفة غیر عادیة غیر محدد تاریخها في والحكم من جد
فلیب بیوش والمصادق على توقیعه بتاریخ 33محضرها موضوع المحضر الموقع من قبل السید 

30/10/2013 .
حضر خلالها 24/01/2017وبناء على ذلك أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 

دعاء المستأنف علیه بواسطة البرید المضمون بملاحظة غیر مطالب به، نائب المستأنف ورجع است
.21/02/2017فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

وبناء على قرار المحكمة القاضي بإخراج الملف من المداولة لتنصیب وكیل في حق 
جاري الخاص بشركة المستأنف علیه وتكلیف نائب المستأنف بالإدلاء بنسخة من السجل الت

.اكرودیب
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حضر خلالها 02/05/2017وبناء على ذلك أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف علیه رغم التماسه أجلا للجواب وإمهاله لذلك، فقررت 

.16/05/2017المحكمة اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
التعليل

حیث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكون الحكم المستأنف لم یجب عن السبب 
الأول للبطلان الذي تمسك به في المرحلة الابتدائیة والمستمد من عدم استدعائه لحضور الجمع 
العام الاستثنائي المراد إبطاله سواء بصفته الشخصیة أو بصفته رئیس مجلس إدارة شركة 

.ودیب، ملتمسا لذلك التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق طلباته الافتتاحیةاكر 
وحیث صح ما عابه السبب، ذلك انه بالرجوع إلى أوراق الملف یلفى ان الطاعن تمسك 

أنجز محضر جمعیة عمومیة –المستأنف علیه –بموجب مقاله الافتتاحي بكون المدعى علیه 
ریاض تافیلالت اتخذ بمقتضاه قرارا بعزله من مهام التسییر دون استدعائه لحضور استثنائیة لشركة

الجمع العام الاستثنائي المذكور سواء بصفته الشخصیة أو بصفته رئیس مجلس إدارة شركة 
من النظام الأساسي للشركة، غیر ان المحكمة 28اكرودیب، وذلك خلافا لما نص علیه الفصل 

ون فیه اعتبرت ان الجمع العام الاستثنائي المطعون فیه صحیحا بتحقق المصدرة للحكم المطع
ولم تناقش ما تمسك به 96/5من قانون 75و 74و 69النصاب القانوني المشترط في المواد 

الطاعن من كونه لم یستدع للحضور الجمع العام الاستثنائي المطعون فیه رغم ماله من أثر على 
.الدعوى

بت من وثائق الملف ان المستأنف علیه عقد جمعا عاما استثنائیا بتاریخ وحیث انه من الثا
اتخذ بموجبه قرارا بعزل المستأنف من مهام التسییر كما یتجلى من محضر ذلك الجمع 2013

الذي لم یتضمن لا یوم ولا شهر انعقاده، وانه لم یثبت من مستندات الملف ان هذا الأخیر قد 
71ئي المطعون فیه أو استدعي لحضوره وذلك وفقا لمقتضیات المادة حضر الجمع العام الاستثنا

التي تنص على انه یستدعى الشركاء لحضور الجمعیات قبل انعقادها بخمسة 96/5من قانون 
عشر یوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال وتوجیه 

.ب أو مراقبي الحسابات ان وجدواالدعوة من طرف المسیر وإلا من طرف مراق
وحیث انه بخصوص السبب الثاني المستمد من عدم عقد الجمعیة العامة المطعون فیها 
بالمقر الاجتماعي للشركة وفقا لما نص علیه النظام الأساسي، فان المستأنف علیه لم ینف ذلك في 

الأساسي للشركة لا یمنع من عقدها في مذكرته الجوابیة المدلى بها ابتدائیا بل أكد على ان النظام 
أي مكان آخر، وهو ما یفید انه لم یعقد فعلا الجمع العام موضوع الطعن بالمقر الاجتماعي 
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للشركة، وهو الأمر الذي یتعارض مع النظام الأساسي للشركة نفسها، خلافا لما یدعیه المستأنف 
.حلهعلیه، مما یكون معه ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص في م

وحیث انه استنادا إلى ما ذكر یكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى به مما 
یتعین إلغاؤه فیما قضى به من رفض للطلب الأصلي والحكم من جدید بإبطال الجمعیة العمومیة 

فلیب بیوش والمصادق 33غیر محدد تاریخها في محضرها موضوع المحضر الموقع من قبل السید 
.مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة30/10/2013یعه في على توق

وحیث انه فیما یخص ما قضت به المحكمة في الطلب المضاد فان المستأنف اقتصر في 
مقاله الاستئنافي على التماس إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به في الطلب الأصلي الذي تقدم به 

للتأكد مما 22د، كما انه لم یدل بالسجل التجاري لشركة ولم یتقدم بأي ملتمس بشأن الطلب المضا
إذا كان هو الممثل القانوني لهذه الأخیرة الأمر الذي یتعین معه التصریح بتأیید الحكم المستأنف 

.فیما قضى به في الطلب المضاد
لهــذه الأسبـــاب

:وغیابیاا، علنیا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.بقبول الاستئناف:

باعبتاره جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من :الموضوع

جدید بإبطال الجمعیة العمومیة الاستثنائیة موضوع المحضر الموقع من طرف المستأنف علیه السید 

والتشطیب علیه من السجل التجاري عدد 30/10/2013توقیعه في فلیب بیوش والمصادق على 33

.وتحمیل المستأنف علیه الصائر وتأییده في الباقي118373

.
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أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

القاعـــــــــــــدة

2017/05/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

شركة ذات المسؤولیة المحدودة،22بصفته مسیرا لشركة 11السید حسن بین 

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

2917: رقمقرار
2017/05/16: بتاریخ

2017/8228/1316: ملف رقم

شرط الأسد هو كل شرط من شأنه أن یمنح أحد الشركاء نصیبا في الأرباح أو الخسائر أكبر من النصیب الذي -
الشركاء یستأثر بجمیع الأرباح أو یشترط حصوله على ربح یتناسب مع حصته في رأس مال الشركة، أو یجعل احد 

).من ق ل ع1035و 1034الفصلان . (إجمالي بنسبة معینة أو إعفاءه من كل مساهمة في تحمل الخسائر

.نعم.... اعتبار الشرط باطلا ... إدراج شرط الأسد في عقد الشركة أو في عقد مستقل لا حق له-

حدد في الاتفاق المبرم بین الطرفین المقرر كنصیب للشریك في الأرباح هو مجموع عدم إثبات كون المبلغ الم-
الربح الذي تحققه الشركة أو كون هذا المبلغ یتجاوز النصیب الذي یتناسب مع حصته في رأس مال الشركة یترتب 

.نعم... علیه اعتبار الاتفاق غیر متضمن لشرط الأسد، وإنما صحیحا ومنتجا لكافة آثاره القانونیة
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. نائبه الاستاذ زهیر الرحیوي المحامي بهیئة الرباط

بصفته مستأنفا من جهة

33السیدة جلیلة وبین 

نائبها الاستاذ رشید العلمي المحامي بـهیئة القنیطرة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ حكیم 
.  الرحموني المحامي بهیئة الدار البیضاء

.بصفتها مستأنفا علیها من جهة أخرى

.فبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالمل
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.02/05/2017واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها جلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.داولة طبقا للقانونوبعد الم

:في الشكــــــــــــل

بواسطة نائبه الاستاذ زهیر الرحیوي بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 11حیث تقدم السید حسن 
تحت 21/11/2016یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 30/01/2017
لفائدة المدعیة جلیلة 11القاضي بأداء المدعى علیه حسن 1316/8201/2016في الملف رقم 3223رقم 
الى 2010درهم عن المقابل المستحق لها في شركة لامانویا خلال المدة من ینایر 900.000,00مبلغ 33

.مع تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحمیله المصاریف وبرفض باقي الطلبات2016متم مارس 
یح بقبول وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن، مما یتعین معه التصر 

.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:في الموضـوع
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تقدمت المدعیة 27/04/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 
نها تملك مع بواسطة نائبها الاستاذ رشید العلمي بمقال أمام المحكمة التجاریة بالرباط عرضت فیه ا33جلیلة 

وقد اتفقت معه على انفراده بتسییر وارباح الشركة مقابل منحها مبلغا 22من أسهم شركة %50المدعى علیه 
درهم وأنه تقاعس عن أداء هذا المبلغ دون مبرر معقول ابتداء من تاریخ ابرام الاتفاقیة 12.000,00جزافیا قدره 

م، وقد أنذرته بذلك لكنه لم یستجب، ملتمسة الحكم دره900.000,00وجب فیها مبلغ 31/03/2016الى 
درهم مع النفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في 900.000,00على المدعى علیه بأدائه لها مبلغ 

الأقصى وتحمیله الصائر، مرفقة مقالها بنسخة طبق الأصل لاتفاقیة، إنذار باداء مع فسخ اتفاقیة، ومحضر 
.تبلیغ إنذار

المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فیها أن توقیعه اتفاقیة مع المدعیة لا یعني أنها صحیحة وأجاب 
من القانون الأساسي للشركة وهو 13وقانونیة، وأنه بالرجوع لتلك الاتفاقیة یتبین أنها انصبت على تغییر الفصل 
، 5/96من القانون 73و 71مادتین أمر غیر جائز لكون ذلك التغییر مخول فقط للجمعیة العمومیة طبقا لل

وأن شرط الأسد المتضمن تحدید مبلغ جزافي عن الارباح هو شرط مخالف للقانون لتناقضه مع مبدا الشركة 
1034، 982القائمة  على تحمل الخسائر واقتسام الأرباح، وهو ما یجعل الاتفاقیة باطلة طبقا للفصول 

ا أنه فضلا عن ذلك فإن توزیع الأرباح في الشركة ذات المسؤولیة من قانون الالتزامات والعقود، كم1035و
المحدودة یتم عبر الجمعیات العمومیة، وقد سبق للمدعیة أن تقدمت بدعوى من أجل المحاسبة وقضت هذه 
المحكمة بعدم قبولها، ملتمسا رفض الدعوى، مرفقا مذكرته بصورة من النظام الأساسي لشركة لامانویا، صورة 

.افتتاحي، صورة لمذكرة مرفقة، ونسخة تبلیغیة لحكم تجاريلمقال 
من قانون الالتزامات والعقود، 230وعقبت المدعیة بواسطة نائبها بكون الاتفاقیة صحیحة طبقا للفصل 

لا تغلان ید 96-5من القانون 73و 71وأن الغایة منها هو ضمان تسییر أمثل للشركة، وأن المادتین 
مثل هذه الاتفاقیة، وان المبلغ الجزافي المحدد لفائدتها لا یمكن اعتباره أكبر من النصیب الذي الشركاء عن إبرام 

یتناسب وحصتها كما أنه لیس كل الربح، وأن التزام المدعى علیه بأدائه لها مبلغا جزافیا لا علاقة له بتصفیة 
المدعى علیه لم یعلن لحد الساعة عن خسارة الأرباح الواجب القیام بها عند نهایة كل سنة مالیة، وأنه طالما أن 

.الشركة مع انفراده بتسییرها وأرباحها، فإن من حقها المطالبة بالمبلغ الجزافي الواجب لها، مؤكدة مقالها
.وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المطعون فیه بالاستئناف

أسباب الاستئناف
في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا حیث جاء 

بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعلیل الخاطئ الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع الى المقال 
، لكن تم طلب الحكم الافتتاحي والحكم المطعون فیه یتبین أن الدعوى رفعت ضد العارض بصفته مسیرا للشركة

علیه شخصیا وبصفته الشخصیة والحكم المطعون تبنى ذلك وقضى على العارض شخصیا بالأداء والإكراه، 
معتبرا أن الشخص الطبیعي المسیر للشركة هو الشخص المعنوي نفسه اي أنه هو نفسه هو الشركة، له صفة 
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تأسس علیها منعدمي الأساس القانوني، شخص طبیعي وصفة شخص معنوي، مما یجعل الدعوى والحكم الذي 
لكون مصلحة العارض قد تضررت فعلا من الدعوى ومن الحكم الصادر فیها، الأمر الذي یناسب التصریح 

.بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى
قانون من1035و 306و 230و 62ومن حیث خرق القانون المتخذ من خرق مقتضیات الفصول 

.الالتزامات والعقود
من قانون الالتزامات والعقود في صیغتها 1035و 306و 230و 62فإنه بمقتضى الفصول 

مجتمعة أن الالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئیها ولا یجوز 
".230الفصل "في القانون الغاؤها إلا برضاهما معا او في الحالات المنصوص علیها

ویكون الالتزام باطلا بقوة القانون إذا كان ینقصه أحد الأركان اللازمة لقیامه أو إذا قرر القانون في حالة 
".306الفصل "خاصة بطلانه 

ویكون السبب غیر . وأن الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غیر مشروع یعد كأن لم یكن
ویبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من " 62الفصل "الفا للنظام العام أو للقانون مشروع إذا كان مخ

".1035الفصل"كل مساهمة في تحمل الخسائر 
وان الواضح من هذه المقتضیات انه إذا كان العقد هو توافق إرادتین على إنشاء التزام وإحداث اثر 

فالعقد لا یقوم إلا إذا توافرت جمیع . 230الوجه الصحیح الفصل قانوني، فإن ذلك مشروط بأن تتم نشأته على 
من قانون الالتزامات والعقود التي من بینها ركن السبب وبشروطها 2الأركان المنصوص علیها في الفصل 

المنصوص علیها في القانون، فإن تخلف أحدها كان العقد باطلا بقوة القانون ویكون كذلك إذا قرر القانون في 
.ة خاصة بطلانهحال

ومعنى هذا أن البطلان كنظام قانوني مؤداه اعتبار العقد أو التصرف القانوني بوجه عام غیر قائم، 
.بالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة للغیر، وأن هذا البطلان یؤدي الى إعدام العقد–اي اثر العقد –وتنعدم اثره 

من 230بسط فیها أن مقتضیات الفصل بمذكرة تعقیبیة 13/07/2016وأن العارض أدلى بجلسة 
قانون الالتزامات والعقود تشیر صراحة الى أن الالتزامات التي تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها هي الالتزامات 
المنشأة على وجه قانوني صحیح، وأن موضوع العقدة منصب على شقین الأول متعلق بتفویض أحد المسیرین 

لثاني وهو العارض السلطات المخولة له بمقتضى النظام الأساسي قصد تسییر اي المدعیة الى المسیر ا
وتصریف شؤون الشركة، وهذا التفویض هو عمل قانوني صحیح خلاف ما ادعته المدعیة بكونها تنازلت عن 

من القانون 13التسییر لفائدة العارض، فلو كان كذلك لتم تقییده بالسجل التجاري وحصل تغییر الفصل 
اسي للشركة المتعلق بتعیین المسیرین، أما الشق الثاني من العقدة فیتعلق بتحدید مبلغ جزافي عن الأرباح الأس

كما جاء في البند الرابع من الاتفاقیة وهذا الشق هو مخالف للقانون الخاص المتعلق بالشركات ذات المسؤولیة 
أي أن البطلان الذي . ود الذي تحتج به المدعیةالمحدودة، وكذلك للنص العام الذي هو قانون الالتزامات والعق

.دفع به العارض بطلان مقرر بحكم القانون
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ذلك أنه من جهة أن الاتفاقیة تفقد ركنا من أركانها وهو السبب، لأن السبب الوارد فیها اي في الاتفاقیة 
صلت المستأنف علیها غیر مشروع، لأنه مخالف للقانون وللنظام العام ومتضمن لشرط الأسد الذي بموجبه ح

على نسبة ثابتة من الأرباح في جمیع الأحوال سواء حققت الشركة أرباحا أو منیت بخسارة كما أنه تم تضمین 
إعفائها من تحمل الخسائر وأداء الضرائب، وهذه الصور هي ضمن الصور التي حددها الفقه والقضاء التي 

:حققا في عدة حالات منها على سبیل المثالیتحقق فیها شرط الأسد، حیث أن شرط الأسد یكون مت
.حرمان أحد الشركاء من الربح- 
.تحمیل احد الشركاء كل الخسائر أو تحصینه منها- 
.تخصیص كل الأرباح لشریك واحد أو أكثر دون الآخرین- 
.التحدید المسبق لنسبة ثابتة من حصة الشریك كربح بغض النظر عن الظروف المالیة للشركة- 
.أحد الشركاء حصته عند حل الشركة كاملة وسالمة من أیة خسارةاسترداد- 
.إنقاص نصیب أحد الشركاء من الأرباح مقابل عدم اشتراكه بالخسائر- 

وبالتالي فإن فقدان اي اتفاق لركن من أركانه القانونیة، ولشروطه المنصوص علیها في القانون، یكون 
من قانون الالتزامات والعقود المشار إلیه 306و 62لفصلین والعدم سواء، وهذا یندرج ضمن حكم مقتضیات ا

.أعلاه، ما دامت الاتفاقیة موضوع النزاع مخالفة لمقتضیات الفصلین المذكورین وباطلة بحكم القانون
:من قانون الالتزامات والعقود تتكون مقتضیاتها من شطرین1035و من جهة ثانیة فالمادة 

...تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح كانت الشركة باطلةإذا : الشطر الأولى یقول - 
ویبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل : والشطر الثاني یقول - 
...الخسائر

وفي نازلة الحال فإن عقد الشركة الذي هو نظامها القانوني صحیح ولا یتضمن عكس ما یقول به 
.رط الأسد، وبالتالي فهو صحیح وغیر باطل أو قابل للابطالالقانون ولیس به ش

من قانون 1035أما الاتفاقیة اللاحقة لعقد الشركة فهي تندرج ضمن الشطر الثاني من الفصل 
ویبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل : الالتزامات والعقود التي تقول

بأن یؤدي 11یلتزم السید حسن : ة المعتمد علیها في الحكم تقول في البند الرابع منهالأن الاتفاقی... الخسائر
درهم غیر شامل لأیة ضریبة، وذلك مقابل انفراده بتسییر 12.000,00مبلغا جزافیا قدره 33للسیدة جلیلة 

یلة مدة تسییره طالت الشركة وارباحها، وتلتزم بعدم مطالبته بإعطائها اي حساب عن أرباح أو خسارة الشركة ط
.أم قصرت

وانه بالرجوع الى الحكم المطعون فیه یتبین للمحكمة وخلافا لما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه أن 
12000الاتفاقیة تتضمن التزام مسیر الشركة العارض الطاعن بمنح المطلوبة في الطعن كشریكة مسیرة مبلغ 

306و 62رغم البطلان المنصوص علیه في الفصول درهم من أموال الشركة غیر شامل لاي ضریبة، 
من قانون الالتزامات والعقود المشار إلیهم بتفصیل أعلاه، وهو بطلان مقرر بقوة القانون یترتب عنه 1035و
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بطلان الاتفاقیة في شقها القاضي بمنحها المبلغ الذي ورد فیها اي في الاتفاقیة وبإعفاء شامل من أي ضریبة 
. ن للاطراف الحق في مخالفة نصوص القانون الآمرة أو المتعلقة بالنظام العامواي خسارة وكأ

وأنه من جهة ثانیة فإن الحكم المطعون فیه اقتصر في تعلیله المشار إلیه أعلاه على الربح وتوسع في 
المسؤولیة صنع قاعدة قانونیة خاصة بشأن توزیعه خلافا للقانون وللنظام الأساسي للشركة وكأن الشركات ذات 

.لا ینظمها قانون خاص دون التعرض لشرط الخسارة والاعفاء من كل ضریبة وهو شرط باطل بقوة القانون
وأنه من جهة ثالثة أن البطلان رغم كونه مقرر بنص القانون فإن الحكم بصحة الاتفاقیة وأنها منشأة 

اف یلغي نصوص القانون ولا عبرة على وجه صحیح وكأن الاتفاق الذي یرد في العقود التي ینجزها الأطر 
بالمقتضیات القانونیة الآمرة التي تنظم ذلك، كما حصل في نازلة الحال مما یكون معه الحكم المطعون فیه غیر 

1035و 306و 230و 62ذي اساس قانوني ومعلل تعلیلا خاطئا یوازي انعدامه وخارقا مقتضیات الفصول 
.یتعین معه الحكم بإلغائه وبعد التصدي التصریح برفض الطلبمن قانون الالتزامات والعقود ، مما
التناقض في التعلیل والتعلیل الخاطئ –عدم الارتكاز على اساس قانوني –ومن حیث خرق القانون 

المتعلق 96/05من قانون رقم 73و 71و 70ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه و خرق مقتضیات الفصول 
.ولیة المحدودةبالشركات ذات المسؤ 

المتعلق بالشركات ذات المسؤولیة 96/05من قانون رقم 73و 71و 70فإنه بمقتضى الفصول 
یعرض تقریر التسییر والجرد والقوائم التركیبیة التي یعدها المسیرون على جمعیة الشركاء لأجل "المحدودة 

وتتخذ القرارات في الجمعیة ...". بیةالمصادقة علیها داخل أجل ستة أشهر من تاریخ اختتام السنة المحاس
العمومیة، وتثبت كل مداولة للشركاء في محضر یبین تاریخ ومكان انعقاد الجمعیة واسماء الشركاء الحاضرین 
أو الممثلین ونصیب كل واحد منهم والتقریر والوثائق المعروضة وملخصا لما راج في المداولات ونص 

.یجة التصویتالتوصیات المعروضة على التصویت ونت
وأنه بمقتضى النظام الأساسي للشركة الذي یعتبر العارض الطاعن والمطلوبة في الطعن شریكین فیها 

منه بأداء 33منه المتعلق بالخسارة والفصل 32منه المتعلق بالأرباح والفصل 31في الفصل "ینص 
خصم جمیع المصاریف ونفس المستحقات على أن الارباح في حالة تحققها توزع حسب حصة كل شریك بعد

الشيء بالنسبة للخسارة على أن لا یتحمل اي شریك أكثر من نسبة حصته في الشركة بمعنى أن ما هو 
"منصوص علیه في عقد الشركة لا یمكن تعدیله باي عقد لاحق

د وأن المدعیة المطلوبة في الطعن اسست دعواها على عقد بمقتضاه یؤدي لها الطاعن مبلغا جزافیا حد
درهم حققت الشركة ارباحا أو لم تحققها، وحصلت خسارة لها او لم تحصل وتعفى منها 12.000,00في مبلغ 

من النظام الأساسي باعتبار 33و 32و 31دون تحملها ایة خسارة خلافا لما هو منصوص علیه في الفصل 
نیة الآمرة المنظمة لهذا النوع من ان العقد موضوع الدعوى هو مغیر لما ورد فیها، ومخالف للمقتضیات القانو 

.الشركات لكون النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة هو تعبیر عن احترام لتلك المقتضیات
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وان العارض دفع بعدم قانونیة العقد المدلى به من طرف المدعیة لخرقه المقتضیات الآمرة المشار إلیها 
.أعلاه

المطعون فیه یتبین لمحكمة الدرجة الثانیة أن التعلیل الذي اعتمدته المحكمة لكن بالرجوع الى الحكم 
01/06/2016خاطئ من اساسه، ذلك أنه من جهة فالعارض في مذكرته المدلى بهما بجلستي 

.قال خلاف ما ورد في علة الحكم13/07/2016و
الاتفاقیة موضوع النزاع أن العارض قد وقع : ورد فیها01/06/2016فالمذكرة المدلى بها بجلسة 

بصفته مسیرا للشركة الى جانب المدعیة، وأن هذا لا یعني كون الاتفاقیة هي وثیقة قانونیة صحیحة باعتبار أن 
محتواها یمس بالذمة المالیة وبمصالح شخص اعتباري اتخذ شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة، وهذا النوع من 

نظام أساسي لا یمكن تغییره بأي شكل من الاشكال إلا بناء الشركات هو منظم بمقتضى نص خاص ومقتضى 
على قرارات الجمعیة العمومیة للشركاء والتي تتخذ شكل محاضر یتم تسجیلها بمصلحة التسجیل وتقییدها 

. بالسجل التجاري
من القانون الأساس للشركة 13وأنه بالرجوع الى تلك الاتفاقیة یتبین أنها انصبت على تغییر الفصل 

المتعلق بالتسییر وهذا لا یمكن أن یقول به قائل، وأنه تم رفض تقییدها بالسجل التجاري لعدم قانونیتها ولخرقها 
لأن 96/05من القانون رقم 73و 71من القانون الأساسي، ولمقتضیات المادتین 29لمقتضیات الفصل 

محضر یبین تاریخ ومكان انعقاد الجمعیة القرارات تتخذ في الجمعیة العمومیة وتثبت كل مداولة للشركاء في 
واسماء الشركاء الحاضرین أو الممثلین ونصیب كل واحد منهم والتقریر والوثائق المعروضة وملخصا لما راج في 

".المداولات ونص التوصیات المعروضة على التصویت ونتیجة التصویت
ة منصب على شقین الأول متعلق أن موضوع العقد13/07/2016وورد في المذكرة المدلى بها بجلسة 

بتفویض أحد المسیرین اي المدعیة الى المسیر الثاني وهو العارض السلطات المخولة له بمقتضى النظام 
الأساسي قصد تسییر وتصریف شؤون الشركة وهذا التفویض هو عمل قانوني صحیح خلاف ما ادعته المدعیة 

13كان كذلك لتم تقییده بالسجل التجاري وحصل تغییر الفصل بكونها تنازلت عن التسییر لفائدة العارض، فلو 
..."من القانون الاساسي للشركة المتعلق بتعیین المسیرین

وأن هذا التعلیل خاطئ من اساسه، ذلك أنه من جهة، فالثابت من المذكرتین أن المقصود هو أن ما ورد 
تعلق بالتسییر او بتوزیع الأرباح والخسارة ولو في الاتفاقیة، هو تعدیل لمقتضیات القانون الأساسي سواء ما

من النظام الأساسي وكذا 13كانت الاتفاقیة صحیحة قانونا لتم تقییدها بالسجل التجاري وتم تعدیل الفصل 
الفصول المتعلقة بالفصول الأرباح والخسائر، لكن نظرا لعدم قانونیتها تم رفض تقییدها بالسجل لأن مثل ما 

القرارات التي یجب اتخاذها في الجمع العام للشركاء، وحتى لو اتخذت في الجمع العام حصل فیها هو من
.سیكون مصیرها هو عدم قبول تقییدها بالسجل التجاري لنفس السبب وهو  عدم مشروعیتها

أن مناط الدعوى هو مدى استحقاق المدعیة لمبلغ جزافي عن مستحقاتها "ومن جهة ثانیة أن قول الحكم 
وقالت أنه اعتبارا لذلك یتعین عدم الالتفات للنقاش القانوني المثار من طرف المدعى بشأن بند " ركةفي الش
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التسییر في النظام الأساسي هو خرق صریح من طرف الحكم المطعون فیه للمقتضیات الآمرة المنصوص علیها 
المحدودة وللالتزامات المنشأة المتعلق بالشركات ذات المسؤولیة96/5من القانون 73و 71و 70في المواد 

على وجه قانوني صحیح الواردة في النظام الاساسي للشركة موضوع عقد الاشتراك الرابط بین الطرفین وهي 
.33و 32و 31الفصول 

وحیث : "و من جهة ثالثة ان هذه العلة تناقض العلة التي سردها الحكم المطعون قبلها حیث قال الحكم 
ه بكون توزیع الأرباح في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة یتم عبر الجمعیات العمومیة إن دفع المدعى علی

یبقى دفعا مردودا ما دامت الدعوى لا تتعلق بتوزیع الارباح وإنما تتعلق بالحكم للمدعیة بمبلغ محدد إعمالا 
ط الدعوى هو مدى استحقاق واردفت في العلة المشار إلیها أعلاه أن منا" بالاتفاقیة المبرمة بین الطرفین 

وكأن المستحقات لیست الأرباح في الشركة بل هي الخسارة " المدعیة لمبلغ جزافي عن مستحقاتها في الشركة 
ودین سیصبح في ذمة المسیر شخصیا وهو ما وقع التوصل إلیه في منطوق الحكم المطعون لاغیا بذلك 

ات التي منها الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، واعتبر الربح المقتضیات القانونیة الآمرة في قوانین جمیع الشرك
والخسارة یتم الاتفاق علیها في غیر القوانین الأساسیة للشركات وخلافا لما تنص علیه كل المقتضیات القانونیة 

طرفین اي المتعلقة بذلك والنظم الأساسیة للشركات التي منها الشركة ذات المسؤولیة المحدودة محل التعاقد بین ال
الطاعن والمطلوبة في الطعن، الأمر الذي یكون معه الحكم المطعون فیه غیر ذي اساس قانوني ومتناقض في 

73و 71و 70التعلیل ومعلل تعلیلا خاطئا وناقصا في التعلیل الموازي لانعدامه وخارقا لمقتضیات الفصول 
دودة، مما یتعین معه الحكم بالغاء الحكم المتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المح96/05من قانون رقم 

.المستأنف وبعد التصدي برفض الدعوى
خرق حجیة –خرق قواعد الاثبات –عدم الارتكاز على اساس قانوني -ومن حیث خرق القانون 

من قانون الالتزامات والعقود فإن العارض دفع 451و 405الشيء المقضي به و خرق مقتضیات الفصلین 
دید أمام محكمة الدرجة الثانیة بكون الاتفاقیة أضحت في تعداد العدم لعدم صحتها، وعدم قبول ویدفع من ج

تقییدها بالسجل التجاري، وأدلى تدعیما لذلك بحكم قضائي یثبت بذلك صحة الدفع المثار من طرفه لأن الحكم 
ي الدعوى لكون الشيء المطلوب المدلى به من طرفه له حجیته على نفس الوقائع والادعاءات التي تم تجدیدها ف

هو نفس ما سبق طلبه، واستنادا على نفس السبب والدعوى قائمة بین نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعلیهم بنفس 
المرفقة بنسخة من حكم صادر 01/06/2016الصفة كما هو واضح من مذكرته الجوابیة المدلى بها بجلسة 

في الملف التجاري رقم 505تحت عدد 24/02/2016عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
القاضي بعدم قبول دعوى المطلوبة في الطعن، إذ أن نفس الدعوى التي تقدمت فیها 3356/8201/2015

مناصفة مع الطاعن، وأنه لم یقم بتمكینها من الأرباح طیلة مدة التسییر، 22تشیر فیها أنها شریكة في شركة 
ق، والأمر بإجراء خبرة حسابیة لمعرفة قیمة الارباح عن السنتین التي تولى والتمست الحكم لها بتعویض مسب

وأن المحكمة ردت الدعوى على اساس أن . فیهما التسییر مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة
بكافة الشركة هي شركة ذات مسؤولیة محدودة وتوزیع الارباح فیها یتم عبر الجمعیات العمومیة بعد القیام
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والتي عن طریقها یتم حصر الأرباح في حالة 96/05من القانون 70الإجراءات المنصوص علیها في المادة 
. تحققها وتحدد الحصة المخصصة لكل شریك

وحیث إن دفع المدعى : "لكن بالرجوع الى الحكم المطعون فیه یتبین أنه لما تعرض للرد على ذلك قال
الشركات ذات المسؤولیة المحدودة یتم عبر الجمعیات العمومیة یبقى دفعا مردودا، علیه بكون توزیع الأرباح في

ما دامت الدعوى لا تتعلق بتوزیع الأرباح، وإنما تتعلق بالحكم للمدعیة بمبلغ محدد إعمالا للاتفاقیة المبرمة بین 
.وان هذا التعلیل  الخاطئ من اساسه" الطرفین

لسابقة بكون الاتفاقیة اصبحت لاغیة، وهو إقرار صریح تطبیقا ذلك أن المدعیة تقر في الدعوى ا
من قانون الالتزامات والعقود، لأن رفعها للدعوى السابقة لا یمكن تفسیره بغیر ما دفع 405لمقتضیات الفصل 

به العارض من كون الاتفاقیة اضحت لاغیة، ودلیل ذلك هو الحكم المحتج به من طرف العارض الذي له قوة 
المقضي به، خلافا لما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه، مما یكون معه الحكم الابتدائي غیر ذي اساس الشيء

من قانون 451و 405قانوني ومعلل تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه وخارقا لقواعد الاثبات، ولمقتضیات الفصلین 
.الالتزامات والعقود مما یعرضه للالغاء 

:دم الارتكاز على اساس قانوني و التعلیل الخاطئ الموازي لانعدامهع–أما من حیث خرق القانون 
فإن الحكم المطعون فیه قد فسر الاتفاقیة حسب ما ورد في مقال الدعوى وقضى باعتبار أن المبلغ 

وحیث لم ینازع المدعى علیه في كون الاتفاق قد :  "الوارد فیها المتعلق بالأرباح یؤدى شهریا بعلة  یقول فیها
وهذا استنتاج خاطئ غیر وارد في " درهم عن كل شهر12.000,00صرف الى استحقاق المدعیة لمبلغ ان

الاتفاقیة كما أن الأمر یتعلق بشركة ذات مسؤولیة محدودة والأرباح لا یتم حصرها شهریا والعارض ینفي أن 
صحة الادعاء بكون الاتفاق شهریا یكون الاتفاق على المبلغ الوارد في الاتفاقیة شهریا وینازع أمام المحكمة في

خلافا فاستنتاج الحكم المطعون فیه مما یكون معه ما ورد في علة الحكم غیر ذي أساس واقعي أو قانوني سلیم 
.للالغاء

والتمس دفاع المستأنف في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بالغاء الحكم  
.صدي بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحمیل المستأنف علیها الصائرالمستأنف والتصریح بعد الت

.وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه
جاء فیها ردا على المقال أن 18/04/2017وأدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 

لمبرمة بینها وبین هذا الأخیر المؤرخة في العارضة أسست دعواها في مواجهة المستأنف على اساس الاتفاقیة ا
التي تثبت بما لا یدع اي شك ان هذا الأخیر قد التزم بأن یؤدي لفائدتها مبلغا جزافیا قدره 12/01/2010

الشيء الذي یجعل محاولة الطعن الآن في " 22"درهم مقابل انفراده بتسییر وكذا أرباح شركة 12.000,00
لة لا یرجى نفع من ورائها، وان الطاعن نص في وسیلته الثانیة كون الاتفاقیة صفته ومصلحته من طرفه محاو 

.التي تربطه بالعارضة هي باطلة لأنها تتضمن شرط الاسد
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غیر أن المستأنف لئن كان قد بسط تعریفا لمعنى شرط الاسد من الناحیة القانونیة، فإنه لم یستطع إثبات 
من ق ل ع تنصان صراحة على 1035و 1034ن مقتضیات الفصلین وجوده او قیامه في نازلة الحال علما أ

أن عقد الشركة یبطل إذا تضمن شرطا ینص على منح أحد الشركاء كل الربح أو نصیبا من الأرباح أكبر من 
النصیب الذي یتناسب مع حصته في راس المال وهذا شيء غیر حاصل في القضیة، هذا من جهة ومن جهة 

ستانف مع العارضة في عقد لاحق ومستقل عن النظام الأساسي للشركة على تحدید مبلغ ثانیة فإن اتفاق الم
جزافي ثابت لها عن ارباحها في الشركة لا یعد اتفاقا على منحها كل الربح طالما أن المستأنف هو عاجز لحد 

لمبلغ الجزافي المتفق الساعة عن الادلاء للمحكمة بما یفید أو یثبت ان كل الربح الذي تحققه الشركة هو ذلك ا
علیه، ومن جهة ثالثة لا یمكن قانونا ولا عقلا ولا منطقا اعتبار ذلك البند شرطا یمنح العارضة نصیبا أكبر مما 
یتناسب وحصتها طالما ان المستأنف لم یثبت بیقین أن المبلغ الجزافي المقرر للمستأنف علیها یتجاوز حصتها، 

من الاستئناف غیر جدیرة بالاعتبار وأن ما قرره الحكم الابتدائي بشأن صحة وبالتالي تبقى  الوسیلة الثانیة 
.الاتفاقیة هو مصادف للصواب

وأن الوضع الثابت في ملف القضیة یتجلى في كون المستأنف لم ینازع في كون الاتفاق الذي یربطه 
ل مما یفید براءة ذمته درهم شهریا وأن الملف خا12.000,00بالعارضة قد انصرف الى استحقاقها لمبلغ 

.تجاهها بخصوص المدة المطلوبة كما هي مبینة في المقال الافتتاحي للدعوى
وان مناط الدعوى الحالیة لیس هو توزیع الأرباح في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الذي یتم عبر 

للاتفاقیة المبرمة بین الطرفین مما الجمعیات العمومیة، وإنما یتعلق بالحكم بأداء مبلغ محدد بین الطرفین إعمالا 
وما بعده من النظام الاساسي للشركة هو نقاش في غیر 13یجعل كل ما أثیر من نقاش قانوني حول الفصل 

محله وبعید كل البعد عن إطار الدعوى الحالیة، فكان حریا بالمستانف الاحتفاظ به الى حینه لأن المقال 
للطلب ولا یمكن للمستانف باعتباره المدعى علیه تحویر هذا الأساس الافتتاحي للدعوى هو الأساس المحدد

بفهمه واستنتاجه الشخصي مما یجعل كل ما اثیر بهذا الخصوص من نقاش قانوني هو خارج نطاق هذه 
.الدعوى

و إن الثابت فقها وقضاء أن النصوص القانونیة في غیر محلها لا تنفع صاحبها بالتمسك بها، الشيء 
كما أن الدفع بسبقیة البت غیر مرتكز على اساس، ذلك . ل الوسیلة كسابقتها لا ترتكز على اي أساسالذي یجع

القاضي بعدم قبول الدعوى كان یتعلق 3356/8201/2015أن أساس الحكم الصادر في الملف التجاري عدد 
ان بین الأمرین ، مما یكون معه بالمطالبة بالأرباح، والدعوى الحالیة تتعلق باستحقاق مبالغ ناتجة عن اتفاق وشت

مآل هذه الوسیلة أیضا هو الرفض لكونها غیر مؤسسة لا من الناحیة الواقعیة ولا القانونیة، فضلا على ذلك فإن 
التفسیر الذي حاول المستأنف إعطائه للحكم الصادر بعدم قبول الدعوى السابقة، یبقى تقدیرا شخصیا زائدا لا 

فإن الاتفاقیة التي تربط المستأنف . المنطق ویبقى تفسیرا مجردا لا عبرة به قضاءیسعفه فیه لا قانون ولا  
بالعارضة على عكس ما یدعیه هذا الأخیر فإنها جاءت لتقویة دوره في التسییر لضمان مردودیة احسن واكثر 

صرح بها عن وهذا ما حصل لأن المستانف لم یدل للمحكمة لحد الساعة بنسخ من الإقرارات الضریبیة التي ی
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وهنا یثار تساؤل، فلو لم یكن 22الفترة الموالیة لتوقیع هذه الاتفاقیة التي بموجبها اصبح مسیرا وحیدا لشركة 
المستأنف یجني ارباحا طائلة من عملیة التسییر التي أصبحت حكرا بیده لما سكت عن هذا الوضع طیلة ست 

سییر هذه الشركة، آخذا بالاعتبار أن المادة الأولى من سنوات كاملة ونیف ولا زال مستمرا لوحده على راس ت
:المتعلق بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة تنص على ما یلي96/5القانون رقم 

تخضع شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة التوصیة بالأسهم والشركة ذات المسؤولیة "
9غیر المخالفة له الواردة في الظهیر الشریف الصادر في المحدودة وشركة المحاصة لهذا القانون وللاحكام  

..."المتعلق بالالتزامات والعقود12/08/1913موافق 1331رمضان 
من ق ل ع ولیس فیها أي تعارض 230ومؤدى ذلك ان هذه الاتفاقیة ابرمت طبقا لمقتضیات الفصل 

مخالفة أو التعارض علیه أن یزكي دفعه بسند ومن یدعي قیام هذه ال96/5أو مخالفة مع مقتضیات القانون رقم 
.إثبات من القانون أو من الاجتهاد القضائي عوض التمسك بمطلق الكلام

طیلة المدة التي تطالب بها المستأنف 22وعلیه فمادام المستأنف لم یعلن لحد الساعة خسارة شركة 
ما یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم م. علیها، وینفرد لوحده باستغلال الشركة وتسییرها وجني أرباحها

.المستانف وتحمیل المستأنف كامل المصاریف
جاء فیها ردا على دفوعات المستأنف علیها 02/05/2017وحیث ادلى نائب المستأنف بمذكرة بجلسة 

أنه بخصوص ما ورد في مذكرة المستأنف علیها من كون صفتها ومصلحتها هما ثابتین في الدعوى لأنها 
أسست دعواها في مواجهة العارض على اساس الاتفاقیة المبرمة بینه وبینها من أجل أدائه لها مبلغا جزافیا قدره 

درهم، فإنه بالرجوع الى وثائق الملف ، فالثابت ان المستانف والمستأنف علیهما هما شریكین في 12.000,00
عنوي الذي یعتبران شركاء فیه وأن موضوع ، وأن شخصیتها الطبیعیة مستقلة عن شخصیة الشخص الم22شركة 

ینصب على الاتفاق على تحدید مبلغ جزافي من ارباح الشخص المعنوي 12/01/2010الاتفاقیة المؤرخة في 
وتم تحدیده مسبقا مقابل انفراد مسیر الشركة بتسییرها وتحمله باعتباره شریكا في الشخص المعنوي كل الخسارة 

عن نشاطه وأن الذمة المالیة للعارض هي مستقلة عن الذمة المالیة للشخص وكل الضرائب التي قد تنتج
المعنوي، وبما أن الاتفاق یهم الذمة المالیة للشركة في الأرباح والخسائر والتي قد ینتج عن نشاطها تكون معه 

كراه، هذه الدعوى مقدمة ضد غیر ذي صفة ومصلحة، حیث تم الحكم علیه شخصیا وقضى علیه بالأداء والإ
مما یجعل الدعوى والحكم الذي انبنى علیها منعدم الأساس القانوني، وحول ادعاء عدم تضمین الاتفاقیة شرط 
الأسد، فإنه خلافا لما ورد في ادعاء المستأنف علیها، فإن هذه الأخیرة  اقتصرت على قراءة مقتضیات الفصلین 

یهام الغیر به، فإن مقتضیات الفصلین من ق ل ع على قراءة مقتصرة حسب ما ترید إ1035و 1034
المذكورین تتحدث عن الربح والخسارة ولیس عن الخسارة فقط، وان الاتفاقیة كما سبق للعارض أن أوضح 
للمحكمة انصب على تحدید مبلغ جزافي لفائدة المستأنف علیها غیر شامل لأیة ضریبة، وذلك مقابل انفراد 

ا حملته الخسائر بأكملها وجاءت لاحقة لعقد الشركة وتضمن تعدیلا العارض بتسییر الشركة و أرباحها، كم
للاتفاق الحاصل في النظام الأساسي للشركة، فإنها لا تعتبر عقدا جدیدا ومستقلا، وإنما جزءا من الاتفاق 
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من قانون الالتزامات والعقود في صیغتها الحالیة 19الأصلي تطبیقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 
وان قول المستأنف . لمصححة من الخطأ في الترجمة الذي كان یشوبها، وبالتالي فهي تدخل ضمن شرط الأسدا

علیها بكون العارض لم یثبت كون المبلغ الجزافي یتجاوز الربح المستحق للمستأنف علیها، هو قول مردود 
ربح من استغلال الشركة وتحمیل باعتبار أن هذا الشرط المتمثل في تحدید المبلغ الجزافي حصل أو لم یحصل

العارض الخسارة بأكملها هو شرط باطل ومبطل للالتزام الذي تضمنه وتنعدم آثاره، اي اثار الاتفاقیة بالنسبة 
للمتعاقدین لأنه مخالف للقانون وللنظام العام، وبالتالي یكون شرط الأسد توفر في الاتفاقیة موضوع الدعوى، 

اح في جمیع الأحوال لفائدة المستأنف علیها وأعفتها كشریكة في الشركة من تحمل لأنها حددت نسبة من الأرب
الخسارة واداء جمیع الضرائب وتحمیل العارض كشریك في نفس الشركة كل الخسائر، مما یتعین معه التصریح 

ي شهریا، برفض الطلب بعد الغاء الحكم المستأنف، وبخصوص ادعاء المستأنف علیها لاستحقاق المبلغ الجزاف
فإن العارض نازع وینازع في ذلك، وینفي أن یكون الاتفاق على المبلغ الوارد في الاتفاقیة هو شهریا، وان 
الاستنتاج الذي ذهب إلیه الحكم المطعون فیه بخصوصه عدیم الأساس الواقعي والقانوني، مما یتعین معه 

.تمتیعه بما ورد في مقال الاستئنافي
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/05/2017ضیة جاهزة للبت بجلسة وبناء على اعتبار الق

.16/05/2017وتمدیدها لجلسة 09/05/2017
التعلیــــــل

حیث تمسك الطاعن بموجب مقاله الاستئنافي بأن الدعوى رفعت ضده بصفته مسیرا للشركة مع التماس 
ضد الشركة في شخص مسیرها مع المطالبة بالحكم الحكم علیه شخصیا، والحال انه كان یجب رفع الدعوى 

علیها في شخص هذا الأخیر، وأن الحكم المستأنف تبنى ذلك وقضى علیه شخصیا بالأداء مع الإكراه البدني، 
.مما یجعله معرضا للالغاء، ملتمسا لذلك التصریح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى

12/01/2010وحیث إنه لما كانت المستأنف علیها قد أسست دعواها على الاتفاقیة المؤرخة في 
12.000,00المبرمة بینها وبین المستانف، هذا الأخیر الذي التزم بموجبها بأن یؤدي لفائدتها مبلغا جزافیا قدره 

علیها محقة في مقاضاته شخصیا دون وكذا أرباحها، لذلك تكون المستأنف 22درهم مقابل انفراده بتسییر شركة 
.إدخال الشركة وذلك استنادا الى الاتفاقیة المذكورة، وما أثاره الطاعن بهذا الخصوص یبقى غیر ذي اساس

وحیث تمسك الطاعن من جهة أخرى بأن السبب الوارد بالاتفاقیة المبرمة بینه وبین المستأنف علیها 
ظام العام ومتضمن لشرط الأسد الذي بموجبه حصلت المستأنف علیها غیر مشروع، كما أنه مخالف للقانون وللن

على نسبة ثابتة من الأرباح في جمیع الأحوال سواء حققت الشركة ارباحا أم لم تحققها أو حصلت لها خسارة، 
ى كما أنها تضمنت إعفائها من تحمل الخسارة وأداء الضرائب، مما یجعل الاتفاقیة المذكورة باطلة استنادا ال

.من قانون الالتزامات والعقود1035و 306- 62مقتضیات الفصول 
وحیث خلافا لما اثاره الطاعن، فإن شرط الأسد  الذي یتم إدراجه سواء في عقد الشركة أو في عقد 

من 1035و 1034مستقل لاحق له والذي یقع باطلا وكأن لم یكن حسبما ما یستشف من مقتضیات الفصلین 
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والعقود هو كل شرط من شأنه أن یمنح أحد الشركاء نصیبا في الأرباح أو الخسائر أكبر من قانون الالتزامات
النصیب الذي یتناسب مع حصته في راسمال الشركة أو یجعل أحد الشركاء یستأثر بجمیع الأرباح أو أن یشترط 

ل الخسائر، ویدخل حصوله على ربح إجمالي بنسبة معینة من حصته أو إعفاء الشریك من كل مساهمة في تحم
ضمن شرط الأسد كذلك الحالة التي یكون فیها الربح صوریا أو تافها، وفي هذه الحالة الأخیرة تملك المحكمة 

.السلطة التقدیریة الكاملة لتقییم ما إذا كان الربح حقیقیا أو صوریا أو تافها
ق الملف المعروضة امامها وحیث إنه لما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه من أورا

التزم - المستانف–المبرمة بین الطرفین أن المدعى علیه 12/01/2010وخصوصا الاتفاقیة المؤرخة في 
بموجبها بتحدید مبلغ جزافي ثابت لشریكته المستأنف علیها من قبیل أرباحها في الشركة معفى فقط من الضریبة 

الطاعن إعفاء المستأنف علیها من تحمل الخسائر أو أداء على ذلك المبلغ، ولم تتضمن خلافا لما یدعیه
الضرائب، ولما كان الثابت ایضا للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه أن المستأنف لم یدل بما یفید ان المبلغ 
المحدد في الاتفاق المبرم بین الطرفین المقرر كنصیب للشریك في الأرباح هو مجموع الربح الذي تحققه الشركة 
أو كون هذا المبلغ یتجاوز النصیب الذي یتناسب مع حصتها في رأس مال الشركة فان ما یترتب على ذلك 
الاتفاق هو اعتباره غیر متضمن لشرط الأسد، وإنما صحیحا ومنتجا لكافة آثاره القانونیة، كما لاحظت ذلك عن 

.صوص غیر ذي أساسصواب المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه وما أثاره الطاعن بهذا الخ
وحیث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون الحكم المستأنف فسر الاتفاقیة المحتج بها علیه 
حسب ما ورد في مقال الدعوى، معتبرا أن المبلغ الوارد بها والمتعلق بالأرباح یؤدى شهریا رغم أن الارباح 

ن المقرر قضاء أن تكییف العقود وتحدید طبیعتها بالنسبة لشركة ذات مسؤولیة محدودة لا یتم حصرها شهریا، فإ
القانونیة، إنما هو بالطبیعة المستخلصة من بنودها، ولما كانت الاتفاقیة المبرمة بین الطرفین قد تضمنت التزام 

من قبیل أرباحها في الشركة، فإن النیة –المستأنف علیها –الطاعن بتحدید مبلغ جزافي ثابت لشریكته 
طرفین تكون قد اتجهت الى تمكینها من ذلك المبلغ كل شهر، وان استنتاج المحكمة بخصوص ذلك المشتركة لل

.كان في محله وما أثیر بهذا الصدد غیر ذي اساس
وما بعده من النظام الأساسي للشركة، فإن 13وحیث إنه بخصوص ما أثیر من دفوع تتعلق بالفصل 

الدفوع، وذلك باعتبار أن مناط الدعوى الحالیة لیس هو توزیع الحكم المستأنف كان صائبا حینما استبعد تلك
الأرباح في الشركة التي تتخذ شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة، وإنما یتعلق الأمر بأداء مبلغ محدد باتفاق 

وما یلیه من 70الطرفین إعمالا للاتفاقیة المبرمة بینهما، مما یكون معه استدلال الطاعن بمقتضیات الفصل 
.في غیر محله ومردودا علیه5.96انون ق

وحیث إن دفع الطاعن بكون رفع المستأنف علیها لدعوى سابقة رامیة الى تمكینها من نصیبها في 
من 405الأرباح هو إقرار صریح بكون الاتفاقیة موضوع الدعوى الحالیة قد اصبحت لاغیة وفقا لأحكام الفصل 

یر منتج في النازلة في غیاب الإدلاء بما یفید الغاء تلك الاتفاقیة صراحة قانون الالتزامات والعقود یبقى دفعا غ
.من نفس القانون230من قبل طرفیها وبرضاهما معا طبقا لمقتضیات الفصل 
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فضلا على أن الإقرار الذي یرد في أوراق  الدعوى یشترط فیه أن یدرك المقر مرمى إقراره وأن یقصد به 
كون مبصرا أنه سیؤخذ حجة علیه، وان خصمه سیعفى من تقدیم اي دلیل، ولذلك لا الزام نفسه بمقتضاه، وأن ی

یعد من قبل الإقرار تقدیم المستأنف علیها لدعوى المطالبة بنصیبها في الأرباح في الشركة وما أثاره الطاعن 
.بهذا الخصوص غیر ذي اساس

من  451ما نص علیه الفصل وحیث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن قوة الشيء المقضي به وعلى
ع لا تثبت إلا إذا كان الحكمان یتحدان موضوعا وسببا وأطرافا، وهو الشيء المفتقد في نازلة الحال، ذلك .ل.ق

أن الحكم المستدل به على سبقیة البت یتعلق بالمطالبة بالنصیب في الأرباح في حین أن موضوع الدعوى 
للمبلغ المتفق علیه حسب الاتفاق المبرم بینهما، مما یتعین معه رد الدفع الحالیة یروم استحقاق المستأنف علیها 

.المثار بهذا الخصوص
وحیث إنه بالاستناد الى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر اساس، وبالتالي یكون الحكم المستأنف 

.نهصائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إلیه طع
لهــذه الأسبـــاب

.تقضي وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــــل

.الصائرالطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الجوهر

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

الرئیس                          المستشار المقرر                                    كاتب الضبط



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/05/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 
11عبد الإله :السید بین 

بوشعیب22-

المحامي بـهیئة الرباط أحمد نقرةما  الأستاذینوب عنه
من جهةمستأنفا ه صفتب

33ادریس :السید وبین 

المحامي بـهیئة الرباطمحمد غليالأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم 

.2/5/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
عنه بتاریخ یب بمقال  بواسطة دفاعهما مؤدى عبوش22و 11حیث تقدم  السیدان عبد الإله 

بتاریخ 2838یستأنفان  بمقتضاه  الحكم الصادر  عن المحكمة التجاریة بالرباط رقم 25/11/2016
:، و القاضي بما یلي 813/8201/2016في الملف عدد 17/10/2016

.بقبول  الطلب :في الشكل 
إدریس مبلغ 33بوشعیب لفائدة  المدعي  22و 11بأداء  المدعى  علیهما  عبد الإله :في الموضوع 

، و 2016الى متم أبریل 2015درهم برسم  نصیبه  من الأرباح  عن المدة  من فاتح ماي 21000,00
ا  في الأدنى  ، و رفض مبتحمیلهما  المصاریف  على القدر المحكوم به ، و تحدید أمد الإكراه البدني في  حقه

.باقي الطلب 

:في الشكــل
تقر أنهما  لم  یطعنا فیه  بالاستئناف  8/11/2016حیث ثبت  أن الطاعنان بلغا بالحكم الابتدائي  بتاریخ 

53.95من القانون  رقم 18، أي خارج  الأجل المنصوص  علیه بمقتضى المادة 2016نونبر 25إلا بتاریخ 
تستأنف  الأحكام  '' ا  الأولى  على أنه  القاضي  بإحداث  محاكم  تجاریة  و التي نصت  صراحة  في  فقرته

من تاریخ  تبلیغ الحكم وفقا  للإجراءات  )  15( الصادرة  عن المحكمة التجاریة داخل  أجل  خمسة  عشر  یوما 
من قانون المسطرة  المدنیة  مع  مراعاة الفقرة 141و ما یلیه  الى الفصل 134المنصوص  علیها في الفصل 

و هو ما یستوجب  التصریح بعدم قبول  الاستئناف  شكلا  مع تحمیل ''من هذا القانون 8لمادة الثانیة  من ا
.الطاعنین الصائر 

20عنه بتاریخ ىو حیث إنه بخصوص  الطلب الإضافي  المقدم  من طرف  دفاع المستأنف علیه و المؤد
، فإنه  یبقى  غیر مقبول شكلا  كذلك  مادام  قد  ثبت أن  الاستئناف الحالي غیر  مقبول  لتقدیمه 2017مارس 

.خارج الأجل  القانوني ، و هو ما  یستوجب  التصریح بعدم قبول  الطلب الإضافي  و تحمیل  رافعه الصائر 
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لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیلتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف اتصرح

، و بعدم قبول  الطلب  الإضافي  مع تحمیل  الصائررافعیهتحمیلوالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل
.رافعه الصائر 

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

الضبطةكاتبالمقرر         المستشارالرئیس           



بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/18بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.  سلیمان22وورثة 22عبد الوهاب و 11عبد الجبار السادةبین 

المحامیان بـهیئة البڭدورينائبهم الأستاذان عبد الإله الكرزازي وإدریس بن إدریس 
الجاعلین محل المخابرة معهما بمكتب الأستاذ عادل لمطیري المحامي بهیئة الدار فاس

.البیضاء
من جهةینمستأنفبوصفهم

وعبد 33توهامي  ، 33احمد و شركة مطاحن المغرب في شخص ممثلها القانوني * وبین 
.33القادر 

.الأستاذان عز الدین مامو ومحمد الكزولي المحامیان بـهیئة الدار البیضاءینوب عنهم
.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

مغرب للإستشارة 44السید مراقب الحسابات لشركة بحضور 

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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القاضي 516/3/1/2015ملف تجاري عدد 13/10/2016المؤرخ في 391/1بناء على القرار عدد 
.بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فیه بواسطة هیئة أخرى

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.لى تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء ع

.27/04/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.للقانونوبعد المداولة طبقا

:
سلیمان بواسطة 22عبد الوهاب وورثة 22عبد الجبار والسید 11حیث تقدم السید 

احمد وتوهامي وعبد القادر بمقال مسجل 33محامیهم في مواجهة شركة مطاحن المغرب والسادة 
یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن 2014- 5-30ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في الملف عدد2014- 2-6بتاریخ 2285المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم 
عوى وفي القاضي في الطلب الأصلي بالإشهاد على تنازل المدعین عن الد2012- 8- 11849

.الطلب المضاد في الشكل بقبوله في الموضوع برفضه وتحمیل خاسره الصائر
وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما یتعین 

. التصریح بقبوله
:

حیث یستفاد من وثائق الملف ان المستأنف علیهم تقدموا بواسطة محامیهم إلى 
یعرضون فیه أنهم 2012- 7- 3لمحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ ا

یعدون من بین الشركاء في الشركة المدعیة وأنه نظرا للصعوبات التي عرفتها هذه الشركة الثانیة 
لة من بتقاریر خاصة وعامة لمراقب الحسابات والتي استقرت على احتیاج الشركة إلى أموال متداو 

خلال اكتتاب حصص نقدیة جدیدة عن طریق الزیادة ورأس المال فقد انعقد جمع عام استثنائي 
لاتخاذ قرار بالزیادة في رأس المال لكن رفض بشكل تعسفي من طرف 11- 11- 30بتاریخ 

مع المعجل النفاذ المدعى علیهم، لذا یلتمسون المصادقة على الجمع العام الاستثنائي المذكور 
یلتمسون بمقتضاه 2013- 6-28فیما تقدم المستأنفون بمقال مضاد مؤدى عنه بتاریخ , والصائر

الذي تقررت خلاله الزیادة 2012-12-27الحكم ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 
ري في رأس مال الشركة بطریقة تعسفیة والتشطیب على التصریح بهذه الزیادة المدونة بالسجل التجا
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تقدم المستأنف علیهم بتنازل عن الدعوى بتاریخو المعجل والصائر النفاذمع117تحت عدد 
28 -11 -2013.

.وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف أعلاه
عقد الطرف المستأنف 2012-12- 27وحیث جاء في أسباب الطاعنین أنه بتاریخ 

ثنائیا وقرر فیه الزیادة في رأس مال الشركة بطریقة تعسفیة ذلك ان الشركة كما علیه جمعا عاما است
یقر في مقاله الافتتاحي تواجه صعوبات مالیة كثیرة أثرت على نشاطها التجاري كما یستفاد من 

وكذا التقاریر الخاصة والعامة 2011و2010و2009و2008خلال تقاریر التسییر للسنوات 
لنفس السنوات بحیث ان الشركة تعرف خسارات متتالیة ما كان معه ضرورة لمراقب الحسابات 

الذي ینص على انه في حالة اتخاذ قرار 17.97من القانون رقم 357الامتثال لمقتضیات الفصل 
مواصلة الشركة لنشاطها وعدم حلها فإنه یتعین علیها داخل أجل أقصاه نهایة السنة المالیة الموالیة 

زتها الخسائر بتخفیض رأس مالها لیساوي على الأقل حجم الخسائر التي لا یمكن لتلك التي أفر 
اقتطاعها من الاحتیاط وذلك بهدف تحقیق توازن في المركز المالي للشركة والوقوف عند رأس 
المال الحقیقي ولیس الصوري بحیث أنه في هذه الحالة وجب تخفیض رأس مال الشركة المستأنف 

اء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض وفق الطلب المضاد والحكم من علیها لذا یرجى إلغ
وما صدر عنه من مقرر 2012-12-27المنعقد بتاریخ الاستثنائيجدید ببطلان الجمع العام 

الزیادة في رأس مال الشركة المستأنف علیها والتشطیب على التصریح بالزیادة في رأس المال 
الدار البیضاء وتحمیل الطرف المستأنف علیه الصائر ثم أدلى ب117المدون بسجلها تحت رقم 

جاء فیها ان الزیادة في رأس المال التي 2014- 6-18نائب الطاعنین بمذكرة إضافیة مؤرخة في 
سمیة باطلة لأنه أما ان تعتبر زیادة في القیمة الإ2012- 12- 27تمت تنفیذا للمحضر المؤرخ في 

ن الشركات ویتعین آنذاك ان یحصل الإجماع بین جمیع الشركاء من قانو 182للسهم طبقا للفصل 
على القرار القاضي بالزیادة وان تكون الزیادة ناتجة عن الإدماج الاحتیاطي أو الأرباح أو علاوة 

وان الشركاء المستأنف , الإصدار وفي هذه الحالات الثلاث فحصول أجماع الشركاء غیر ضروري
درهم علاوة الإصدار أي بثمن 50درهم بما فیها 150یدة بقیمة علیهم قاموا بإصدار أسهم جد

دراهم 6مبلغ 12- 12- 27مرة الثمن الحقیقي للسهم الذي لم یكن یفوق إلى غایة 22یصل إلى 
وان إصدار أسهم  جدیدة مع وجود خسائر متراكمة لا یمكن ان یحظى بقبول المشاركین المساهمین 

مرة من القیمة الحقیقیة لها وان ما 22قتنون أسهمهم  بأكثر من كلهم على اعتبار أنهم أصبحوا ی
من قانون الشركات ما دام ان المراد منه 384قامت به الأغلبیة یخضع في الحقیقة لنص الفصل 

هو تحقیق أغراض شخصیة باستعمالهم بسوء نیة السلط المخولة لهم والأصوات التي یملكونها في 
قصد أضعاف نصیب العارضین في الذمة المالیة للشركة والسطو على الشركة باكتتابات متتالیة ب

. عقاراتها لذا یرجى الحكم وفق طلباتهم الإستئنافیة
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جاء فیها ان قرار 2014- 10- 27وأدلى نائبا المستأنف علیهم بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
عادي الذي عبد الوهاب من حضور مجریات الجمع العام غیر ال22منع احد المساهمین وهو 

تقررت فیه الزیادة راجع إلى كون التفویض المعتمد لا یتضمن الإشارة إلى الترخیص لحضور 
الجمعیة الاستثنائیة وإنما تطرق فقط لحضور الجمعیة العادیة وان قرار الزیادة یبقى سلمیا من 

شركة والشركاء الناحیة القانونیة ولا تشوبه أیة إخلالات مما تبث للمحكمة ان المصلحة العامة لل
تحتم هذه الزیادة تماما على الشكل الذي تمت علیه بمصادقة مراقب الحسابات وان الإدعاء 
بخصوص الخسارات المتتالیة للشركة وأخطاء التسییر تبقى مجرد إدعاءات لا تقوم على أساس 

ین الذین یقع وفي جمیع الأحوال یبقى مقرر الزیادة ورأس مال الشركة قرارا تقدیریا من لدن المسیر 
على عاتقهم حسن تدبیر شؤون الشركة وضمان استمرارها والتحسین من مردودیتها ومن المعروف 
ان الأقلیة یعتمدون سلوك دعاوي قضائیة من باب التشویش على باقي المساهمین وخلق حالة 
اضطراب داخل الشركة ومعارضة سیاسة الأغلبیة دون سبب مشروع وهو ما استقر علیه العمل
القضائي والفقهي بفرنسا في مواجهة مشكل تعسف الأقلیة عندما یصبح سلوكا تعسفیا، ویتجاوز 
حق الانتقاء المخول لهم حدوده المشروعة لیتحول إلى عرقلة نظامیة لذا یرجى رد دفوع الطاعنین، 

. تأیید الحكم المتخذ في كافة مقتضیاتهو 
القاضي بتأیید الحكم المستأنف وتم الطعن وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي 

فیه بالنقض من طرف المستأنفین وقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي مع الإحالة على 
.هذه المحكمة للبت في الملف بواسطة هیئة أخرى

فیها جاء23/03/2017وبعد الإحالة أدلى المستأنفون بمستنتجات بعد النقض بجلسة 
انهم یؤكدون دفوعاتهم السابقة مضیفین ان القرار القاضي بالزیادة في الرأسمال یعتبر باطلا لخرقه 

وان الزیادة التي أدت إلى خلق أسهم 95/17من قانون 357المقتضیات الآمرة الواردة في الفصل 
ومن . المنظمة لهاجدیدة مع علاوة الإصدار تعتبر هي الأخرى باطلة لخرقها المقتضیات القانونیة

، فان الملف یتضمن 17/95من قانون 357حیث بطلان القرار المتخذ لخرقه مقتضیات الفصل 
وان القوائم التركیبیة 2004وثائق تثبت ان شركة مطاحن المغرب منیت بخسائر متتالیة منذ سنة 

المساهمین أمام هذه وانه كان على . المدلى بها تؤكد ان الشركة فقدت رأسمالها إلى ما دون الربع
الحالة منذ سنین استدعاء دعوى بعقد الجمعیة العامة الغیر العادیة من اجل التقریر فیما إذا كان 
الوضع یستدعي حل الشركة قبل الأوان علما ان هذا الإجراء إلزامي من جهة، كما ان اتخاذه 

یتعدى ثلاثة أشهر بعد مشروط باحترام الأجل المحدد لذلك من طرف المشرع، والذي لا یمكن ان
وان شركة مطاحن المغرب لم یسبق ان اتخذت . المصادقة على الحسابات التي أفرزت الخسائر

عبر مجلسها الإداري قرار استدعاء الجمعیة العامة الغیر العادیة من أجل البت في حل الشركة 
رأسمال دون احترام الأجل اتخاذ قرار بالزیادة في ال357وإنما اختار مسیروها خرقا لفقرات الفصل 
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ودون القیام بخفض رأسمالها إلى مبلغ 357القانوني المحدد لذلك عبر الفقرة الثانیة من الفصل 
وان الاكتتاب الفعلي للأسهم . یساوي على الأقل حجم الخسائر قبل الزیادة فیها داخل نفس الأجل

لف والحاملة لتوقیع الرئیس المدیر حسب الوثیقة المدلى بها بالم04/02/2013المنشأة تم بتاریخ 
علما ان القرار بالزیادة جاء تطبیقا لما أسفر علیه الجمع العام الغیر العادي 33العام السید احمد 

أي بعد مرور الأجل المحدد لذلك بسنین، ویكون بذلك القرار المتخذ 27/12/2012المؤرخ في 
ومن حیث بطلان عملیة الزیادة في الرأسمال لخرقها مقتضیات الفصول . باطلا لخرقه مقتضى آمر

04/02/2013، فان المستأنف علیهم قاموا بتاریخ 95/17من قانون 201و184- 182- 125
درهما علاوة الإصدار لكن حیث ان 50درهما یتضمن 150باكتتاب أسهم جدیدة مبلغ كل سهم 

خلق الأسهم بعلاوة الإصدار یستوجب تراكم أرباح محققة من طرف الشركة لیصبح ثمن سهمها 
ردة فیه غیر ان شركة مطاحن المغرب باعتراف المستأنف علیهم الحالي یفوق القیمة الاسمیة الوا

في مقالهم الافتتاحي منیت بخسائر مترددة على مدى مدة لا تقل عن سبع سنوات أي ان ثمن 
وان ما قام به المستأنفون یخضع في . دراهم للسهم الواحد6سهمها یوم تقریر الزیادة لم یكن لیفوق 

نون الشركات، ما دام ان المراد منه تحقیق أغراض شخصیة من قا384الحقیقة لنص الفصل 
باستعمالهم بسوء نیة السلط المخولة لهم باكتتاب أسهم جدیدة الهدف منها اضعاف نصیب الأقلیة 
في الذمة المالیة للشركة والسطو على عقاراتها بعدما أصبح ثمن تلك العقارات یساوي أضعاف 

، ویكون بذلك القرار بالزیادة في الرأسمال باطلا عملا بنص الفصل الثمن الوارد في القوائم التركیبیة
، من اجل ذلك یلتمسون الحكم بعد التصدي بالاستجابة لأقصى ما جاء 95/17من قانون 201

.في مقالهم الاستئنافي
ان شركة مطاحن 23/03/2017وأدلى المستأنف علیهم بمستنتجات بعد النقض بجلسة 

2008و2007و2006و2005و2004ادیة فادحة خلال سنة المغرب تكبدت خسائر م
وان الخسائر المادیة الثابتة من خلال تقاریر مدقق الحسابات كانت تفلس شركة 2010و2009و

وان محكمة النقض . مطاحن المغرب مما حدى بها وللخروج من الأزمة المالیة الزیادة في الرأسمال
وان النقض ینشر الدعوى من جدید أمام محكمة . علیلنقضت القرار الاستئنافي لقصور في الت

الإحالة التي تتمتع بكامل سلطاتها على واقع الدعوى والقانون، وبالتالي یمكن لمحكمة الإحالة في 
.إطار مسطرة التحقیق إجراء بحث أو إجراء خبرة لتقف على صحة ادعاءات العارضة

علیها هي التي بادرت في مقالها ان المستأنف 13/04/2017وعقب المستأنفون بجلسة 
الافتتاحي بطلب السماح لها بالزیادة في رأسمالها بعدما منیت بخسائر متتالیة عبر سنین، وانها 

وانها في هذه المرحلة وبعد . تنازلت عن مقالها وأشهد علیها بذلك قبل صدور الحكم الابتدائي
ه الطلبات لا یمكن ان تقبل إذا ما قدمت النقض تتقدم بطلب یرمي إلى إجراء خبرة علما ان مثل هذ

وانه فیما یتعلق بالمدلى به فان العارضین یلاحظون انه من بین الوثائق المتمسك . كطلب أصلي
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بها من طرف المستأنف علیها في هذه المرحلة، تقریر صادر عن مراقب الحسابات مؤرخ في 
12.722.000,95یوازي یشیر إلى رؤوس أموال خاصة بالشركة عرفت نقصا30/06/2005

وان مراقب الحسابات هذه . درهم3.224.933,47في 2005درهما وخسارة حددت بالنسبة لسنة 
سنة أنذر مسیرین الشركة بضرورة القیام باستدعاء جمعیة استثنائیة قصد النظر في 12مدة 

آنذاك بخسائر إمكانیة توقف الشركة عن نشاطها قبل الأوان مما یدل ان المستأنف علیها منیت 
وان الزیادات التي تمت بعد ذلك التاریخ كانت مخالفة %75أدت إلى نقصان رأسمالها بأكثر من 

لتوجیهات المراقب من جهة ومخالفة للقانون ولم تؤد إلى تحصین الحالة المالیة للشركة بل ان 
ض كان یتوجب وتماشیا مع قرار محكمة النق. المستأنف علیها ما زالت تعاني منها حتى الآن

والتقریر ما إذا كانت الشركة 95/17من قانون 357احترام التدرج الزمني الوارد في فقرات الفصل 
سوف توقف نشاطها أو تزاول عملها وفي هذه الحالة أوجب المشرع ان تقوم الشركة بنقص في 

ة الزیادة في الرأسمال وان عملی. رأسمالها إلى حدود الخسائر ثم الزیادة فیه بموافقة جمیع المساهمین
موضوع النزاع الحالي، تمت في ظروف سبق شرحها عبر المذكرات المدلى بها في الملف والتي 
تعطي نظرة عن عدم تلاءم المسیرین فیما بینهم، ثم أنها أدت إلى خلق أسهما مع علاوة الإصدار 

رة على عقارات الشركة خلافا للنصوص القانونیة وان الهدف الحقیقي من هذه العملیات هو السیط
.من طرف الأغلبیة لا إنقاذها من متاعبها المالیة

من 369ان محكمة الإحالة وطبقا للمادة 27/04/2017وعقب المستأنف علیهم بجلسة 
:تبت في النقط القانونیة التي وقفت علیها محكمة النقض والتي یمكن حصرها فیما یلي . م.م.ق

. 95/17من قانون 357عه یتمسكون بمقتضیات المادة عبد الجبار ومن م11ان السید 
. م.م.من ق143عبد الجبار ومن معه یعتبر طلبا جدیدا طبقا للفصل 11وان ما یتمسك به السید 

عبد الجبار ومن 11وان العارضین یحیلون المحكمة على المقال المضاد المقدم من قبل السید 
مع التشطیب علیه من 27/12/2012المؤرخ في معه والرامي إلى بطلان جمع عام استثنائي 

عبد الجبار یعتبر شریكا في 11ان المنوب عنه السید " السجل التجاري إذ جاء بالمقال المضاد 
درهم الكائن مقرها الاجتماعي 16.000.000شركة مطاحن المغرب شركة مجهولة الاسم رأسمال 

وان الطرف . سهما29.388من الأسهم فیها زنقة الامیر عبد القادر الدار البیضاء ویملك 7ب 
المدعي وبمقتضى هذا المقال المضاد یخبركم بان الطرف المدعى علیه سبق له ان عقد جمعا 

من اجل دراسة إمكانیة الرفع من رأسمال الشركة المدعى 30/11/2011عاما استثنائیا بتاریخ 
اص كما أوضح ذلك في مقاله علیها التي یزعم الطرف المدعى علیه بان مالیتها تعرف خص

وان المنوب عنه امتنع عن التصویت مع شركاء مساهمین آخرین من التصویت على . الافتتاحي
هذه الزیادة معللین امتناعهم عن التصویت بكون الزیادة المقترحة غیر مبررة على اعتبار ان 

وء التدبیر والتسییر من الشركة المدعى علیها لا تحقق أرباحا بل تعرف خسارات متتالیة نظرا لس
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طرف المسیرین كما ان مقرر الزیادة لا یتضمن أي تصور جدید لتحسین التسییر ولا كذلك تجدید 
وان هناك وسائل أخرى قصد تحسین مالیة .معدات الشركة قصد النهوض بها لتحسین مردودها

من إمكانیة تخفیض الشركة كما ان هناك آلیات قانونیة وفق ما ینص علیه قانون شركة المساهمة
الرأسمال ونظرا لامتناع المنوب عنه عن التصویت قصد الرفع من رأسمال الشركة المدعى علیها 
تقدمت هذه الأخیرة بمقال أمام هذه المحكمة والذي من خلاله ترمي إلى الحكم على المنوب عنه 

لجمع العام الاستثنائي بإلزامه بالتصویت لفائدة مقرر الزیادة في الرأسمال المصوت علیه خلال ا
وفتح له 03/07/2012وان هذا المقال مؤشر علیه بتاریخ 30/11/2011للشركة المنعقد بتاریخ 

وعین فیه القاضي المقرر هو الأستاذة زاوي وأدرج الملف بعدة جلسات 1189ملف تحت عدد 
ى علیه عقد الطرف المدع2012دجنبر 27إلا انه بتاریخ . 04/07/2013آخرها هي جلسة 

جمعا عاما استثنائیا وقرر فیه الزیادة في رأسمال الشركة بطریقة تعسفیة ضاربا عرض الحائط 
وان . بالدعوى التي قدمها ضد المنوب عنه والتي لم یقل القضاء كلمته فیها بعد غیر معتبر للقانون

المنعقد بتاریخ ما قام به الطرف المدعى علیه أضر بمصالح العارض وان الجمع العام الاستثنائي 
وما قرر فیه من زیادة في رأسمال الشركة الغیر مرتكز على أساس قانوني 27/12/2012

واقتصادي یهم الشركة یعتبر باطلا وبالتالي التشطیب على التصریح به من السجل التجاري المدون 
. 117من السجل الترتیبي بالسجل التجاري رقم 2771تحت عدد 2013فبرایر 13فیه بتاریخ 

وإذا سایرنا . عبد الجبار ومن معه یعتبر طلبا جدیدا11وان ما جاء بالمذكرتین بعد النقض للسید 
والحال وكما . ومن معه جدلا فانه لم یثبت الضرر الحاصل للأقلیة11مزاعم السید عبد الجبار 

هو ثابت من خلال محضر الجمع العام بان الأمر لا یتعلق بالزیادة في رأسمال عن طریق رفع 
القیمة للأسهم وإنما یتعلق الأمر بالزیادة في رأسمال الشركة بواسطة إصدار أسهم جدیدة وهو ما لا 

إذا كانت الزیادة 95/17من قانون 184ن المنصوص علیه في المادة یخضع لإجماع المساهمی
وان إصدار أسهم جدیدة كان لغرض المصلحة . في الرأسمال بواسطة رفع القیمة الاسمیة للأسهم

.، لهذه الأسباب یلتمسون الحكم وفق مذكراتهم الجوابیة بعد النقضالاقتصادیة والاجتماعیة للشركة
ضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار الق

18/05/2017.

ان محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي المطعون فیه بعلة انه تبین من حیث 
المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المطلوبین أنهم أسسوه على ان قرار الزیادة في الرأس 

ة إنقاذ الشركة من الصعوبات المالیة التي أصبحت تعیشها نتیجة تكبدها لخسائر المال كان بغای
تقاریر التسییر وتقاریر مراقب ها تذاكرین ان تلك الخسائر أثبت2004متتالیة منیت بها منذ سنة 
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وبذلك فالمحكمة 2010/2011و2009/2010و2008/2009الحسابات الخاصة بالسنوات 
یه التي ردت ما تمسك به الطاعنون من عدم تحقق شروط اتخاذ قرار مصدرة القرار المطعون ف

الزیادة في الرأسمال الشركة بسبب تلك الخسائر وعدم تناسبه مع وضعیتها القانونیة بعدم إدلائهم 
بالقوائم التركیبیة المثبتة لتلك الخسائر دون ان تناقش ما استند علیه المطلوبون في مقالهم 

تعارض الخسائر المدعاة مع مقترح الزیادة المتخذ خلال الجمع الاستثنائي ام الافتتاحي وتبرز مدى
.لا تكون قد جعلت قرارها متسما بالقصور في التعلیل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض

369وحیث ان المحكمة مقیدة بالنقطة القانونیة موضوع قرار الإحالة عملا بنص المادة 
.م.م.من ق

وحیث تمسك الطاعنون بأنه كان یتوجب احترام التدرج الزمني الوارد في فقرات الفصل 
والتقریر ما إذا كانت الشركة سوف توقف نشاطها أو تزاول عملها 95/17من قانون رقم 357

أوجب المشرع ان تقوم الشركة بنقص في رأسمالها إلى حدود الخسائر ثم الزیادة وفي هذه الحالة 
ة جمیع المساهمین في حین تمسك المستأنف علیهم بأنه خلافا لما تمسك به المستأنفون فیه بموافق

فان الأمر لا یتعلق بالزیادة في رأسمال عن طریق رفع القیمة للأسهم وإنما یتعلق الأمر بالزیادة في 
رأسمال الشركة بواسطة إصدار أسهم جدیدة وهو ما لا یخضع لإجماع المساهمین المنصوص علیه 

إذا كانت الزیادة في رأسمال الشركة بواسطة رفع القیمة الاسمیة 95/17من قانون 184ي المادة ف
.للأسهم

وحیث ان الثابت من معطیات الملف وما ورد بالمقال الافتتاحي للمستأنف علیهم ان 
اریرالشركة تواجه صعوبات مالیة كثیرة أثرت على نشاطها التجاري كما یستفاد ذلك من خلال تق

وكذا التقاریر الخاصة والعامة للمراقب 2011–2010–2009–2008التسییر للسنوات 
.العام للحسابات لنفس السنوات

وحیث ان تدهور نشاط الشركة ثابت من خلال اطلاع المحكمة على تقریر مراقب 
.الحسابات الخاصة المدرج بالملف وتقاریر التسییر

ها المستأنف علیها شركة مطاحن المغرب والثابتة وحیث انه أمام الخسائر التي عرفت
من قانون رقم 357بمقتضى تقاریر مدقق الحسابات كان على المستأنف علیهم استنادا للفصل 

انه في حالة اتخاذ قرار مواصلة الشركة لنشاطها وعدم حلها، فانه یتعین علیها الذي ینص 97/17
یة لتلك التي أفرزتها الخسائر بتخفیض رأسمالها یساوي داخل أجل أقصاه نهایة السنة المالیة الموال

على الأقل حجم الخسائر التي لم یمكن اقتطاعها من الاحتیاطي إذا لم تتم خلال الأجل المحدد 
.إعادة تكوین رأس المال الذاتي لما لا یقل عن ربع رأسمال الشركة

وحیث انه طبقا للمادة المذكورة أعلاه واعتبارا للخسارة المتتالیة التي عرفتها المستأنف 
علیها شركة مطاحن المغرب كان على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعیة وذلك بهدف 
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تحقیق التوازن في المركز المالي للشركة والوقوف عند الرأسمال الحقیقي تخفیض من رأسمالها 
بدل الزیادة فیه 97/17من القانون رقم 357على الأقل حجم الخسائر استنادا للمادة لیساوي 

.95/17من قانون 201استنادا لنص المادة وبذلك یكون القرار بالزیادة باطلا 
وحیث مما تقدم بكون مستند الطعن مرتكز على أساس ویتعین لذلك إلغاء الحكم المستأنف 

القاضي بالزیادة 27/12/2012العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ والحكم من جدید ببطلان الجمع
في رأسمال شركة مطاحن المغرب والتشطیب بالتالي على التصریح بالزیادة في الرأسمال المدون 

.بالدار البیضاء117بسجل الشركة رقم 
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیهم الصائر

لهــذه الأسبـــاب
ا وعلنیا وحضوریا وبعد النقض والإحالة وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 

.قبول الاستئناف::

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد : 

بالزیادة في رأسمال شركة مطاحن المغرب وبالتشطیب على التصریح القاضي 27/12/2012بتاریخ 

.بالدار البیضاء وتحمیل المستأنف علیهم الصائر117بالزیادة في الرأسمال المدون بسجل الشركة رقم 

.



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11عبد القادر السیدبین 

المحامي بـهیئة الرباط  محمد الحماوينائبه الأستاذ 
من جهةمستأنفا ه صفتب

بنعاشیر22:السیدوبین 

33صلیحة والسیدة 

المحامي بـهیئة الرباطعبد العزیز الزهرانينائبهما الأستاذ 
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3036: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ

2017/8228/1924: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.8/5/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

تقدم السید  بلعیدي  عبد القادر  بواسطة محامیه  بمقال مؤدى  عنه الرسم  2017مارس 15حیث بتاریخ 
2016-12- 26الصادر  عن المحكمة التجاریة  بالرباط  بتاریخ 4406القضائي  یستأنف  من خلاله  الحكم  عدد 

درهم  24000مبلغ من المدعیین القاضي  بأدائه  لفائدة  كل واحد 2016- 8201- 3279في الملف عدد 
مع الفوائد  القانونیة  من 2016- 10- 14الى 2015-10-14نصیبهما في ارباح  استغلال الحمام  عن المدة  من 

.تاریخ  الطلب لتاریخ  الأداء  وتحدید  مدة  الإكراه  البدني  في الأدنى  وبرفض  باقي الطلبات

جل  القانوني  ومن ذي صفة  ومؤدى  عنه الرسم  القضائي  فهو  مقبول  وحیث ان الإستئناف  قدم داخل  الأ
.شكلا

:في الموضـوع

تقدما بواسطة  22بنعاشیر  صلیحة والسید33السیدة  حیث یستفاد من وثائق الملف  والحكم  المستأنف  ان 
درهم المقابل لنصیبها  في ارباح  استغلال  الحمام  24000محامیهما  بمقال  التمسا  من خلاله  الحكم لهما  بمبلغ 

-14الى 2015-10-14الكائن  بزنقة ایت ابراهیم  شارع مولاي  یوسف  للا عائشة  تابریكت  سلا عن المدة  من 
وبعد  , والمصاریف والإكراه  البدني في  الأقصى مستدلین  بتقریر  خبرة وقرار  استئنافيمع الفوائد القانونیة  2016- 10

: جواب  المطلوب في الدعوى  صدر الحكم  المبین  أعلاه استانفه  هذا الأخیر  للأسباب  التالیة

به وان  المحكمة  لما انه سبق  ان دفع  بان القرار  الإستئنافي  المستدل به  لم یحز  بعد قوة  الشيء المقضي
استجابت  لدعوى المستأنف علیهما  لم تكن صائبة  لأنه طعن بالنقض  في  القرار امام  محكمة النقض  والتمس  لأجل 

مدلیا  بنسخة  من الحكم المستأنف وغلاف , ما ذكر  الغاء الحكم فیما قضى  به وبعد  التصدي  الحكم برفض  الطلب
من خلالها  رد الإستئناف  لعدم اثارة  الطاعن  امستأنف  علیهما  بواسطة محامیهما  بمذكرة  التمسفیما أدلى  ال, التبلیغ

.تأییدهاأي دفع جدید  وبان الحكم  صدر معللا ومرتكزا  على اساس  سلیم  والتمس
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- 22بجلسة تقرر  خلالها  حجز القضیة  للمداولة  والنطق  بالقرار2017- 05- 08وحیث ادرج  الملف بجلسة 
5-2017

التعلیل

العامة ولقواعد  المسطرة  لا یترتب  عنهحیث ان الطعن  بالنقض  في القرار الإستئنافي  التجاري  وطبقا  للقواعد
خلافا  لما أثاره  الطاعن  في استئنافه  بشأن  , كما انه  قرار  حائز  لقوة الأمر  المقضي به ,  بإیقاف التنفیذالقول 

ما اعتمد  في قضاءه  على مقتضیات  القرار  الإستئنافي  وبالتالي  فان الحكم  المستأنف  ل,  یر  اساسذلك عن  غ
.وقضى  بالأداء  لفائدة  المستأنف علیهما  عن واجب  استغلال  الحمام  كان صائبا  ویتعین  تأییده1262عدد 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار فإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

الصائرالطاعنتحمیلمعالمستانفالحكمتأیید:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017ماي 23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.أحمد11السید :بین 

.بـهیئة القنیطرةةالمحامیزهرة الدریوشنائبته الأستاذة
.من جهةمستأنفا بوصفه

.22علي السید :وبین 

.المحامي بـهیئة القنیطرةنائبه الأستاذ أحمد مركاد 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3081: رقمقرار
2017/05/23: بتاریخ

2017/8228/1283: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.09/05/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
یسـتأنف 16/02/2017حیث تقدم الطاعن بواسـطة نائبـه بمقـال مـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 

فــي الملــف عــدد 11/10/2016الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 2804بمقتضــاه الحكــم عــدد 
الأول القاضــي فــي منطوقــه فــي الشــكل بقبــول الــدعوى وفــي الموضــوع بــأداء المــدعى علیــه1326/2804/16
.درهم وتحمیله الصائر ورفض الباقي1.300.432,50علي مبلغ 22لفائدة المدعي 11أحمد 

حســـب الثابـــت مـــن غـــلاف التبلیـــغ 02/02/2017وحیـــث إن الحكـــم المســـتأنف بلـــغ للطـــاعن بتـــاریخ 
التصـریح ، أي داخـل الأجـل القـانوني، ممـا یتعـین معـه 16/02/2017المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاریخ 

.بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء

:وفي الموضــوع
تقدم المدعي 28/04/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 

أنه تجاریة بالرباط عرض فیه علي بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة ال22السید 
" م .م.ذ.ش" أنصافا بینهما في شركة سوكاي للأشغال 11شریك مع المدعى علیه احمد 

SEKAY TRAVAUX أولاد برجال، لمناصرة، احواز القنیطرة، 206الكائن مقرها الاجتماعي بطریق
تشف خلال كمسیرین لها، وأنه اكوتم تعیینهما معا منذ بدایتها2006المتخصصة في البناء منذ شهر ینایر 

كان یسحب لفائدته الشخصیة مبالغ مهمة من الحساب البنكي 11السید احمد أن شریكه2015شهر ینایر 
بواسطة شیكات مسلمة له بشباك 065798.26.63لشركتهما بالشركة العامة الكائنة بعنوانها أعلاه، رقم 

البنك، رغم أن النظام الأساسي للشركة وعقد فتح الحساب البنكي یقضیان بوجوب توقیع الشیكات المسحوبة 
من المسیرین للشركة معا، وأنه بعد اكتشاف التجاوز استصدر أمرا بإجراء خبرة من السید من هذا الحساب 

رئیس المحكمة الابتدائیة بالقنیطرة حیث تم تعیین الخبیرة المحلفة السیدة منار حاج حسین، لإجراء خبرة في 
طرف المدعى علیه الموضوع وحددت في تقریرها مجموع المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي للشركة من 

المدعى علیه المذكورالمبذولة معدرهم وأنه رغم المساعي الحبیة 2600865,50الأول وبتوقیعه فقط في 
في تلك المبالغ بقیت دون جدوى، وانه ومن جهة أخرى فإن البنك المشار العارضاسترجاع نصیبمن أجل

سحب المبالغ المذكورة، لكونه سمح له بسحبها إلیه أعلاه، یتحمل بجانب المدعى علیه الأول المسؤولیة في
ذلك الحكم على المدعى علیه الأول بأدائه له نصیبه في لبتوقیعه فقط بدلا من توقیع المسیرین معا، ملتمسا 
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درهم وتحمیل المدعى علیه كافة المصاریف 1300.432,50الأموال المسحوبة ومقداره النصف أي مبلغ 
.انیة الشركة العامة المغربیة للبنك محله في الأداءمع إحلال المدعى علیها الث

من تقریر وأرفق المقال بصورة من النظام الأساسي لشركة سوكاي للأشغال، ونسخة طبق الأصل 
. خبرة الحسابیة المنجزة من طرف منار الحاج حسین وشهادة من السجل التجاري للشركةال

دفع البمذكرة أثارت من خلالهاللأبناك بواسطة نائبها الشركة العامة المغربیة وأجابت المدعى علیها 
55بالدارالبیضاء وبالضبط بشارع عبدالمومن رقم یتواجد بعدم الاختصاص المكاني لكون مقرها 

الدارالبیضاء، ملتمسة الحكم أساسا بعدم اختصاص المحكمة التجاریة بالرباط للنظر في الدعوى وبإحالة 
مكانیا التي هي المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، وحفظ حقها في الإدلاء الملف على المحكمة المختصة 

.بوجهة نظرها إلى ما بعد ذلك
إدخال الغیر في الدعوى مؤدى بواسطة نائبه بمقال رام إلىأدلى المدعي22/06/2016وبجلسة 

المدعى علیها الثانیة ، یرمي من خلاله إلى إدخال الشركة العامة في الدعوى لكونها تتحمل أساسا مع عنه
بحكم كونها تابعة لها، بجانب المدعى علیه الأول المسؤولیة في سحب المبالغ المطلوب الحكم بها لكونها 
سمحت له بسحبها بتوقیعه فقط بدلا من توقیع المسیرین معا لشركة سوكاي للأشغال، ملتمسا من حیث 

في أداء المبلغ المطلوب بالمقال 11علیه احمد الشكل قبول المقال وفي الموضوع، إحلالها محل المدعى 
.مع كافة المصاریف

القاضي بإحداث المحاكم 53.95أن القانون رقم بمذكرة أورد فیها المدعي بواسطة نائبه وعقب
منه على أنه إذا تعدد المدعى علیهم أمكن للمدعي أن یختار 10التجاریة ینص في الفقرة الرابعة من المادة 

یوجد بالقنیطرة التي 11أو محل إقامة أي واحد منهم، لذلك فإن موطن المدعى علیه احمد محكمة موطن
من نفس القانون أعلاه تنص على انه 11توجد بدائرة المحكمة التجاریة بالرباط، إضافة إلى ان المادة 

ركات إلى المحكمة من قانون المسطرة المدنیة، ترفع الدعاوى فیما یتعلق بالش28الفصل أحكاماستثناء من 
التجاریة التابع لها مقر الشركة او فرعها، والحال ان التصرف الواقع في حق المدعي، تم بوكالة الریاض التي 
هي فرع للوكالة العامة بالدار البیضاء، ویكون بذلك دفع الطرف المدعى علیه بعدم اختصاص المحكمة 

حول الدفعاعتبار، ملتمسا التصریح بإضافة التجاریة بالرباط غیر مرتكز على أي أساس وغیر ذي 
.لبت في الدعوىلالاختصاص المحلي إلى الجوهر واحتیاطیا الحكم باختصاص المحكمة التجاریة بالرباط 

التصریح ه الرامي إلىأنه یؤكد ملتمسبمذكرة أوضح فیهاالمدعى علیه الأول بواسطة نائبته وأجاب
الاختصاص المكاني على اعتبار أن المطلوب إحلالها محله في الأداء یتواجد مقرها الاجتماعي مبعد

بالدارالبیضاء، وبالتالي تكون المحكمة التجاربة بالرباط غیر مختصة للبت في الطلب، وأنه بالاطلاع على 
المزعوم سحبها، بالمبالغعلقالوثائق المرفقة بمقال المدعي فإنها لا ترقى إلى درجة إثبات مزاعمه في ما یت

، إذ من المؤكد أن المدعي ى محاولة الإثراء على حساب الغیركما أن دعواه یعتریها التناقض الهادف إل
حرر توكیلا له من أجل الإشراف على تسییر الشركة وذلك بتاریخ لاحق على التاریخ المزعوم سحب المبالغ 
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ختصاص المكاني والأمر بإحالة الملف على المحكمة التجاریة الام، أساسا التصریح بعدلذلكفیه، ملتمسا 
هي المختصة مكانیا، واحتیاطیا في الشكل التصریح بعدم قبول الدعوى لانعدام هابالدارالبیضاء باعتبار 

الإثبات وفي الموضوع القول بعدم ارتكاز طلب المدعي على أي سند صحیح والحكم تبعا لذلك برفض 
.الطلب

أن دعوى المـدعي غیـر جدیـة اجاء فیهبمذكرةكة العامة المغربیة للأبناك بواسطة نائبها الشر وأجابت
، إذ فعـــلا ســـبق لهـــا أن فتحـــت حســـابا بنكیـــا فـــي اســـم شـــركة ســـوكاي ایـــة منهـــا الإثـــراء علـــى حســـاب الغیـــرالغ
من لدن كل بوكالتها الكائنة بالقنیطرة الریاض، وأن هذا الحساب كان مسیرا 06579826لأشغال تحت رقم ل

والسید العایدي محمد، وبعد تفویت أسهم السید العایدي محمد صار حساب الشركة یسـیر 11من السید أحمد 
، وخلال تسییر الشـركة مـن لـدن السـیدین 2008والسید القرمولي وذلك لغایة 11من لدن كل من السید أحمد 

11بأحـد التـوقیعین إمـا توقیـع السـید أحمـد والسید القرمولي كان حساب الشركة المفتـوح لـدیها یسـیر11أحمد 
ـــع  وإمـــا توقیـــع الســـید القرمـــولي كمـــا هـــو واضـــح مـــن الشـــهادة المرفقـــة بهـــذه المـــذكرة وكـــذلك مـــن شـــهادة التوقی

المـدعي سـحبت كلهـا مـا 22النموذجي المودع لدیها، وأنه تبعا لذلك فإن الشیكات التي ینازع فیها السید علي 
لا مسـاهما ولا مسـیرا لشـركة 22، وخلال هذه الفترة لـم یكـن علـي 2007و2005نة بین الفترة الممتدة بین س

والقرمــولي فإنــه یحــق لأي منهمــا ســحب 11ســوكاي للأشــغال، وأنــه تبعــا لــذلك وطبقــا لاتفــاق الشــریكین أحمــد 
فـرد الصـفة والأهلیـة والمصـلحة بسـحب الشـیكات بتوقیـع من11شیكات بتوقیع منفرد، وبذلك تكون للسید أحمـد 

من حساب شركة سـوكاي للأشـغال، وأنهـا لـئن كانـت قـد قبلـت صـرف الشـیكات المسـحوبة بتوقیـع منفـرد للسـید 
فإنهـا تكـون قـد طبقـت إرادة وتعلیمـات الشـریكین فـي الشـركة آنـذاك اللـذین كانـا همـا السـیدین بشــكیج11أحمـد 

نهایــة ســنة لــم یعــد شــریكا فــي الشــركة إلا 22والقرمــولي، ومــن جهــة أخــرى وجبــت الإشــارة إلــى أن الســید علــي 
ــدیها توقیعــه بجانــب أحمــد ،2008 بعــدما اســتفاد مــن قــرض كانــت قــد مكنــت الشــركة منــه، 11حیــث أودع ل

، ویتجلى 22بعدما قدم استقالته منها السید على 11والیوم تسیر شركة سوكاي للأشغال من لدن السید أحمد 
وغادرها سنة 2008نهایة سنة بتحق بالشركة كأحد المسیرین لها إلا لم یل22من كل ما سبق أن السید علي 

فیمـا قـام بـه مـن تصـرفات بشـأن شـركة سـوكاي 11وأنه تبعا لذلك لاحق له في أن ینـازع السـید أحمـد 2011
للأشــــــــــــــــــــــــــــــــــغال خــــــــــــــــــــــــــــــــــلال الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــرة التــــــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــم یكــــــــــــــــــــــــــــــــــن فیهــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا مســــــــــــــــــــــــــــــــــاهما 

بــأدنى حجــة بــأن كــان مســیرا أو شــریكا لشــركة ولا مســیرا للشــركة، وأنهــا تتحــدى المــدعي بــأن یــدلي للمحكمــة 
11تـاریخ سـحب شـیكات الشـباك مـن لـدن السـید أحمـد 2007و2005سوكاي خلال الفترة الممتدة بین سنة 

مــن حســاب شــركة ســوكاي للأشــغال، فالمــدعي كــان أجنبیــا عــن الشــركة أثنــاء ســحب شــیكات الشــباك مــن لــدن 
هـذا مـع العلـم أنـه حسـب اتفـاق مسـیري الشـركة فإنـه كـان من حساب شركة سوكاي للأشغال،11السید أحمد 

سـحب شـیكات مـن حسـاب شـركة سـوكاي للأشـغال بتوقیعـه المنفـرد كمـا هـو واضـح مـن 11یحق للسید أحمـد 
بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة بالربــاط للنظــر فــي التصــریحذلك أساســا لــالوثــائق المودعــة لــدیها، ملتمســة 
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حالــة الملــف علــى المحكمــة المختصــة مكانیــا التــي هــي المحكمــة التجاریــة بالــدار ، وبإالنــزاع المعــروض علیهــا
.البیضاء، واحتیاطیا الحكم برد دعوى المدعي مع تحمیله الصائر

لیـه أعـلاه وهـو الحكـم موضـوع الطعـن الحـالي إالمحكمـة الحكـم المشـار أصدرتوبعد مناقشة القضیة 
.بالاستئناف

الاستئنافأسباب
ـــائع الـــدعوى أن الحكـــم المســـتأنف جانـــب أســـبابجـــاء فـــي حیـــث الاســـتئناف بعـــد عـــرض مـــوجز لوق

بناك قد ذلك أن العارض أكد خلال المرحلة الابتدائیة كون الشركة المغربیة العامة للأ،الصواب فیما قضى به
، وذلــك بوكالتهــا الكائنــة 06579826شــغال تحــت عــدد فتحــت فعــلا حســابا بنكیــا فــي اســم شــركة ســوكاي للأ

أسـهممسیرا من طرف المسمى عایدي محمد، إلا أنه بعد تفویـت البدایةلقنیطرة ، وأن هذا الحساب كان في با
ي مصــطفى، الأمــر الــذي لالحســاب المــذكور یســیر مــن طــرف العــارض والمســمى القرمــو أصــبحلأخیــر اهــذا 

تؤكــده بشــكل واضــح لا لــبس فیــه الشــهادة البنكیــة المــدلى بهــا بــالملف وكــذا شــهادة التوقیــع النمــوذجي المــودع 
وبشـكل لا یــدع بالمؤسسـة البنكیـة المــذكورة، وانـه بـالرجوع إلــى صـحیفة الـدعوى والطلبــات المسـطرة بهـا یتضــح 

2005فــي شــیكات ســحبت كلهــا خــلال الفتــرة مــا بــین ینــازع-علیــهالمســتأنف-مجــال للشــك أن المــدعيإي
ك اتفــاق ، كمــا أنــه بتصــفح وثــائق الملــف ومســتنداته یثبــت كــذلك جلیــا أنــه خــلال تلــك الفتــرة كــان هنــا2007و

رمـولي مصـطفى بسـحب الشـیكات بتوقیـع منفـرد دون سـواهما، ممـا یستشـف منـه أن ما بین العارض والسـید الق
یة والصفة والمصلحة لسحب الشیكات بتوقیع منفرد من حساب شركة سـوكاي العارض یتوفر على كامل الأهل

للأشغال وذلك وفق ما أجمعت علیـه إرادة وتعلیمـات شـریكین فـي الشـركة خـلال الفتـرة المتنـازع حولهـا، وهـذین 
لــم یصــبح 22علــي علیــه المســتأنفرمــولي مصــطفى فقــط، ومــن جهــة أخــرى فــإن العــارض والقا مــالشــریكین ه
ض لــدى ر توقیعــه بجانــب العــاإیــداعإذ عمــد إلــى ،2008شــغال إلا فــي نهایــة ســنة ركة ســوكاي للأشــریكا بشــ

كانت قد مكنتـه الشـركة منـه، لتصـبح فیمـا بعـد الشـركة مسـیرة قرضتفاد من سالمؤسسة البنكیة بعدما كان قد ا
علیه من ذلك، وهذا إن دل على شـيء فإنمـا یـدل علـى أن المستأنفوحده إلى أن استقال ضمن طرف العار 

وأنـه ،2011لیغادرهـا سـنة 2008المستأنف علیـه لـم یلتحـق بالشـركة كواحـد مـن مسـیریها إلا فـي نهایـة سـنة 
بســیر المتعلقــةعلیــه غیــر محــق فــي منازعــة العارضــة عــن كافــة التصــرفات المســتأنفانطلاقــا ممــا ذكــر یبقــى 

بصفته مسیرا لها، وإن كان یـدعي ولاالال الفترة التي لم یكن فیها لا بصفته مساهمشغال خشركة سوكاي للأ
2007إلى 2005شكال خلال الفترة من سنة شكل من الأبأيالعكس فعلیه الإدلاء بما یفید تواجده بالشركة 

ان تاریخ سحب الشـیكات مـن طـرف العـارض مـن حسـاب شـركة سـوكاي للأشـغال، ذلـك أن المسـتأنف علیـه كـ
سـحب شـیكات الشـباك مـن لـدن العـارض مـن حسـاب شـركة سـوكاي ، علمـا أن اتفـاق أثناءالشركةأجنبیا عن 

مــن حســاب الشــركة المــذكورة بتوقیعــه الشــیكاتمســیري الشــركة كــان ینحصــر فــي أحقیــة العــارض فــي ســحب 
للأبنــاك، والــتمس دفــاع المنفــرد، وهــو مــا تؤكــده الوثــائق المــدلى بهــا بــالملف مــن قبــل الشــركة العامــة المغربیــة 
بعـدم اختصـاص أساسـاالمستأنف في الأخیر التصریح بقبـول الاسـتئناف شـكلا لنظامیتـه وموضـوعا التصـریح 
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المحكمــة التجاریــة بالربــاط مكانیــا للبــت فــي الطلــب وإحالتــه مــن جدیــد علــى المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء 
لغــاء الحكـم المســتأنف فیمـا قضــى بـه والحكــم تصـدیا بــرفض باعتبارهـا المختصـة مكانیــا للبـت فیــه، واحتیاطیـا إ

.التبلیغالمقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف وأرفق. على عاتق من یجبالصائرالطلب وجعل 
جـاء فیهـا 18/04/2017بهـا بواسـطة نائبـه بجلسـة وبناء على مـذكرة جـواب المسـتأنف علیـه المـدلى 

، كمــا هــو 2008وشــهر دجنبــر 2006الــدعوى هــي مــا بــین فــاتح یونیــو ردا علــى المقــال أن الفتــرة موضــوع 
مناصفة بینه وبین " سوكاي"مثبت بتقریر الخبرة المدلى به في الملف وأن العارض لم یصبح شریكا في شركة 

ساســي بینهمــا مــن طــرف موثــق رســمي بتــاریخ ، وتــم تحریــر نظامهــا الأ2006المســتأنف إلا منــذ فــاتح یونیــو 
ذلــك بعــدما تــم إیــداع توقیعــه بجانــب المســتأنف لــدى المؤسســة البنكیــة المفتــوح فیهــا حســاب ، و 29/06/2006

ساســي للشــركة نــص فــي فقرتــه الأولــى ، لكنــه لــم یشــر إلــى أن النظــام الأبــذلك11الشــركة، وقــد اعتــرف الســید 
ات المتعلقــة علــى تعیــین الشــریكین معــا مســیرین للشــركة، وأن كــل الالتزامــات والتصــرف13والثانیــة مــن الفصــل 

بنكي للشـركة بالشـركة التوقیعهما بالحساب إیداعشریكین معا، وعلى هذا الأساس تم البالشركة ستكون بتوقیع 
ساســي فیكذبـه القــانون الأ2008أمـا القــول بالتحــاق العـارض بالشــركة ســنة ،0655798.26.63العامـة رقــم 

، بـل لازال شـریكا فیهـا لغایـة یومـه، وإنمـا تـم 2011، وأنه لم یغادر الشـركة إلا سـنةأعلاهللشركة المشار إلیه 
إلـــى موثـــق 27/10/2011الســـفر لأداء مناســـك العمـــرة، حیـــث التجـــآ معـــا بتـــاریخ أرادالتحایـــل علیـــه، عنـــدما 
غیابــه، فــتم تحریــر عقــد اســتقالته بــدعوى عــدم إمكانیــة أثنــاءبتســییر الشــركة لوحــده 11لكتابــة عقــد الســماح ل

كان یسحب لفائدته الشخصـیة 11كتابة العقد المرغوب فیه، وان العارض لم یكتشف كون شریكه السید أحمد 
بواسـطة شـیكات مسـلمة لـه 065798.26.63مبالغ مهمة من الحساب البنكي لشركتهما بالشركة العامـة رقـم 

ساسي للشركة وعقد فتح الحساب البنكي یقضـیان رغم أن النظام الأ2015هر ینایر بشباك البنك إلا خلال ش
رین للشركة معا، مما جعله یستصدر أمرا بإجراء یبوجوب توقیع الشیكات المسحوبة من هذا الحساب من المس

ع المقــال ن الســید رئــیس المحكمــة الابتدائیــة بــالقنیطرة، حیــث أنجــز التقریــر المــدلى بــه مــعــخبــرة فــي الموضــوع 
قــانوني ولأغراضــه غیــر الافتتــاحي للــدعوى، والمثبــت لمجمــوع المبلــغ المســحوب مــن طــرف المســتأنف بشــكل 

بتأییـدالتصـریح و درهم، مما یكون معه الاسـتئناف غیـر مؤسـس ویتعـین رده 2.600.865,50الخاصة وقدره 
بصـورة لعقـد تـوثیقي مـؤرخ فـي مذكرتـهوأرفق. الحكم المستأنف لمصادفته للصواب وتحمیل المستأنف الصائر

27/10/2011.
تخلف خلالها نائب المستأنف رغـم التوصـل، فتقـرر 09/05/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

.23/05/2017حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

لــیـــلـــعـــالت
.أعلاهسباب المبسوطة الطاعن بالأحیث تمسك 

الملـف المعروضـة أمامهـا أوراقوحیث إنه لما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه مـن 
أن كـــلا مـــن المســـتأنف والمســـتأنف علیــــه 29/06/2006ساســـي للشـــركة المـــؤرخ فـــي وخصوصـــا النظـــام الأ
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یســتلزم صــرف صــادر عــن هــذه الأخیــرة أي تشــغال لمــدة غیــر محـددة، وأن یعتبـران مســیرین لشــركة ســوكاي للأ
للمحكمــة أن تقریــر أیضــاالثابــتبالتســییر، ولمــا كــان المتعلــق13ا حســب مــا نــص علیــه البنــد عــتوقیعهمــا م

رة منــار حــاج حســین والتــي كانــت حضــوریة وتواجهیــة بالنســبة للطــرفین قــد أكــد یــالخبــرة المنجــز مــن طــرف الخب
12/2008إلـى 6/2006على أن المبالغ المسحوبة بتوقیع منفرد للمستأنف والمطالب بهـا تتعلـق بالمـدة مـن 

في الوقت الذي كان فیه المسـتأنف علیـه مسـیرا للشـركة إلـى جانـب أيدرهم، 2.600.865,00والبالغ قدرها 
شـــارة إلـــى أن شـــركة ولـــئن كـــان قـــد تضـــمن الإ21/10/2011ي ساســـي المـــؤرخ فـــوان النظـــام الأ. لمســـتأنفا

ســوكاي للأشــغال تســیر مــن قبــل شــخص واحــد الــذي هــو المســتأنف، فــإن هــذا التعــدیل الــذي طــرأ علــى النظــام 
6/2006الأساســـي للشـــركة كـــان بتـــاریخ لاحـــق علـــى تـــاریخ ســـحب الشـــیكات المطالـــب بهـــا والـــذي امتـــد مـــن 

علیــــه المســــتأنف، فــــإن المحكمــــة تكــــون علــــى صــــواب حینمــــا رتبــــت علــــى مــــا ســــبق أحقیــــة 12/2008إلــــى 
.الطاعن بهذا الخصوص غیر ذي أساسأثارهوما المستأنففي المطالبة بنصف المبالغ المسحوبة من قبل 

یكـــون الحكـــم وبالتـــالي، أســـاسوحیـــث إنـــه بالاســـتناد إلـــى مـــا ذكـــر یكـــون مســـتند الطعـــن علـــى غیـــر 
.مع تحمیل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنهتأییدهالمستأنف صائبا فیما قضى به ویتعین 

لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل 
.وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائربرده : في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/30بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

.11محمد نور الدین السید -بین

.في شخص ممثلها القانوني22شركة -

مكنــاس والجاعــل محــل المخــابرة معــه بمكتــب المحــامي بهیئــة زكریــاء لوســكي الأســتاذ مــانائبه
.الأستاذ عبد الكریم المساوي المحامي بهیئة الرباط

.من جهةأصلیا و مستأنفا علیها فرعیاینمستأنفمابوصفه
.33ة سعیدة السید-وبین

.سلا12بطانة إقامة منیرة شقة 12با عنوانه
من جهة أخرىا أصلیا و مستأنفة فرعیامستأنفا علیهابوصفه

.44بحضور السیدة خدیجة -

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة رحال صبور العلوي الأستاذ مانائبه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3253: رقمقرار
2017/05/30: بتاریخ
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القاضي 371/1تحت عدد 29/09/2016النازلة بتاریخ بناء على قرار محكمة النقض الصادر في 
.بالنقض والإحالة

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.09/05/2017لعدة جلسات آخرها جلسة ین واستدعاء الطرف
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
بواسطة دفاعهما الأستاذ لوسكي زكریاء 22وشركة 11تقدم السید محمد نور الدین حیث 

یستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن 26/6/2012بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
والقاضي بعدم قبول 42/8/2011في الملف عدد 26/4/2012المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

44في مواجهة السیدة خدیجة المقال الافتتاحي وبعدم قبول المقالین الإصلاحي والإضافي 

بأدائه لفائدة 11وقبولهما في مواجهة الباقي، وفي الموضوع الحكم على السید محمد نور الدین 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم إلى یوم التنفیذ 234.000,00مبلغ 33السیدة سعیدة 

طة دفاعها الأستاذ رحال صبور العلوي بواس33وبرفض الباقي، كما استأنفته فرعیا السیدة سعیدة  
.20/9/2012بمقتضى مقال استئناف فرعي مؤدى عنه بتاریخ 

، مما یتعین للمستأنف الأصليالمطعون فیهتبلیغ الحكمعلى وحیث انه لا دلیل بالملف
.الشروط الشكلیة المتطلبة قانونامعه التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة 

بالتبعیة التصریح بقبول الاستئناف الفرعي لتقدیمه على الصفة والشكل وحیث یتعین 
.المتطلبین قانونا

:وفي الموضــوع
تقدمت بواسطة دفاعها بتاریخ 33حیث تتلخص وقائع النازلة في ان السیدة سعیدة 

بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجاریة بالرباط عرضت فیه أنها 07/01/2011
شریكة في شركة ایكواندستري ولم یسبق لها ان استدعیت لأي جمع سواء عادي أو استثنائي ولم 

نور الدین عبادي، ملتمسة یتم تسلیمها نصیبها في الأرباح من قبل مسیر الشركة السید محمد 
درهم كتعویض مسبق عن أرباحها في الشركة وتعیین أحد 10.000,00الحكم لفائدتها بملغ 

من القانون رقم 84و 80الخبراء المحاسبین لتقویم الأرباح واحتساب نصیبها منها وفق المواد 
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درهم 10000,00ه ، مع حفظ حقها في تحدید مطالبها النهائیة و الحكم لها بتعویض قدر 96-5
مرفقة مقالها بمحضر المفوض . لغایة إجراء الخبرة الحسابیة، وتحمیل المدعى علیها الصائر

". ج"القضائي ونموذج 
وبناء على المقال الإصلاحي مع طلب إضافي لنائب المدعیة مؤدى عنه الرسوم القضائیة 

به أخطاء في اسم المدعیة وعدم جاء فیه بالنسبة للمقال الإصلاحي كون المقال الافتتاحي وردت 
افي ان الإضإدخال مسیري الشركة، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح ذلك الخطأ، وعرضت في الطلب 

قد أخل بالتزاماته التعاقدیة المنصوص 44مسیر الشركة محمد نور الدین عبادي بمعیة خدیجة 
والقانونیة 36- 32- 24-23- 21- 18-17علیها في القانون الأساسي للشركة وخاصة الفصول 

، وان المسیرین وخلافا للقانون أسسوا شركة منافسة وتم نقل كل 96/5من قانون 67تبعا للفصل 
أصول شركتهم تروبیكال بویر إلى شركة ایكواندستري وكذا الأجراء العاملین بها، ملتمسة الحكم لها 

ة على حسابات الشركة من درهم والأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابی5000.00بتعویض مسبق قدره 
تاریخ تأسیسها لغایة إنجاز التقریر، وتحدید الأخطاء المرتكبة من طرف مسیري الشركة في التسییر 
والأضرار الناتجة عنها سواء على الشركة أو على المدعیة وتبیان مسؤولیتهم المدنیة لتحدید 

ح، مع حفظ حقها في التعقیب التعویض المناسب لجبر الأضرار اللاحقة بها ونصیبها من الأربا
والقانون " ج"مرفقة مقالها بمحضر مفوض قضائي و نموذج . وتحمیل المدعى علیهم الصائر

الأساسي للشركة وشیكات ووثائق محررة بخط ید المسیر تثبت المبالغ التي أنفقتها المدعیة على 
سمال الشركة بمبلغ الشركة، وشهادات العمل وشهادات البنك ووثائق تؤكد أداء المدعیة لرأ

.درهم300.000,00
والقاضي بإجراء خبرة قضائیة، 29/09/2011وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

بواسطة الخبیر محمد حمي الذي استبدل بالخبیر مصطفى امحزون، وبعد إیداع هذا الأخیر لتقریره 
المشار إلیه أعلاه وهو الحكم بكتابة الضبط وتعقیب الطرفین على ضوئه أصدرت المحكمة الحكم

.وشركة ایكواندستري11المطعون فیه بالاستئناف من قبل السید محمد نور الدین 
وحیث جاء في أسباب استئنافهما بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف لم 

لیها بأدائه لفائدة المستأنف ع11یصادف الصواب فیما قضى به على السید محمد نور الدین 
وبما . درهم بعدما نسبت إلیه أخطاء في تسییر شركة ایكواندستري234.000,00مبلغ 33سعیدة 

یتدارك ما فاته من 11ان الاستئناف ینشر الدعوى من جدید، فان العارض محمد نور الدین 
دفوعات خاصة وانه لم یتمكن من حضور إجراءات الخبرة الحسابیة التي أمرت بها محكمة الدرجة 

لأولى كما انه لم یتمكن من التعقیب على نتائجها لأسباب خارجة عن إرادته وعلیه فانه یدلي ا
.للمحكمة بعدة وثائق حاسمة في الموضوع قصد إرجاع الأمور إلى نصابها
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:فیما یتعلق بالخبرة: أولا
فان الخبرة التي أمرت بها المحكمة التجاریة والتي انتدب لها السید مصطفى امحزون تم 

، ویرجع هذا الغیاب إلى 11إجراؤها في غیاب مسیر شركة ایكواندستري السید محمد نورالدین 
الوعكة الصحیة التي ألمت به مما حال دون حضوره لإجراءات الخبرة و بالتالي لم یتمكن من تقدیم 

الوثائق المتعلقة بالشركة، علما انه لا یمكن تصور إنجاز تقریر خبرة حسابیة على شركة في كافة
غیاب مسیرها ودون الاعتماد على الوثائق والفواتیر والدفاتیر التجاریة وعدة أوراق تجاریة تكون 

وان تقریر الخبیر السید مصطفى امحزون لم ینجز بالشكل المطلوب . ممسوكة من طرف المسیر
وجاء ناقصا لأنه لم یعتمد الوثائق الممسوكة من طرف المسیر كما أن تقریره لم یتحلى 
بالموضوعیة وأن ما خلص إلیه من نتائج مخالفة تماما للواقع، وان الحكم المستأنف اعتمد نتائج 

وان . الخبرة بتعلیل مفاده أن المدعى علیه لم یطعن لا في شكلیات ولا مضمون تقریر الخبرة
ض یطعن في مضمون تقریر الخبیر السید مصطفى امحزون ویلتمس الحكم بإجراء خبرة العار 

مضادة تتسم بالموضوعیة و تعتمد جمیع الوثائق المتعلقة بالشركة خاصة و أنها وثائق مؤثرة في 
:العملیة الحسابیة كما سیأتي بیانه 

بات كراء مقر الشركة ان السید الخبیر لم یحتسب في تقریره مجموع ما تم أداؤه من واج- 
.درهم352.000,00إلى مبلغ 31/12/2011إلى 1/5/2009والتي وصلت من 

.عدم احتسابه للرسوم المؤداة لفائدة إدارة الجمارك و مصاریف نقل و شحن المعدات- 
عدم احتسابه لمصاریف تجهیز مقر الشركة بالمعدات الكهربائیة والتي وصلت إلى مبلغ - 
.درهم17.867,64

.درهم30.555,00عدم احتساب تكالیف صیانة المحل ونفقات البناء والتي كلفت مبلغ - 
.درهم3.200,00عدم احتساب تكالیف تجهیز المحل بمواد التجارة والتي كلفت مبلغ - 
عدم احتساب تكالیف تجهیز المحل بمواد الألومنیوم والتي وصلت إلى مبلغ - 
.درهم25.000,00

الیف تجهیز المحل بمعدات طاقیة والتي وصلت إلى مبلغ عدم احتساب تك- 
.درهم23.425,00

.درهم8.770,00عدم احتساب تكالیف صباغة المحل والتي حددت في مبلغ - 
.درهم17.570,00عدم احتساب تكالیف الترصیص والتي بلغت - 
.درهم8.700,00مصاریف مختلفة حددت في مبلغ - 
مصاریف ضریبیة - 

مس العارض، وتحقیقا للعدالة ولما سبق بیانه، أن تأمر المحكمة بإجراء خبرة لذلك یلت
.حسابیة مضادة مع حفظ حقه في التعقیب على نتائجها
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:درهم234000,00فیما یتعلق بأداء مبلغ 
درهم لفائدة المستأنف 234.000,00ان الحكم المستأنف قضى على العارض بأداء مبلغ 

ن طبیعة هذا المبلغ وأساسه القانوني بحیث هل یعتبر تعویضا أم نصیبا دون بیا33علیها سعیدة 
في الأرباح أم هو واجب المستأنف علیها من تصفیة الشركة، وإذا كان یعتبر تعویضا فهل الطریقة 
التي سلكها السید الخبیر هي المحدد في احتساب التعویض أي باعتماده على نصیب المستأنف 

وان التعویض لا یحتسب بهذا . من رقم المعاملات% 15ة زائد نسبة علیها في رأسمال الشرك
الشكل وإنما یقاس بحجم الضرر مع وجود الخطأ وهذه العناصر یجب أن تكون ثابتة والمستأنف 

أما إذا كان المبلغ المحكوم به عبارة عن أرباح . علیها لم تثبت الضرر ولا الأخطاء المنسوبة له
حا وإنما راكمت خسائر، اللهم إذا اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ان المبلغ فان الشركة لم تحقق أربا

یشكل حصة المستأنف علیها في الشركة خصوصا وأن المبلغ المحكوم به یدخل ضمنه حصة 
مساهمة المستأنف علیها في الشركة، ویتضح ان هناك غموضا واضحا یعتري منطوق الحكم 

أما بالنسبة للأخطاء . عد التصدي الحكم برفض الطلبالمستأنف مما یرجى الحكم بإلغائه وب
المنسوبة للعارض فانه لا وجود لها على مستوى الواقع وأن التصرفات التي كان یقوم بها كانت 

. م.م.من ق67عبارة عن تنفیذ لقرارات الجمعیة العامة، وان شروط مساءلة العارض طبقا للمادة 
.غیر متوفرة في النازلة
أنف علیها بواسطة دفاعها الأستاذ رحال صبور العلوي بمذكرة جوابیة مع وأجابت المست

استئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي جاء فیها ان المستأنفة تزعم بكون الحكم الابتدائي 
المطعون فیه بالاستئناف جاء غیر مرتكز على أساس قانوني وواقعي سلیم ولم یصادف الصواب 

تعلیلا غامضا یوازي انعدامه، غیر ان واقع الحال عكس ذلك خاصة فیما قضى به لكونه معللا 
بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المستأنف یتضح انه جاء معللا تعلیلا قانونیا سلیما في اغلب 

وان المستأنف أصلیا یزعم . مقتضیاته، و مبنیا على أساس واقعي وقانوني سلیم شكلا وموضوعا
ي بكونه كان في حالة مرض أثناء إجراء الخبرة الحسابیة المقررة كذبا من خلال مقاله الاستئناف

. وهذا هو سبب غیابه عن إجراءات الخبرة29/9/2011بمقتضى الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
وان المستأنف أصلیا اثبت سوء نوایاه من خلال تأسیس شركة منافسة للشركة التي أسسها مع 

ت من خلال وثائق الشركة و محاضر المعاینات، ولقد ثبت ان العارضة وسلبها أموالها وذلك ثاب
محمد نور الدین قد تصرف في حسابات شركة ایكواندستري، لأجل 11المستأنف أصلیا السید 

مصلحته الخاصة وذلك بإخفاء تصرفاته واستعمال أموال الشركة بشكل یتنافى مع صالح الشركة 
وان المستأنف أصلیا استغل بشكل تعسفي . صیةالمؤسسة إلى جانب العارضة وذلك لأغراض شخ

الشركة رغم العجز الذي تعاني منه مما أدى إلى توقف نشاطها خاصة ان رأسمالها قد ابتلع 
محمد نور 11وان المستأنف أصلیا السید . بالكامل وترتب عن ذلك الأضرار بمصالح الشركة
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شركة منافسة للشركة التي أسسها مع الدین المسیر الوحید للشركة ایكواندستري عمل إلى تأسیس
العارضة و ذلك من اجل تغییر الشركة المؤسسة مع العارضة، حیث عمل على تأسیس شركته 
بنفس المقر الاجتماعي لشركة ایكواندستري رغم صراحة عقد الكراء الذي یمنع كراء أي جزء من 

معدات من الشركة التي قام المحل للغیر بل الأكثر من ذلك، فان المستأنف اصلیا یقوم بشراء
بتأسیسها بأثمنة مرتفعة وذلك من قبل شركة ایكواندستري لبیعها بثمن منخفض على ثمن الشراء و 
ذلك في محاولة منه لإفلاس الشركة وان الخاسر الأكبر هي العارضة لأنها تحملت مصاریف 

وعة من المصاریف درهم ثم تحملت مجم300.000,00تأسیس الشركة في حدود رأسمال یقدر ب 
وان . درهم كلها ثابتة بوثائق وفواتیر ولا ینكرها المستأنف أصلیا150.000,00التي فاقت مبلغ 

العارضة هي مهاجرة بالدیار الأمریكیة وان زوجها یحمل جنسیة أمریكیة وأنه هو من تحمل تكالیف 
وهو تصنیع الألواح تمویل العارضة بالرأسمال من أجل إنشاء شركة تنشط في مجال حیوي ألا 

الشمسیة وان نشاطها نشاط حیوي ویدر أموالا وأرباحا مهمة، وقد فوجئت بالشریك والمسیر یعمل 
على تأسیس شركة منافسة وعلى تغییر الشركة المؤسسة من قبل العارضة وذلك بتغییرها وتسهیل 

آلیات وید عاملة عملیة إفلاسها من خلال تسخیره الغیر قانوني والتعسفي لموارد الشركة من 
.ورأسمال في خدمة شركته المنافسة

الحكم الابتدائي وان جاءت مقتضیاته في الجانب وبخصوص  الاستئناف الفرعي، فان 
المتعلق بجبر الضرر الناتج عن استعمال أموال الشركة بشكل یتنافى مع مصالحها، ولأغراض 

الممنوح للعارضة لجبر تلك الأضرار شخصیة تهم فقط السید محمد نورالدین إلا أن هذا التعویض
وان أخطاء . كان جزئیا ولم یتم تعویض العارضة عن الأضرار في إطار دعوى مسؤولیة التسییر

باعتباره كان سیئ التصرف في أموال الشركة 11التسییر ثابتة في مواجهة السید محمد نور الدین 
الضرر الناتج عن هذا التصرف یعد ولكونه أسس شركة منافسة لشركة ایكواندستري لذلك فجبر 

أمرا مقبولا ومنطقیا، مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بالحكم وفق ملتمسات 
وذلك لجبر كافة 15/03/2012العارضة المضمنة بمذكرتها بعد الخبرة المدلى بها ابتدائیا بجلسة 

. الأضرار اللاحقة بالعارضة
بین الطرفین ومناقشة القضیة أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة وبعد تبادل المذكرات 

یقضي بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به 2499/2013قرارا تحت عدد 02/05/2013بتاریخ 
بخصوص الطلب الإضافي والحكم من جدید بعدم قبول الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر 

.على رافعتهوبرده الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر 
29/09/2016وقد طعنت فیه بالنقض المستأنف علیها فأصدرت محكمة النقض بتاریخ 

یقضي بالنقض والإحالة بعلة ان المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف 371/1قرارا تحت عدد 
فیما قضى به من تحمیل المسؤولیة للمطلوب عن أخطاء التسییر المؤسسة علیها الدعوى وأدائه 
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ان شركة " یض عن ذلك وصرحت من جدید بعدم قبول الطلب، مستندة في ذلك إلى ما مفاده التعو 
تروبكال المزعوم منافستها لشركة أسست في تاریخ سابق عن شروع هذه الأخیرة في ممارسة 
نشاطها، وان شواهد العمل والكشوف والشواهد البنكیة لا تفید تصرف المسیر في أموال الشركة 

ته، أو ان العمال كانوا یعملون لدى نفس الشركة، وانه في غیاب إثبات المستأنف وتحویلها لشرك
علیها للإخلالات المنسوبة للمسیر، فان طلبها إجراء خبرة یبقى غیر مؤسس لكون المحكمة لا 
تصنع الحجج لمن لا حجة له، في حین أشار تقریر الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائیة إلى 

ي التسییر التي نسبتها الطالبة للمطلوب المؤسسة علیها الدعوى والمتمثلة في تصرفه وجود أخطاء ف
بكیفیة غیر قانونیة في أموال الشركة واستغلالها لحسابه الخاص ولفائدة شركة أخرى مملوكة له 
منتهیا إلى تسجیل تعرضها لخسائر كبیرة بسبب الأخطاء السالفة الذكر، والذي هو تقریر لا یعد 

ما ذهب إلیه القرار وجها من أوجه صناعة الدلیل للطالبة، ما دام أنجزته محكمة أول درجة خلاف
في إطار ما یخوله لها القانون من سلطة موضوعیة في تحقیق الدعوى استنادا إلى سجلات الشركة 
ووثائقها التي لم تكن مثار طعن من طرف المطلوب، والمحكمة لما اكتفت باستبعاد التقریر 

كور بتعلیلها المومأ إلیه أعلاه، واعتبرت ان الطالبة لم تقو على إثبات ما أسست علیه دعواها، المذ
دون ان تناقشه وتبحث في مدى حقیقة ما نسبه للمطلوب من أخطاء في التسییر، وتستخلص منه 
مدى قیام مسؤولیته من عدمها تكون قد بنت قرارها على تعلیل ناقص یوازي انعدامه مما یعرضه 

.للنقض
وبناء على إشعار نائبي الطرفین بالإدلاء بمستنتجاتها على ضوء قرار محكمة النقض 

تخلف خلالها 10/01/2017الصادر في النازلة أدرجت القضیة بعدة جلسات من بینها جلسة 
نائب المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط وحضر نائب المستأنف علیها وأدلى بمذكرة بعد النقض 

ان تقریر الخبرة والحكم الابتدائي صادف الصواب وأنصف العارضة، ملتمسة في نهایة جاء فیها
مذكرتها التصریح بتأیید الحكم المستأنف والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة باستئنافها 

.الفرعي وتحمیل المستأنف الصائر
ولة للنطق وحجزها للمدا10/01/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.31/01/2017بالقرار بجلسة 
وبناء على إخراج الملف من المداولة لاستدعاء نائب المستأنف بمحل المخابرة معه 

.بمكتب الأستاذ الموساوي عبد الكریم المحامي بهیئة الرباط
تخلف خلالها نائب 09/05/2017وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 

توصله بمحل المخابرة معه، فقررت المحكمة اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها المستأنف رغم 
.30/05/2017وتمدیدها لجلسة 23/05/2017للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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التعليل
حیث ان محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فیه بعلة ان المحكمة المصدرة له 

والذي أسفر على وجود أخطاء في التسییر التي نسبتها استبعدت تقریر الخبرة المنجز ابتدائیا
المستأنف علیها للمستأنف المتمثلة في تصرفه بكیفیة غیر قانونیة في أموال الشركة واستغلالها 
لحسابه الخاص ولفائدة شركة أخرى مملوكة له، واعتبرت ان المستأنف علیها عجزت عن إثبات ما 

یر الخبرة المذكور وتبحث في مدى حقیقة ما نسب أسست علیه دعواها دون ان تناقش تقر 
.للمستأنف من أخطاء في التسییر وتستخلص منه مدى قیام مسؤولیته من عدمها

وحیث یترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور 
تقید بالنقطة القانونیة التي القرار المنقوض، بحیث تعید المحكمة مناقشة القضیة من أساسها مع ال

.من قانون المسطرة المدنیة369بتت فیها محكمة النقض عملا بمقتضیات الفصل 
وحیث خلافا لما ورد في دفوعات الطاعن، فانه بالرجوع إلى تقریر الخبرة المأمور بها 

لأطراف ابتدائیا والمنجزة من طرف الخبیر السید مصطفى امحزون یلفى ان هذا الأخیر استدعى ا
م، وقد حضر بالنیابة عن .م.من ق63ووكلائهم للحضور لإجراءات الخبرة وفقا لمقتضیات الفصل 

الطاعن ابنه الذي صرح بان والده أصیب بوعكة صحیة حالت دون حضوره ولم یطلب تأجیل 
معه ما الخبرة، كما انه لم یمكن الخبیر لا هو ولا دفاعه بالوثائق اللازمة لإجراء الخبرة، مما یبقى

.عابه الطاعن على الخبرة في غیر محله ومردودا علیه
وحیث ان البین بالاطلاع على تقریر الخبرة المنجز في النازلة من طرف الخبیر السید 
مصطفى امحزون ان الشركة موضوع الدعوى حققت خسائر وتم ابتلاع رأسمالها كاملا، وان 

درهم دون تبریر تلك العملیة، كما انه 105.000,00المسیر استخلص من حساب الشركة مبلغ 
وواصل استغلالها رغم العجز المسجل بحساباتها تصرف في أموال الشركة لحسابه الخاص

.تستغل معدات شركة اندوستري" تروبیكال " بالإضافة إلى ذلك فقد أنشأ شركة أخرى تحت اسم 
جل مصلحته وحیث یستخلص مما سبق ان المستأنف قد تصرف في أموال الشركة لأ

الخاصة واستعمل أموالها بشكل یتنافى مع مصالحها لأغراض شخصیة بتسییره لمقاولة أخرى 
تحمل اسم شركة تروبیكال لها نفس النشاط ونفس الشكل ونفس المقر، مما تكون معه مسؤولیته 

ون الذي ینص على انه یسأل المسیر 5.96من قانون 67ثابتة في النازلة وفقا لمقتضیات الفصل 
فرادى أو متضامنین حسب الأحوال تجاه الشركة واتجاه الأغیار عن مخالفتهم للأحكام القانونیة 
المطبقة على الشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن 

.الأخطاء المرتكبة في التسییر
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تقدمت في المرحلة وحیث انه لما كان الثابت من اوراق الملف ان المستأنف علیها 
الابتدائیة بمقال اضافي تلتمس بمقتضاه تعیین خبیر من اجل تحدید التعویض المستحق لها عن 
الأضرار اللاحقة بها والناتجة عن أخطاء التسییر التي نسبتها للمستأنف لذلك فان المبلغ المحكوم 

ه المحكمة للقیام بالمهمة في به لفائدتها یشكل في حد ذاته تعویضا والذي راعى الخبیر الذي انتدبت
تقدیره كون رأسمال الشركة قد تم ابتلاعه بأكمله، وحدد التعویض المستحق للمستأنف علیها في 

والمصاریف %35درهم آخذا بعین الاعتبار نصیبها في رأسمال الشركة وهو 105.000,00مبلغ 
من رقم المعاملات %15م ونسبة دره25.000,00الأولیة التي أدتها والتي تتوفر على إثباتها في 

درهم كتعویض إجمالي عن كافة الأضرار اللاحقة بالمستأنف علیها 234.000,00أي ما مجموعه 
.الناجمة عن أخطاء التسییر المرتكبة من طرف المستأنف

وحیث انه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم 
.با فیما قضى به ویتعین تأییدهالمستأنف صائ

:
حیث یرمي الاستئناف الفرعي إلى الرفع من مبلغ التعویض المحكوم به لجبر كافة 

.الأضرار اللاحقة بالمستأنفة فرعیا
وحیث ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه قضت بالتعویض المقترح من طرف 

لسلطتها التقدیریة، مما یبقى معه الاستئناف الفرعي غیر مؤسس ویتعین الخبیر كاملا دون إعمال 
.رده مع تحمیل الطاعنة الصائر

ـابلـھذه الأسبـــ
ــدار البیضــاء بعــد الــنقض علنیــا وحضــوریاوهــي تبــت انتهائیــاتقضــي فــإن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بال

:والإحالة 

.الفرعيقبول الاستئنافین الأصلي و ب:

.وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافهالحكم المستأنف بردهما وتأیید :
.



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.11السید مصطفى - :بین 

.22السید العربي -

.ینوب عنهما الاستاذ لحسن انـدور المحامي بهیئة الدارالبیضاء
من جهةینمستأنفبوصفهما

.في شخص ممثلها القانوني السید مصطفى اوحیدة.  م.م.ذ.ش" معاملات 33شركة - : وبین 
.الخامس الدارالبیضاءشارع محمد 239الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 

. معاملات 33مسیر شركة 44السید مصطفى -

.ینوب عنهما الاستاذ محمد امـال المحامي بهیئة الدارالبیضاء
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3254: رقمقرار
2017/05/30: بتاریخ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.02/05/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
یستأنفان 30/01/2017حیث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في الملف رقم 19/05/2016ء بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضا5051بمقتضاه الحكم عدد 
.القاضي برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر2791/8204/2016

وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنین ، مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف 
.لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:في الموضـوع
تقدم المدعیان24/03/2016بتاریخ من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنهحیث یستفاد

أمام المحكمة بواسطة نائبهما الاستاذ لحسن أندور بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 22والعربي 11مصطفى 
لى مهام تسییرها المدعى شریكین في الشركة المدعى علیها الأولى التي یتو أنهماعرضا فیهالتجاریة بالدارالبیضاء 

حصة والمدعى علیه 150الأول یملك العارضعلیه الثاني وذلك حسب الثابت من النظام الأساسي الذي یثبت أن 
حصة، وأنه نظرا لكون الشركة لم تعد تحقق أرباحا لسوء التسییر وانعدام 1500حصة من أصل150الثاني یملك 

أمرا استعجالیا عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء العارضانالمراقبة المالیة والمحاسبیة للشركة فقد استصدر 
محمد قضى بتعیین السید 909/1/2014في الملف الاستعجالي رقم 1751تحت عدد 12/05/2014بتاریخ 

إلى 01/01/2013أنجز تقریرا عن الفترة الممتدة من مراقب حسابات شركة أفكا معاملات والذيأعراب ك
:خلص فیه إلى معاینة مجموعة من الاختلالات منها31/12/2013

.أن الجرد الذاتي للمنقولات لم یتم تسلیمه لمراقب الحسابات- 
.درهم90.000,00ة ب لم یتم تسلیمه تفصیلا حول قائمة الأشغال المقدر - 
حساب الزبائن والحسابات التابعة له تتضمن دیونا سابقة لم یتم تعلیلها مما یعد خرقا لمقتضیات الفصل - 

.9- 88من القانون رقم 16
مدینین مختلفین، شیكات : لم یتم تقدیم الوثائق الكافیة للتأكد من العملیات التي كانت في الحسابات التالیة- 

.تسییرات، دیون مختلفةوقیم للاستخلاص، 
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درهم مدونة في الحساب 94.000,00درهم و 88.000,00كما اكتشف مراقب الحسابات أن مبلغي - 
المتعلق بالعمال خارج الشركة، والتي في الحقیقة لم یتم دفعها إلى أي عامل خارج الشركة، بل دفعت إلى الشریكین 

.مصطفى وصابر محمد44
.درهم22.000,00للسیدة كحلاوي والمقدر في مبلغ لم یتم إثبات المبلغ المؤدى - 
درهم بدون إثبات ذلك 50.000,00هناك إختلالات في الحساب المتعلق بالتنقلات والمهمات والذي بلغ - 

.   بالفواتیر اللازمة
: أنهتنص في فقرتها الثانیة علىذات المسؤولیة المحدودةالمنظم للشركات 96.5من القانون رقم 69وأن المادة 

وأنه نظرا لكون الإخلالات ". یعزل المسیر أیضا من طرف المحاكم، عند توفر سبب مشروع، بطلب من أي شریك"
التي توصل إلیها السید محمد أعراب بصفته مراقب الحسابات تعد سببا مشروعا وخطیرا یستوجب المطالبة بعزل 

AFCAل مسیر شركة أفكا معاملات الحكم بعز لأجله یلتمسان .لمسیر حسب مقتضیات المادة أعلاها
TRANSACTIONS مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لخطورة الإخلالات في التسییر ولضرورة 44السید مصطفى

، 1751، أمر استعجالي عدد 7مرفقا مقاله بصورة من النظام الأساسي للشركة، صورة من النموذج رقم . المسطرة
.نسخة من تقریر الحسابات

یرتكز لاأن ما سجله مراقب الحسابات من إختلالات ى علیهما بواسطة نائبهما بمذكرة جاء فیهاوأجاب المدع
بحیث أن السید محمد أعراب لم یسبق له أن زار الشركة ولم یطلع على الوثائق والمستندات المتعلقة ، على أساس

أي بعد مرور أكثر من 22/10/2015بالتسییر بالشركة، وان كل ما قام به أنه بعث عون خدمة للشركة بتاریخ 
سنة على تعیینه، وأن المدعى علیه سلمه جمیع الوثائق التي طالب بها ووقع علیها العون دون أن یضع طابع 

:الخبیر وهو ما ینم عن سوء نیة ورغبة في عدم الاحتجاج بتلك الوثائق، وقد تضمنت الوثائق التي تسلمها الخبیر
.2012الكبیر والمیزانیة العامة لسنة القوائم التركیبیة والدفتر

.2013جرد الإثباتات لسنة - 
.2013جرد المخزون لسنة - 
.مستخلص من الدفتر الكبیر للدائنین- 
.مستخلص من الدفتر الكبیر للمدینین- 
.مستخلص الزبناء- 
.محضر رصید الصندوق- 

معززة بالوثائق و 2013تتعلق بسنة وان الدفتر الكبیر یتضمن جمیع العملیات سواء الدائنة أو المدینة وكلها 
بالعقارات الذي حصر مبلغها في االخبیر لم یشر إلیها، وأن المسیر رغم أنه لم یقدم جردالثبوتیة، إلا أن 
دراهم كمبلغ خام، وقد سلمت له بهذا 757.000,00درهم فإن هذا المبلغ یتكون من بیانات 1.036.000,00

التي تثبت تملك الشركة لرسمین عقاریین هما المكونان لمكتبها، وأن هذا المبلغ الخصوص شهادة المحافظة العقاریة 
درهم الذي یمثل المبلغ الخام للآلیات 263.000,00وأن مبلغ . درهم133.000,00أصبح بعد الإنذار فقط 
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درهم عبارة 1.000,00ألف درهم أصبح بعد الإنذار یمثل فقط 16والمعدات الذي أصبح بعد الإندثار یمثل فقط 
درهم، وقد سلم له هذا الرصید 90.000,00بالتقریر ب اوأن الأشغال الجاریة أشیر إلیه. عن مراقبتین خارجیتین

:كما یلي
.درهم25.000,00دیكریبو - 
.درهم15.000,00الشركة الجدیدة للملح - 
.درهم38.000,00أتعاب المحاسبة - 

، وأن الفرق بین رصید أول السنة 2014ز لها الفواتیر إلا سنة ولم تنج2013وهذه عبارة عن أشغال أنجزت سنة 
.2013وآخر السنة قد أدمج مع رقم المعاملات لسنة 
أشیر إلیه بمبلغ CLIENT ET COMPTES RETTACHESوبالنسبة للزبناء والحساب المرتبط 

سجل في حساباتها أي دخیرة أو درهم، غیر أن الحالة المالیة الاقتصادیة للشركة لا تسمح لها بأن ت969.000,00
فائض لأن هذا سیؤثر على نتائجها وعلى وضعیتها الصافیة خصوصا وأن القانون الجبائي ینص على أن تأسیس 
أي دخیرة یجب أن تكون هناك دعاوى رائجة أمام المحاكم هذا یزید من تأثیرها على النتائج المحاسبیة، وانه 

وصابر محمد والكحلاوي السعدیة فإن هؤلاء كانوا من المؤسسین 44ى بخصوص اللجوء إلى خدمات السادة مصطف
للشركة وعلى أكتافهم كانت تسیر الشركة، وأنه واصلوا عملهم بعد وصولهم إلى سن التعاقد لما راكموه من خبرة، 

من63وتدفعها شهریا إلى إدارة الضرائب طبقا للفصل %30ونسبتهاوان الشركة تخصم لهم الضریبة على الدخل 
الأنشطة لا تحتاج لإذن الشركاء لأنها تدخل في غرض الشركة والسیر الصحیح المدونة العامة للضرائب، وأن هذه

درهم، فإن ذلك بحكم طبیعة عمل الشركة 50.000,00وأنه بخصوص مصاریف التنقل والمحددة في مبلغ . لها
خدمات لزبنائها على مستوى مجموع التراب الوطني وهي مبالغ جد معقولة لتسییرها لعمارات بالدار وما تقدمه من

وأنه تبعا لذلك فإن . البیضاء والقنیطرة، ولها فرع بالقنیطرة وكل المبالغ المصروفة وضعت رهن مراقب الحسابات
ستند إلى الوثائق التي سبق الإدلاء بها والتي تقریر الخبیر كان مجانبا للصواب وغیر ذي مصداقیة ومنازع فیه ولم ی

ن، وأن المسیر یعزل إذا توفر سبب مشروع، وان السبب المشروع كما ییأدلي بها للمحكمة، وكان تقریره متحیزا للمدع
خالف النظام ماوهــــو 6129دد ــــــــــع08/04/2014خ ــــــــــــــــــورد في تعلیل حكم صادر عن المحكمة التجاریة بتاری

الأساسي للشركة أو الأحكام الآمرة المنصوص علیها بالقانون المنظم لذلك النوع من الشركات والذي من شأن 
ملتمسین في الإخلال بها الإضرار بالمصالح الاجتماعیة للشركاء والشركة والتي لا یمكن تجاوزها أو إصلاحها، 

.ا الحكم برفض الطلبمنهایة مذكرته
.القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المطعون فیه بالاستئنافوبعد مناقشة 

أســبــاب الاستئناف
أنه بالاطلاع على الرسالة المؤرخة في حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى 

مسیر 44عن السید مصطفى اصادر االمستدل بها في نازلة الحال سیتضح أنها تحمل توقیع22/11/2015
المستأنف علیها حالیا وتوقیعا آخر لا یوجد أي اسم بجانبه، مما یكون معه التوقیع مجهولا غیر دال على صاحبه 
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ولا نافیا للجهالة، والرسالة المتمسك بها خالیة من أي قوة ثبوتیة هذا من جهة، ما دامت لا تفید أنها موقعة بالتوصل 
ومن جهة أخرى ، فإن المستأنف علیهما لم یدلیا للمحكمة سوى . السید محمد أعرابمن طرف مراقب الحسابات

من 440بصورة شمسیة للرسالة المزعوم أنها موقعة من طرف مراقب الحسابات وذلك خرقا لأحكام الفصل 
وانه . صولالذي لا یعطي قیمة في الإثبات لصور الوثائق ما لم یشهد الموظفون المختصون بمطابقتها للأ. ع.ل.ق

الجوابیة الى مجموعة ابرجوع المحكمة الى الملف الابتدائي یتضح ان المستأنف علیهما أشارا في معرض مذكرتهم
المستخلص السنوي لحسابات الخصوم، 2013، جرد الإثباتات لسنة 2012من الوثائق كالمیزانیة العامة لسنة 

أدلیا للمحكمة بصورة شمسیة من الرسالة المؤرخة في والدفتر الكبیر ، والتي لا وجود لها بالملف ، بل 
وبیان التسییر ومجموعة من وصولات أداء الضریبة والتصریحات للأجور ومحضر رصید 22/10/2015

.31/12/2013الصندوق بتاریخ 
لانتاجات أن الخبرة أنجزت بناء على القوائم التركیبیة التالیة لشركة أفكا معاملات، وتتضمن الحصیلة ، حساب او

وأنه تبعا لما فصل أعلاه .31/12/2013والتحملات وقائمة المعلومات التكمیلیة للسنة المحاسبیة المغلقة في 
بالوثائق اللازمة ، مما یتعین معه إلغاء الحكم یتبین أن المستأنف علیهما لم یدلیا لا للمحكمة ولا لمراقب الحسابات 

وانه یتجلى كذلك وجه فساد تعلیل الحكم المنتقد فیما عللت به . نالمستأنف والحكم تصدیا وفق طلب العارضی
حیث ان النظام الأساسي للشركة یخول للمسیر القیام بجمیع : " محكمة الدرجة الأولى حكمها من قولها مایلي

فإن اعتماد المسیر على أشخاص ذوي كفاءة لمساعدته علىوبالتالي،الإجراءات التي تمكنه من تسییر الشركة
تسییر الشركة بحكم كونهم من مؤسسیها والعارفین بتفاصیل نشاطها لا یشكل إخلالا من جانبه في عملیة التسییر 

یهدف من وراءه الى جلب المصلحة لفائدة الشركة ، هذه الأخیرة التي تبقى وإنما یدخل في صمیم عمله الذي 
ور العاملین بها والمساعدین في التسییر كما تثبت ملتزمة بأداء الضریبة على الدخل لفائدة إدارة الضرائب عن أج

".ذلك التصاریح المدلى بها بالملف
، وانما لیست مطلقةالحریةغیر ان هذه ،للمسیر كل الصلاحیات ویقوم بجمیع أعمال التسییرإذا كانوانه 

للشركة الذي یعتبر عقدا مقیدة بالنصوص التشریعیة المنظمة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة وبالنظام الأساسي 
اذ تمنع بعض القواعد الآمرة المنصوص علیها في ،ینظم علاقة الشركاء فیما بینهم، وعلاقة الشركة مع الأغیار

قانون الشركات ما یعرف بالاتفاقات الممنوعة او الباطلة المبرمة ما بین الشركة والمسیر او بین الشركة وأحد 
منح دائنیة في الحساب الجاري للشریك أو كفالة الشركة للمسیر أو الشركاء أو الشركاء كالاقتراض من الشركة او

من 66ضمان التزاماتهم تجاه الأغیار او غیر ذلك ، اذ رتب علیها المشرع البطلان وفق صریح أحكام المادة 
شركة وأحد الشركاء كما حد المشرع من بعض الاتفاقات المبرمة ما بین الشركة والمسیر او بین ال. قانون الشركات

إذ أخضع هذه الاتفاقیات ) الاتفاقات المنظمة(والتي یكون موضوعها تعاقد الشركة مع المسیر او مع أحد الشركاء
لإجازةالشركاء ومصادقتهم علیها عن طریق جمع عام على إثر تقریر یقدم بشأن هذه الاتفاقات سواء من طرف 

المتعلق بالشركات بما فیها الشركة ذات 5.96من القانون رقم 64ذلك أن المادة . المسیر او مراقب الحسابات
یقدم المسیر او مراقبوا الحسابات إن وجدوا الى الجمعیة العامة او یضیفون : " المسؤولیة المحدودة تنص على مایلي
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عن طریق شخص الى الوثائق المقدمة للشركة في حالة استشارة كتابیة تقریرا بشأن الاتفاقات الحاصلة مباشرة او 
وسیط بین الشركة وأحد المسیرین او الشركاء وتبت الجمعیة العامة في هذا التقریر ولا یمكن ان یشترك المسیر او 

وهو ما أكدته . "الشریك المعني في التصویت ولا تؤخذ أنصبته بعین الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبیة
لمستأنف علیها الذي حد من الصلاحیات الممنوحة للمسیرین، اذ من النظام الأساسي للشركة ا20أیضا المادة 
یجب وضع " : على مایلي3و 1في فقرتها " الاتفاقیات المنظمة " من النظام الأساسي والمعنونة 20تنص المادة 

اء، تقریر بخصوص الاتفاقات والعقود المبرمة بصفة مباشرة او غیر مباشرة بین الشركة وأحد المسیرین او الشرك
...وان یعرض التقریر على الجمعیة العامة بواسطة المسیر او مراقب الحسابات

المسیر والشركاء المعنیین، لا یمكن لهم ان یصوتوا وأنصبتهم في رأس المال لا تدخل في احتساب النصاب 
."والأغلبیة

مع الشركة وان یقدموا لها خدمات شریطة ان یضعوا اوهذا معناه أنه یمكن للشركاء والمسیرین ان یبرموا عقود
من خلاله العمل او الصفقة التي یریدون إبرامها مع الشركة مع بیان ثمن هذه الخدمات، وأهمیتها تقریرا یوضحون 

الخ، ثم یعرضوا هذا التقریر على باقي الشركاء قصد التصویت علیه وإبداء قبولهم أو رفضهم مع ... لغرض الشركة
للمشاركة في التصویت ) أي الراغبین في التعاقد مع الشركة( ارة الى عدم امكانیة المسیرین والشركاء المعنیینالإش

.وذلك بعدم اعتبار أنصبتهم والاكتفاء بأنصبة الشركاء الغیر المعنیین بالتعاقد مع الشركة
جلا في الحساب المتعلق درهم مس94.000درهم و 88.000وانه أمام اكتشاف مراقب الحسابات ان مبلغي 

، في حین انه تم دفع rémunérations du personnel extérieur à la sociétéبالعمال خارج الشركة 
:فرضیتین، نكون أمام ) شریك(والسید محمد صابر) المسیر(44المبلغین لشریكین وهما السید مصطفى 

بدون حق وهو ما تم منعه في إطار الاتفاقیات اما ان الشریكین یأخذان مبالغ من الشركة : الحالة الأولى
المنظم للشركات ذات 5.96من القانون 66من النظام الأساسي والمادة 19الممنوعة المنصوص علیها في المادة 

).الاتفاقات الممنوعة(مسؤولیة محدودة 
لیهما أن یعرضا تقریرا اما فعلا فإن الشریكین قدما خدمة للشركة ، وفي هذه الحالة وجب ع: الحالة الثانیة

من النظام 20على باقي الشركاء لیصوتوا علیه في الجمعیة العامة وإجازته كما تم التنصیص على ذلك في المادة 
).الاتفاقیات المنظمة(الأساسي 

أمام الجمعیة العامة وعقدها ) شركةلبصفته كمسیر ل(وأنه أمام عدم إثبات المستأنف علیه لوضع تقریر 
درهم من باقي الشركاء لبسط رقابتهم على الشركاء 204.000,00على الاتفاقات التي وصل مبلغها والتصویت 

كون معه أمام خرق واضح لمقتضیات النظام الأساسي لشركة وإجازة ذلك من عدمه ، مما نالراغبین في التعاقد مع ا
ة البدایة حكمها على النحو وحول قلب عبء الإثبات، فقد عللت محكم. من طرف المسیر الذي یستوجب عزله

ولم یتم تعزیز التقریر بالوثائق المثبتة حیث ان باقي الإخلالات المنسوبة للمسیر تبقى مجردة من الإثبات : التالي
وان الخبرة المنجزة بنیت على " درهم50.000,00لها كما هو الشأن لتسجیل الحساب المتعلق بالتنقلات بمبلغ 

مقر بما ضمن لشركة والتي تعتبر حجة علیها تبعا للمبدأ القائل كل من قدم حجة فهو بعض الوثائق الصادرة عن ا
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الذي ینص في سطره " detail des postes C.P.C" فیها، ومن بین هذه الوثائق حساب الانتاجات والتحملات 
لمراقب درهم غیر أنها لم تدل50.040,00على مبلغ déplacements, missions et réceptionsالمعنون 

من 22وانه فضلا عن ذلك فإن المادة . الحسابات المعین من طرف القضاء بالفواتیر التي تبرر هذه النفقات
تحرر الوثائق المحاسبیة بالعملة الوطنیة یحتفظ " المتعلق بالقواعد المحاسبیة تنص على مایلي9.88القانون 

ادة المذكورة وقواعد عبء الإثبات یجب على الشركة ، وانه تبعا للم" بالوثائق والمستندات طوال عشر سنوات
المستأنف علیها أن تبرر هذه النفقات بالفواتیر اللازمة ، والمحكمة لما حملت العارضین عبء الإثبات تكون قد 

وحول عدم المصادقة على عملیات التسییر ، فقد عللت محكمة البدایة حكمها وفق ما .قلبت قواعد عبء الإثبات
یث انه فضلا على ما أشیر إلیه أعلاه فإن الثابت من تقریر الجمعیة العمومیة المدلى به من طرف ح: " یلي

أنه جاء موقعا من طرف جمیع الشركاء 2013المدعى علیهما والمتعلق بالمصادقة على التسییر عن سنة 
ما یجعل التقریر المعتمد وصادقوا من خلاله على عملیات التسییر التي قام بها المدعى علیه مصطفى أوحیدة، م

علیه للقول بعزل المسیر مناقض لما صادق علیه المدعیان من كون ان عملیات التسییر جاءت وفق ما هو مقرر 
".قانونا

وان هذا التعلیل جاء مناقضا للواقع ، ذلك أنه بالرجوع الى محضر الجمعیة العمومیة المنعقدة في 
2013ط الطعن الحالي والمتعلق بالمصادقة على التسییر عن سنة والمشار إلیه في الحكم منا24/06/2014

یتبین من خلاله أنه حضر خلال الجمع العام المذكور جمیع الأطراف بمن فیهم العارضین وتمت مناقشة جدول 
... المصادقة على الحسابات ، المصادقة على التسییر ، تفحص تقریر التسییر ، ومسائل مختلفة : الأعمال التالي

المتعلق بالمصادقة على الحسابات والتسییر انه لم یتم المصادقة علیه من طرف سیتضح ان القرار الثاني 
حصة لم یوافقا على هذین 400العارضین وهو ما تمت الإشارة إلیه بالعبارة التالیة ان العارضین المشكلین لنسبة 

.علق بتخصیص الأرباحالمقتضیین بالإضافة انهما لم یوافقا على القرار الثالث المت
وان محكمة الدرجة الأولى لما عللت حكمها بكون العارضین صادقوا على عملیات التسییر التي قام بها 
المسیر المستأنف علیه حالیا ، في حین ان المحضر الموقع من طرف الشركاء یفید العكس، تكون قد جانبت 

فصل أعلاه، وما توصل إلیه مراقب الحسابات من اخلالات ، وانه تبعا لما . الصواب وجاء تعلیلها مخالفا للواقع
فإن العارضین لایسعهم إلا أن یلتمسوا من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جدید بعزل 

والتمس دفاع المستأنفین في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم .المسیر
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وصورة من . ف والحكم تصدیا وفق المقال الاستئنافي للدعوىالمستأن

.24/06/2014محضر الجمعیة العمومیة المنعقدة بتاریخ 
جاء فیها ردا على المقال 21/03/2017وحیث أدلى المستأنف علیهما بواسطة نائبهما بمذكرة جواب بجلسة 

ل المرحلة الابتدائیة أن الخبیر المعین لم یسبق له أن قام بزیارة الشركة نهائیا، وأن كل ما أن العارضة أكدت خلا
فعله وهو أنه بعد تعیینه منذ سنة تقریبا بعث بأحد أعوانه الى الشركة وتوصل منها بمجموعة من الوثائق و وقع 

ك، إلا أنه لم یشر إلیها رغم أنه أدلى بأصولها علیها ولم ینازع الطاعنان في توقیعه، كما أن الخبیر بدوره لم ینف ذل
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للخبیر، وقد أكد العارضان أن جمیع مستخلصات الدفتر الكبیر مبینة فیها جمیع العملیات سواء الدائنة او المدینة 
ات لموهي معززة بالوثائق الثبوتیة، وأن التقریر المنجز من قبل الخبیر المعین كمراقب للحساب2013المتعلقة بسنة 

كما أن الشریكین لم یقوما بالإجراءات اللازمة التي تخولهما ،إلیه العارضانبهایتضمن كل الوثائق التي أدلى
أمر سابق لأوانه لعدم الاطلاع على الاطلاع على الوثائق المحاسبیة ، مما یكون معه الحدیث عن وجود إخلالات

الشركاءعزل المسیر لا یكون إلا إذا أثبتفي حین أن الوثائق المحاسبیة أولا ولعدم إثبات الاخلالات ثانیا،
إخلالات من شأنها الإساءة لاستعمال أموال وإیرادات الشركة بسوء نیة أو تعارض الاستعمال المذكور مع المصلحة 

كان الاقتصادیة للشركة ، وهذه كلها عناصر یتعین إثباتها أولا قبل المطالبة بعزل المسیر وهو ما لم یقم به الشری
كما ان . تأییدهالطاعنان، مما یكون معه ما انتهت إلیه المحكمة التجاریة في تعلیلها هو عین الصواب ویتعین 

ن في أي إجراء من إجراءات التحقیق للوقوف على الوثائق المحاسبیة للشركة وجلاء الحقیقة العارضین لا یمانعا
.عنها

جاء فیها أن دفع المستأنف 11/04/2017یب بجلسة وحیث أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بمذكرة تعق
الشركة بل أرسل أحد أعوانه وتسلم الوثائـــــــــــــــــــق و وقع ولم ینازع العارضان في علیهما أن الخبیر لم یقم بزیارة 

لخبرة، بل توقیعه هو دفع مردود، وذلك لكون الخبیر لم یشر في تقریره الى توصله بجل الوثائق اللازمة لإثبات ا
وحساب الانتاجات والتحملات وقائمة المعلومات التكمیلیة لسنة " Bilan" اعتمد في تقریر خبرته على الحصیلة 

، أما فیما یخص التوقیع المنسوب إلى عون الخبیر فهو والعدم سواء، ذلك لانه جاء مبهما وغیر دال على 2013
للترجیح بین الإثباتات وتقییمها وعزل القاطعة منها عن هویة صاحبه، علما أن للمحكمة سلطة تقدیریة كافیة 

لم 2013المفبركة والمشكوك في مصداقیتها، وأن وضع المستأنف علیهما  بأن الأشغال التي أنجزت خلال سنة 
، هو وضع مردود بعلة أن منطق المعاملات التجاریة یقتضي إعداد الفواتیر أولا 2014تنجز لها فواتیر إلا سنة 

ومن جهة أخرى فإن قواعد المحاسبة تقتضي . فواتیر نجاز الأشغال یتم أداء الثمن المحدد مسبقا في الوبعد إ
في القوائم التركیبیة ، م في دفتر الاستاذ وإدخالها فیما بعدتاریخ إنجازها في دفتر الیومیة ثتسجیل أیة عملیة في

من مدونة التجارة نصت وبصفة الإلزام بضرورة مسك التاجر لمحاسبة منتظمة طبقا لأحكام 19علما أن المادة 
ل به، وأن عدم مسك محاسبة منتظمة یعتبر لمحاسبیة الواجب على التجار العمالمتعلق بالقواعد ا9.88القانون رقم 

.خطأ جسیما موجبا للعزل
من قانون 64عدم جدیة الدفع المتعلق بكون كل الحسابات تم تبریرها وكذا خرق مقتضیات المادة وحول 

باعتباره مسیرا 44مصطفى الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، فإن هذا الدفع مردود وذلك بعلة أن المستأنف علیه
بین صفة مسیر وشریك، مما یكون معه أجیرا لشركة أفكا، وفي نفس الوقت شریكا في رأسمالها، فهو بالتالي یجمع

في إطار جمع عام، وذلك بعرض الأمر المذكور المتعلق بصفته كمسیر بالحصول على موافقة باقي الشركاءملزما
أجیر على باقي الشركاء لكي یحددوا له مبلغ التعویضات عن المهام التي یقوم بها لحساب الشركة، وأنه خلال هذه 

ستیلاء الأغلبیة على مداخیل الشركة بطریقة یت ، وغایة المشرع في ذلك عدم اته في التصو العملیة لا تأخذ أنصب
الى التصاریحغیر مباشرة، أي بتحدید أجورهم بأنفسهم، دون المصادقة علیها من طرف الجمع العام، وأنه بالرجوع 
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ضى مبالغ خیالیة الى جانب كل من الضریبیة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائیة یتبین أن المستأنف علیه یتقا
درهم ، ومن جهة أخرى 204.334,11الشریك محمد صابر والسعدیة كحلاوي والتي یصل مجموعها الى مبلغ 

فإن مراقب الحسابات السید أعراب وخلال إنجازه للمهمة المنوطة به وجد في الحساب المتعلق بالعمال الخارجین 
والسید محمد صابر، والحال أن هذا التقیید 44مستأنف علیه السید مصطفى عن الشركة مبالغ دفعت الى كل من ال

یجب أن یتم في حساب تحملات الأجراء إذا ما تم اعتبارهم أجراء نظامیین ، أي حاصلین على موافقة من طرف 
ركة تعاقدت باقي الشركاء، وأنه اذا ما تم تقییدها في الحساب المتعلق بعمال خارج الشركة، فهذا یدل على أن الش

ذا ما ثبت العكس ، أي أن التعاقد تم بین الشركة وأحد الشركاء بصفتهم إ نب عن الشركة ، و مع أشخاص أجا
من قانون الشركات هي التي تنظم هذا النوع من التعاقد الذي یستلزم موافقة الجمع العام 64مسیرین، فإن المادة 

ن جمیع الاتفاقات التي تحصل مباشرة او عن طریق وسیط بین للشركاء، وأنه باستقراء المادة المذكورة یتبین أ
الشركة وأحد مسیریها أو الشركاء یجب أن ینجز بعدها تقریر من طرف مراقب الحسابات إن وجد أو المسیر والذي 

ینین یبین فیه نوع الصفقة او العقد وثمنها وكیفیة الأداء وغیرها من البیانات ، ویعرض على باقي الشركاء غیر المع
بعین الاعتبار عند بالعقد أو الصفقة قصد الموافقة علیها، وأن الشركاء أو المسیرین المتعاقدین لا تأخذ أنصبتهم 

یثبت موافقة باقي الشركاء بماالأغلبیة ، وانه بالرجوع الى نازلة الحال، فإن المستأنف علیه لم یدلاحتساب أتعاب 
درهم المشار إلیه في التصاریح 88.000,00، ولا بما یثبت كون مبلغ على تحدید تعویضاته او أجره عن التسییر

كما لم یدل بما یثبت أنه أنجز الضریبیة هو مبلغ التعویضات عن مهام التسییر التي یقوم بها لحساب الشركة ، 
یدل على درهم ، وأن هذا إن دل على شيء فإنما88.000,00الا لصالح الشركة والتي بلغت نفس المبلغ أي أشغ

تحویل أموال الشركة لحسابه على شكل أجور مغالى فیها وعد مسك المحاسبة بشكل منتظم، مما یتعین معه تبعا 
اختلال في مسك محاسبة الشركة ، وأن دفع المستأنف علیه لتحویل أموال الشركة و وجود لذلك عزل المسیر

لمطلقة وهو ما یدل على حسن التسییر، كما أن تسلیم المستأنف علیها أن المصادقة على التسییر كان بالأغلبیة ا
الإبراء دلیل على حسن نیته واطلاعه بالتسییر الجید، وأن التقریر وقع من قبل جمیع الحاضرین بما فیهم الطاعنین، 

الدفع مردود وذلك لكون العارضین وإن كانوا قد وقعوا على محضر الجمع العام، فإنه بالرجوع الى هذا فإن هذا
سب الثابت من حلأخیر یتبین من خلاله أنهم لم یوافقوا على حسن التسییر وتسلیم إبراء للمستأنف علیه وذلك ا

400حصة مقابل 1100الصفحة الثانیة من الجمع العام المذكوروالتي جاء فیها أن هذا القرار اتخذ بأغلبیة 
ذه الأغلبیة اتخذت بشكل مخالف لأحكام حصة، أي الحصة المنوبة للعارضین في الشركة، من جهة أخرى فإن ه

أن لا یتم احتساب أنصبة كل من 5.96من القانون 64قانون الشركات، اذ كان من المفترض طبقا لأحكام المادة 
والسید محمد صابر لكونهم مسیرین وفي نفس الوقت شركاء، وأنه فیما یخص 44المستأنف علیه السید مصطفى 

یمكن فصل المسیر إلا بقرار یتخذ من طرف ثلاثة أرباع من المالكین ، فإن هذا الدفع المتعلق یكون أنه لا الدفع 
من القانون 69مردود بعلة أن المسیر یمكن أن یعزل أیضا من طرف المحكمة، وذلك طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

وع، بطلب من أي شریك التي تنص على أنه یعزل المسیر أیضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشر 5.96رقم 
عدم مسك محاسبة منتظمة وعدم احترام النظام الأساسي وأنه یعتبر من قبیل الأسباب المشروعة الموجبة للعزل
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للشركة وعدم احترام القوانین المنظمة للشركات وكذا تحویل أموال الشركة بطریقة غیر مشروعة لفائدة أحد الشركاء 
ما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید وفق والتصرف في مال مشترك بسوء نیة، م

.مقال العارضین الرامي لعزل المسیر وذلك لوجود أسباب مشروعة وخطیرة
حضر خلالها نائبا الطرفین وأدلى نائب المستأنف علیهما 02/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

مع لائحة الحضور ملتمسا في نهایتها رد ما ورد في المقال بمذكرة مرفقة بتصریح ضریبي ومحضر جمع عام 
الاستئنافي التصریح بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار 

.30/05/2017وتمدیدها لجلسة 16/05/2017بجلسة 
التلعیــــــــــــــــــــــــــــــل

.الطاعنان بالأسباب المبسوطة أعلاهحیث تمسك 
أفكا " وحیث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المستأنف علیه یعتبر شریكا في شركة 

فإنه یمكنه بذلك أن یجري كل أعمال الإدارة وأعمال التصرف الداخلة في غرض الشركة، ، لهاومسیرا" معاملات
وفي حدود القیود التي یفرضها العقد الذي یمنحه تلك الصلاحیات طبقا لما شریطة أن تكون خالیة من كل غش 

من نفس القانون الذي 1026من قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة مقتضیات الفصل 1023ینص علیه الفصل 
غرض م من القیام بأعمال أخرى غیر الأعمال التي تدخل فيیمنع المدیرین او المتصرفین ولو انعقد اجماعه

الشركة ، أو القیام بأعمال تتطلب إجماع الشركاء كالتبرع بأموال الشركة أو إجراء تعدیل في عقد الشركة او العمل 
.على مخالفة قواعده

فإن اعتماد المستأنف علیه على أشخاص ذوي كفاءة لمساعدته في تسییر إنه استنادا الى ما ذكروحیث 
الشركة لا یشكل إخلالا من جانبه بمهام التسییر، بل یدخل في صمیم عمله كمسیر للشركة یهدف من ورائه الى 

قة المسبللموافقةفي ذلكلا یخضعالمستأنف و الى ذلك عن صواب الحكمجلب مصلحة لفائدة الشركة  كما ذهب
حسبما یستشف من مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة كما یدعیه الطاعنان ، وذلك من طرف الجمعیة العمومیة 

قات المبرمة من قبل المسیر غیر الشریك تخضع للموافقة المسبقة التي تنص على أن الاتفا5.96من قانون 64
النص أن الاتفاقات المبرمة من طرف المسیر متى ، وهو ما یعني بمفهوم المخالفة لهذا من طرف الجمعیة العامة

كان شریكا لا تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعیة العامة ، وهو الأمر الذي یجد تطبیقه في النازلة الحالیة 
أثاره الطاعنان بهذا الخصوص غیر مما یبقى معه ماالمستأنف علیه یعتبر مسیرا وشریكا في آن واحد، ما دام أن

.سذي أسا
وحیث خلافا لدفوعات الطاعنین، فإن الاتفاقات المحظورة التي یمنع على المسیرین القیام بها هي المنصوص 

ین تحت یكأشخاص طبیعالتي تقضي بأنه یمنع على المسیرین أو الشركاء 5.96من قانون 66علیها في المادة 
یمنع علیهم العمل على أن تمنح لهم الشركة الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة، كماعقد البطلان طائلة

، وكذا أن تكفل أو تضمن احتیاطیا التزاماتهم تجاه الأغیار، وهو الحساب الجاري، وبأیة  طریقة أخرىدائنیة في 
.، مما یبقى معه ما أثیر بهذا الصدد غیر ذي أساسالحالیةفي النازلةغیر الثابتالشيء
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فإنها تفتقر للإثبات كما لاحظ ذلك عن وحیث إنه بخصوص باقي الإخلالات المنسوبة للمستأنف علیه، 
صواب الحكم المستأنف لعدم إرفاق التقریر بالوثائق المثبتة لها، وأن المحكمة وعلى خلاف ما یدعیه الطاعنان لم 

أن البینة على " ه طبقا للقاعدة الفقهیة القائلة تقلب عبء الإثبات وذلك باعتبار أن المدعي هو الملزم بإثبات ادعائ
.مما یبقى معه ما أثاره الطاعنان بهذا الخصوص غیر ذي أساس" المدعي

المدلى به في الملف والذي 24/06/2014وحیث إن الثابت من تقریر الجمعیة العمومیة المنعقدة بتاریخ 
، أن الشركة حققت أرباحا، وأنه قرر 2013كان ضمن جدول أعماله المصادقة على حساب التسییر لسنة 

بالأغلبیة المطلقة، وهو ما یعد إقرارا بحسن تسییر الشركة، خصوصا 2013المصادقة على حساب التسییر لسنة 
مع تسلیم إبراء للمستأنف علیه والذي لم یكن محل أیة منازعة من طرف المستأنفین، الأمر الذي یكون معه مستند 

وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعنین الطعن على غیر أساس،
.الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافبقبول:ـلــــــــــفي الشكـ

.الصائرین الطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمییدأتوبرده: الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس           



الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
القـاعدة

لا...... 

705.96
المخصصة

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.11فرید السید بین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءبد الكریم  الناصري نائبه الأستاذ ع
مستأنفا من جهةبوصفه

شركة مساهمة الممثلة من طرف نائبها القانونيدرایف 22شركة وبین

.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3256: رقمقرار
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.23/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.نیةالمسطرة المد
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
بواسطة نائبه الأستاذ الناصري عبد الكریم بمقال مؤداة عنه 11حیث تقدم السید فرید 

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 24/04/2017الرسوم القضائیة بتاریخ 
3621/8204/2016في الملف عدد 7980تحت عدد 08/09/2016بالدار البیضاء بتاریخ 

.افعهوالقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على ر 
وحیث انه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن، مما یتعین معه التصریح 

.بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:

19/04/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف انه بتاریخ 
بواسطة نائبه الأستاذ الناصري عبد الكریم بمقال مؤدى عنه الرسم 11تقدم المدعي السید فرید

أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في  القضائي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرض فیه 
حصة المكونة 1000حصة من مجموع 350اقتنى من السید عادل السعودي 05/01/2011

زنقة 227درایف الكائن مقرها بالدار البیضاء 22مسماة لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولیة ال
مصطفى المعاني المقیدة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 

من جریدة الإعلانات 177بالعدد 22/02/2011أنه تم إشهار هذا البیع بتاریخ و .1712215
درهم كنصیبه عن الأرباح عن 100.784,95غ وأنه لم یتوصل إلا بمبل.المسماة سطار أنونس

وهو مبلغ ضئیل بالنسبة لما یجب أن یؤول إلیه من الأرباح و الذي لا یمكن أن یقل 2015سنة 
لا علم له بالوضعیة المحاسبتیة الحقیقیة لهذه الشركة العارضوأن .درهم180.000,00عن مبلغ 

یطالبه 25/02/2015ة رسالة مؤرخة في وأنه وجه لمسیر الشرك.منذ اقتنائه للحصص أعلاه
بإطلاعه على تقریر المسیر والتقریر المالي والموازنات وجرد لممتلكات الشركة ولائحة سیارات 

ع العامة التي مبني على كونه لم یتوصل بأي استدعاء لحضور الجمو العارضوأن طلب .الشركة
یلتمس الحكم على لذلك، امساهما فیهوذلك منذ أن أصبح،ها الشركة سنویاعقدمن المفروض أن ت

2015ن أرباح سنة مدرهم الذي یمثل نصیبه 80.000,00المدعى علیها بأن تؤدي له مبلغ 
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- 2012- 2011بإجراء خبرة حسابیة لتحدید نصیبه من أرباح الشركة عن سنوات تمهیدیاوالحكم
أرفق و .وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة و تحمیلها الصائر2015و 2013-2014

مقاله بصورة طبق الأصل من عقد شراء الحصص ونسخة من الإعلان بشراء الحصص من 
ساسي للشركة وصورة من الرسالة الموجهة لمسیرة الشركة رأسمال الشركة و نسخة من النظام الأ

.وصورة طبق الأصل من محضر الجمع العام الاستثنائي للمساهمین في الشركة
وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم 

.المستأنف

عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المطعون فیه حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد
بالاستئناف جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب بعلة ان المحاسبة التي یطالب بها 
العارض خول المشرع بمقتضى قانون الشركات میكانیزمات خاصة للوصول إلى هذا المبتغى، وان 

لصدد هي السید رئیس المحكمة الابتدائیة، وان الجهة القضائیة التي یتعین اللجوء الیها في هذا ا
- 117- 113-111-110أجهزة الشركة لا یمكن تجاوزها، وانه یتعین تطبیق مقتضیات الفصول 

وان طلب العارض یرمي إلى إجراء محاسبة لتحدید نصیبه من . من قانون الشركات134و118
على الوثائق المدلى وذلك اعتمادا 2015-2014- 2013- 2012- 2011الأرباح عن سنوات 

بها من طرف مسیري الشركة، وان الفصول المشار الیها أعلاه والمؤسس علیها الحكم المطعون فیه 
وان إجراء المحاسبة لیس بعمل إجرائي یدخل في إطار الفصول . لا علاقة لها بطلب العارض

.السالفة الذكر بل یتعلق بجوهر النزاع
دها إلا إلى رجل من ذوي الاختصاص أي محاسب بید وان الخبرة الحسابیة لا یمكن إسنا

ان الإجراءات المنصوص علیها في تلك الفصول یمكن للسید رئیس المحكمة ان یوكل الأمر بالقیام 
بها إلى أي شخص بما فیهم السادة كتاب الضبط لانه یتم إنجازها تحت المراقبة المباشرة للسید 

معه في حالة الصعوبة عكس ما هو علیه الحال بالنسبة رئیس المحكمة مع الرجوع إلیه والتشاور 
للخبرة التي ینجزها الخبیر اعتمادا فقط على درایته وعلى الوثائق المدلى بها من طرف أطراف 

مصاریف –فاتورات شراء (الدعوى وذلك بعد التأكد من صحة الوثائق والأرقام ومطابقتها للواقع 
وان ما یطالب به العارض لا تحكمه ....) قات الیومیة النف–أجور المستخدمین –الإصلاحات 

النصوص القانونیة المعتمدة من طرف قاضي الدرجة الأولى بل یتعلق بجوهر النزاع مما یجعل 
الحكم المطعون فیه بالاستئناف غیر مبني على أي أساس، والتمس دفاع المستأنف في الأخیر 

ه على جمیع الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، وفي التصریح بقبول الاستئناف الحالي شكلا لتوفر 
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم وفق المقال الافتتاحي 

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فیه. للدعوى وتحمیل المستأنف علیه الصائر



2017/8228/2409: ملف رقم

4

خلف خلالها نائب المستأنف رغم ت23/05/2017وبناء على ذلك أدرجت القضیة بجلسة 
التوصل ورجع استدعاء المستأنف علیها بملاحظة ان المحل مغلق، فتقرر حجز القضیة للمداولة 

.30/05/2017للنطق بالقرار بجلسة 
التعليل

بنصیبه من الأرباح –المستأنف –ان موضوع الدعوى انصب على مطالبة المدعي حیث
درایف التي تتخذ شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة لها شخصیتها 22الناتجة عن نشاط شركة 

.المعنویة وذمتها المالیة المستقلة عن ذمة الشركاء فیها
الأول ان : بتحقق شرطین أساسیین وحیث ان استحقاق الشریك لنصیبه في الأرباح رهین 

عیة العمومیة للشركاء توزیع تكون الشركة قد حققت فعلا أرباحا قابلة للتوزیع ؛ والثاني ان تقرر الجم
تلك الأرباح، علما ان القضاء لا یتدخل في هذا الإطار إلا في حالة ما إذا كان رفض الجمعیة 
العامة للشركة توزیع الأرباح مشوبا بالتعسف، أي عندما تقرر تخصیص الأرباح للاحتیاطي دون 

.ان یخدم ذلك غرض الشركة أو مصلحتها الاقتصادیة
بات تحقیق الشركة لأرباح قابلة للتوزیع، فانه یمكن للشریك في كل حین وحیث انه لإث

بالنسبة للسنوات المحاسبیة الثلاث الأخیرة الاطلاع على الدفاتر والجرد والقوائم التركیبیة وتقریر 
المسیر، وان اقتضى الحال على تقریر مراقب أو مراقبي الحسابات ومحاضر الجمعیات العامة، 

، علاوة 96.5من قانون 70ستعانة بمستشار أثناء ممارسة حق الاطلاع طبقا للمادة كما یمكنه الا
على ذلك یمكن للشریك أو الشركاء، ممن یملكون نصف الأنصبة أو ربع الأنصبة إذا كانوا یمثلون 
ربع الشركاء على الأقل ان یطلبوا عقد الجمعیة العامة في حالة امتناع المسیر القانوني للشركة 

كما یمكن لكل شریك بعد . لمسؤولیة المحدودة من الدعوة النظامیة لعقد تلك الجمعیة العامةذات ا
تقدیم طلب إلى المسیر لعقد جمعیة عامة یبقى بدون جدوى ان یطلب من رئیس المحكمة التجاریة 
بصفته قاضي المستعجلات تعیین وكیل یكلف بالدعوة لعقد جمعیة عامة وتحدید جدول أعمالها 

.5.96من القانون 71عملا بمقتضیات المادة وذلك 
وحیث یستخلص مما سبق ان المشرع خول للشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
من المساطر القانونیة ما یكفي لتمكینه من إثبات تحقیق الشركة لأرباح قابلة لتوزیع، علما ان 

لقیام بالإجراءات المنصوص علیها في الجمعیة العامة للشركة بعد اتوزیع تلك الأرباح یتم عبر 
والتي عن طریقها یتم حصر الأرباح في حالة تحققها وتحدد الحصة 5.96من قانون 70الفصل 

لكل شریك، وان القضاء لا یتدخل في هذا الإطار إلا في حالة ما إذا كان رفض المخصصة
.ضیحه أعلاه، كما سبق تو الجمعیة العامة للشركة توزیع الأرباح مشوبا بالتعسف
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وحیث انه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس، وبالتالي یكون 
الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إلیه 

.طعنه
ـابلـھذه الأسبـــ

:وغیابیاعلنیاتبت انتهائیاوهي تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئنافب:

.وتحمیل الطاعن الصائرالحكم المستأنف برده وتأیید :

.



ص/ص

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/05/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11أمین  :السید بین 

ریف المحامي بـهیئة الدار البیضاء  ظینوب عنه الأستاذ عمر 
ه مستأنفا من جهةصفتب

شركة ذات السؤولیة المحدودة في شخص ممثلها القانوني 22شركة 1:وبین 

33بدر الدین  السید - 2

ینوب عنهما الأستاذ محمد الفخري المحامي بـهیئة الدار البیضاء  
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3261: رقمقرار
2017/05/30: بتاریخ
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.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.16/5/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.لة طبقا للقانونوبعد المداو 
، یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر 15/2/2017بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید أمین 

9976/8204/2016، في الملف عدد 19/1/2017بتاریخ 488عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
:والقاضي بما یلي 

إیموبیلیي وماهر محروس وبقبوله في الباقي 11بول الطلب في شقه الموجه ضد شركة بعدم ق:في الشكــــــــــــــل
باقيوبرفضالصائرحمیلهتمع"میاهي"شركةتسییرمهاممن11أمینعلیهالمدعىبعزل:وعــالموضفي

الطلبات

:في الشكــل
حیث قدم الاستئناف  وفق صیغه القانونیة صفة  و أجلا و أداء  فهو مقبول شكلا ، و أن ما أثاره  المستأنف  
علیهما  بخصوص  عدم ذكر  اسم  دفاعهما  في المقال  الاستئنافي  لا یؤثر  في  صحة  المقال المذكور باعتبار 

.قبول  الاستئناف لكلیا  أن  عدم ذكر  دفاع المطلوبین  لیس  في  حد ذاته  شرطا  ش

:في الموضـوع
السید بدر  الدین  كلا  من شركة میاهي وحیث  یستفاد من وثائق  الملف و من الحكم المطعون فیه أن

عرض فیه أنها تأسست بتاریخ ی03/11/2016والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ تقدما بمقال  بواسطة دفاعهما 33
والسید ماهر 11والسید أمین 33من أجل الإستثمار في العقار من طرف كل بدر الدین محمد 18/03/2010

، وأن تمویل المشاریع تم 2مارس ومشروع ماركریت 2محروس ، وأنها أنجزت عدة مشاریع عقاریة منها مشروع 
وبواسطة أموالهما الخاصة التي ضخاها في الحساب الجاري 33بواسطة الشریكین ماهر محروس ومحمد بدر الدین 
مكلفا بالتسییر دون أن یشارك بالتمویل ، وأنه بعد إنجاز 11للشركة المدعیة ،في حین كان الشریك الثالث أمین 
المكلف بتسییر 11درهم ، وان السید أمین 29774600.00المشروعین المذكورین بیعت الشقق بما مجموعه مبلغ 

لف المك11الشركة استبد بأموال شركائه وبحساباتهم الجاریة بالشركة المدعیة واستعملها لمصلحته ، وان السید أمین 
باقتناء العقار 12/06/2014باقتناء العقارات لفائدة المدعیة لم یكتف بالتلاعب بأموال المدعین بل قام بتاریخ 
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ملیون درهم ، وانه عوض أن یسجله 5الذي هو عبارة عن فیلا بثمن قدره C/118281موضوع الرسم العقاري عدد 
ذلك على شركائه مستغلا في ذلك أموال الشركة وتستر في في إسم المدعیة بادر إلى تسجیله في إسمه الشخصي وكتم 

وراء اسم زوجته سمیرة الصیاد ، وانه بدأ في الشروع في هدم الفیلا وإعادة بنائها في شكل عمارة 2014اقتنائه سنة 
تقوم" ایموبیلیي11شركة "شركة خاصة سماها 21/04/2015من عدة طبقات ، وأنه لما افتضح أمره أنشأ بتاریخ 

بنفس الثمن الذي اقتناه به ،وبعد ذلك 30/09/2015بنفس نشاط الشركة المدعیة وفوت لها نفس العقار صوریا یومه 
رسما عقاریا هو عدد 19قام بتقسیم الرسم العقاري المذكور وتجزئته إلى 13/07/2016وبواسطة شركته بتاریخ 

اقتناه السید أمین وسجل بأنه اقترض في شأنه من البنك إلا ان الشقق التي بناها تمهیدیا لبیعها ، وان العقار المذكور 
القرض اختفى بعد أقل من شهرین من سجلات الرسم العقاري كما تؤكد ذلك شهادة الملكیة ، ولا أثر للقرض ، وان 

عن المحكمة التجاریة موضوع الملف رقم 6730حكما عدد 11/07/2016المدعیان استصدرا بتاریخ 
ایموبیلیي بالتوقف عن كل نشاط ینافس شركة میاهي تحت طائلة 11یقضي علیه وعلى شركة 4461/8211/2016

درهم ، وان العقار 65000.00درهم عن كل یوم تأخیر مع أداء تعویضا قدره 5000.00غرامة تهدیدیة قدرها 
باقتنائه لنفسه 11علیه أمین المذكور كان من المفترض أن یكون في اسم المدعیة عند اقتنائه ولیس أن یقوم المدعى 

من القانون الأساسي للشركة یمنعه من ذلك ، وأنه نتیجة لهذا التصرف استصدر المدعي بدر 15خاصة وان الفصل 
یقضي بالتدقیق في 23/11/2015بتاریخ 3624/8101/2015موضوع الملف رقم 4421أمرا عدد 33الدین 

إلى خطورة التلاعب واستعمال أموال الشركة المدعیة من طرف أمین ملكیة الشركة المدعیة خلص من خلاله الخبیر
لأغراضه الشخصیة والإستیلاء على الأموال المستمثرة من حسابات الشركاء في الوقت الذي لم یساهم في 11

ؤول الیهم في المشاریع بالشركة ، كما یشیر التقریر إلى كون الشركاء لازالوا لم یستوفوا نصیبهم من الأرباح وكذلك ما ی
تلاعب بأموال شركائه وبحسابات 11الحساب الجاري بخصوص الأموال التي وظفوها ، وأن خلاصة التقریر أن أمین 

الشركة واستولى علیها كلها ،وأن الأرباح التي وصفها التقریر بالهزیلة ولا تناسب المبالغ المستثمرة بدورها لم توزع ولم 
تعاون معه من طرف السید أمین وطاقم المحاسبة لدیه مما أدى إلى تأخیر إنجاز ینس المدقق ان یشیر إلى عدم ال

وسجلت في سجلات 11الخبرة ، وانه یمكن تلخیص تقریر الخبرة في ان المبالغ المالیة التي استولى علیها أمین 
108081410.00درهم ، مشروع بلفیدیر بمبلغ 8421814.00مارس بما مجموعه 2المحاسبة تتمثل في مشروع 

بما مجموعه 11مبلغ لفائدة سمیرة الصیاد زوجة أمین : درهم ، والمبالغ المسلمة للغیر ولا علاقة لهم بالشركة المدعیة 
درهم في إسمها من أحد المشترین عن طریق النوار أشار إلیه الخبیر، 200000.00درهم ومبلغ 661646.00مبلغ 

شخصیا وأدى اكریتها 11دلي مالكة شقة مفروشة بعین الذئاب اكتراها أمین درهم سلم لندیرة بوعب342000.00ومبلغ 
درهم ، وأن المبالغ التي قام بسحبها أعلاه جاءت بشكل 20000.00من حساب الشركة ، السیدة ملیكة العلام مبلغ 
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لى ان رخصة السكن صریح كونه المستفید منها ،أما المبالغ المستخلصة فهي كثیرة جدا ، كما أشار تقریر الخبیر إ
،ورخصة السكن بالنسبة لمشروع بلفدیر كانت بتاریخ 11/04/2012مارس كانت بتاریخ 2بالنسبة لمشروع 

درهم للأشغال 600000.00،وأن جمیع الفواتیر المتعلقة بالممونین هوبر بوا وصوفاطاش وقیمتها 18/12/2012
،بل تم احتساب هذا المبلغ في مصاریف 2014سنة توصلت بها في 2012و 2011المنجزة في المشروعین عن 

تم حذف الفواتیر غیر المرقمة من حساب مشتریات الشركة ودونت بعد 2014الشركة مما یدفع للشك ، وفي سنة 
التوصل بها كفواتیر مرقمة وتم تحویل مبالغ كل ممون في الحساب الخاص به وحذفها من الحساب الموحد، 

ن التقریر أشار إلى أن مجموع الفواتیر التي تم احتسابها وأداؤها نقدا أو شیكا بعد رخصة وبخصوص مشروع بلفدیر فإ
درهم ، ولاحظ بخصوص مسك الحسابات ومحاضر الجموع العامة أنه تشوبه 1015316.55السكن بلغت قیمتها 

الیومي دون توضیح المستفید إخلالات تنقص من قیمته الإثباتیة ،كما أن عدة مبالغ مذكورة في دفتر الأستاذ والدفتر
منها ، مما یجعل التقاریر مزورة إذ تتضمن توقیعات السید أمین مكان السید ماهر محروس ،وتشیر في نفس الوقت 
إلى تواجد السید ماهر محروس وحضوره في الوقت الذي لم یكن متواجد بالمغرب ، ولاحظ الخبیر أن المحاضر 

مما یسهل حذف أو تبدیل الأوراق الملصقة ، وبخصوص المبالغ المستثمرة ملصقة في سجل المحاضر وغیر مدونة 
درهم لم یسترجع منه شیئا 20348949.50فإن السید ماهر استثمر وضخ في الحساب الجاري لشركة میاهي مبلغ 

درهم فقط ،وأشار 1500000.00درهم استرجع منه مبلغ 2828593.00محمد بدر الدین مبلغ 33كما ضخ السید 
دهم 7760600.10لتقریر إلى التلاعب بالتصریح عن الضریبة على القیمة المضافة إذ لم یقع التصریح بما قیمته ا

درهم وما وقع التصریح به عن هذه البیوع ،اذ 29774600.00الناتج عن الفرق بین ما وقع بیعه من الشقق وقدره 
المبالغ المودعة في الحساب الجاري المشترك مع ، وتم الإستیلاء على 22013999.90وقع التصریح فقط بمبلغ 

ولا بتفاصیل الحساب الجاري للشركاء 2010المدعیة وعدم توصل المدقق بجمیع الوثائق من محاسب الشركة لسنة 
ولا بعقود بیع شقق مشروع بلفدیر ،وبالنسبة للحساب الجاري للشركاء فإنه وقع دمج الحسابین الجاریین لماهر وأمین في 

واحد ویتبین من خلال التدقیق في حسابات الشركة المدعیة ان هناك تلاعبات قام بها المسیر وحرمت الشركة حساب
والشركاء من مستحقاتهم ، وان المدعى علیه استغل بمشاركة الشركة التي أنشاها استغلالا ماكرا لمنصبه كمسیر 

C/118281كته والذي كان یحمل رسمه العقاري عدد للشركة المدعیة لتسجیل العقار المذكور باسمه ،تم تفویته لشر 
، وان هذه التصرفات أضرت بالشركة وبالشركاء 72644/26الى 72626/26وأصبح تجزئه یحمل الأرقام من 

ضررا بلیغا ویفضح مدى استهتار السید أمین بالمهمة الموكولة إلیه ، وان استمراره كمسیر للشركة المدعیة من شأنه أن 
بشكل نهائي وأن یتلاعب بالوثائق المتعلقة بها إلى غیر ذلك من الأضرار التي ینبغي الإحتیاط لها یجهز علیها

عن مهمة تسییر الشركة المدعیة وتعیین ماهر محروس بدلا عنه إلى حین 11والتمس الحكم بعزل المدعى علیه أمین 
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مدعین في المطالبة بالتعویض عن الأضرار مع النفاذ المعجل وحفظ حق ال.عقد الجمع العام لإختیار مسیر جدید 
.الناتجة عن تصرفات المدعى علیه بمشاركة الشركة التي أنشأها وتحمیل المدعى علیهما الصائر 

القانون الأساسي لشركة میاهي، عقد : تقدم دفاع المدعیین بمذكرة مرفقة بصور من 15/12/2016وبتاریخ 
ایموبیلیي ، عقد تفویت ، تجزئة عقاریة ، استدعاء للجمع العام ، أمر 11شراء عقار ، القانون الأساسي لشركة 

ایموبیلیي11لشركة " ج"قضائي ، تقریر خبرة ، تقریر تدقیق الحسابات ، نموذج 

تقدم دفاع المدعى علیه ماهر محروس بمذكرة جوابیة یعرض من خلالها أن أخطر 19/12/2016وبتاریخ 
هو اقتنائه عقار بالمحمدیة والذي عوض أن یسجله باسم شركة میاهي قام بتسجیله 11الأخطاء التي اقترفها أمین 

اموبیلیي وفوت إلیها العقار صوریا ، وان 11باسمه الشخصي ،وعندما انفضح امره قام بتأسیس شركة تحت اسم 
مة جدا من الحسابات لمبالغ مه11تقریر الخبرة المنجزة من قبل الخبیر السید الحسن المنصور أشار إلى سحب أمین 

الجاریة للشركة على الرغم من أن السحب كان یقتضي توافر توقیعین ،وان هذه الإخلالات یبقى مشار إلیها بتقریر 
والتمس الحكم وفق مقال الدعوى .الخبرة 

اموبیلیي وأمین 11حضر لها الأستاذ عمر ظریف عن شركة 12/01/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
خلف باقي الدفاع رغم سابق الحضور وتقدم الدفاع الحاضر بمذكرة یعرض من خلالها ان المقال تم رفعه من وت11

هو الممثل القانوني 11قبل شركة میاهي بصفتها مدعیة في شخص ممثلها القانوني والحال ان المدعى علیه أمین 
ن أن ترفع باسمه ، وان هذه المسألة حسمت فیها للشركة المدعیة وبالتالي فإن أي دعوى باسم الشركة المذكورة یتعی
، وبخصوص صفة 09/11/2016بتاریخ 6155محكمة الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء بمقتضى قرارها عدد 

من دون ان یبین 33فإن المقال المرفوع كذلك إلى جانب المدعیة من طرف محمد بدر الدین 33السید بدر الدین 
كون معه المقال معیب شكلا ، وبخصوص طلب العزل فإن الملف یبقى خالیا مما یبرر عزل صفته في الدعوى مما ی

المدعى علیه وان ما ورد بالمقال الإفتتاحي سبق التمسك به في المقالات المرفوعة ضد المدعى علیه من طرف 
مقرر الجمع العام الذي وانعدام11المدعیة ،فضلا على ان الملف یبقى خالیا من أي حكم یدین المدعى علیه أمین 

ایموبیلیي فإنها تبقى اجنبیة عن الدعوى باعتبارها شركة مستقلة بذمتها 11یقضي بالعزل ، وبالنسبة لصفة شركة 
، وان السید ماهر محروس لم تعد له الصفة كشریك في 11المالیة عن الطرف المدعي وعن المدعى علیه أمین 

بتاریخ 11همه وحصصه في شركة میاهي للمدعى علیه أمین شركة میاهي بعد ان باع وفوت جمیع أس
، وأن منازعته في عقود البیع تجرده من أیة صفة في المنازعة في البیوعات المذكورة ، وقد سبق له 01/10/2013
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عدم ان تقدم بمقال رام الى استحقاق أموال شركة میاهي والأرباح الناتجة عن المشاریع المنجزة وتم الحكم في طلبه ب
.والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى .قبول طلبه 

.أعلاه ، و هو الحكم المستأنف هو حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات ، صدر  الحكم المشار إلی

أسباب الاستئناف
ما  ذهب  إلیه  الحكم الابتدائي  حیث جاء في أسباب  الاستئناف بعد عرض موجز  لوقائع الدعوى  أن

بخصوص  أن  الشخص  الوحید  الذي  تخوله  الشخصیة  المعنویة  للشركة  رفع الدعوى  في مواجهة  الغیر  هو 
، فیه  تحریف  لعلل القرار الاستئنافي  المتمسك  به من طرف العارض  فضلا  على أن 11ممثلها  القانوني أمین  

یمكن أن  ترفع الدعوى  باسمه  إلا في  شخص ممثله القانوني و الحكم المطعون فیه قبل الشخص  المعنوي  لا  
من القانون 67في الدعوى  رغم  أنه لم  یبین  صفته و أساس  دعواه  كما أن الفصل 33السید محمد بدر  الدین 

قبلت  دعوى  المدعین  بمقتضى  ، كما أن  المحكمة 33تمسك  به السید یالمستند  علیه  في  التعلیل لم  5-96
رسم  قضائي  واحد و الحال أن  مصالحهما  مختلفة  مما  یجعل  الدعوى  غیر  مقبولة  و الحكم المطعون فیه 

كونه استند في  الحكم بعزل  العارض  الى  تقریر الخبیر  الحسن  المنصور  و العارض  منعدم  الأساس  القانوني 
لیست  طرفا فیه  و الخبرة  في الموضوع  لا یمكن أن تكون  هدفا  22ور  باعتبار أن شركة  نازع  في التقریر المذك

للدعوى  لأنها إجراء من إجراءات  التحقیق ملتمسا  إلغاء الحكم المطعون فیه ، و بعد التصدي  الحكم أساسا بعدم 
.ها  الصائر قبول  الدعوى  و احتیاطیا  الحكم برفض  الطلب و تحمیل  المستأنفة  علی

بكون ما عرضه  الطاعن  فیه  تناقض  ، و  لا 14/3/2017و حیث أجاب  دفاع المستأنف  علیها  بجلسة 
بالنسبة  للشركة  و ان  ایمكن أن  یقع  تصور  رفعه  لدعوى  عزله  بسبب  أخطائه  و أن الطاعن  لیس  غیر 

عنوي  یحق لها  أن  تمارس دعوى  المسؤولیة  ضد  الحكم المستأنف  أشار  ایضا  الى ان الشركة  كشخص  م
المسیر  عن  الأموال  التي قام  بالاستیلاء  علیها  من  غیر موجب  كما  أكده  الاجتهاد  القضائي  و أشار  الحكم 

ىالتي  یخول الشركاء  فراد5.96من القانون 67المستأنف  كذلك  الى  أن ذلك  مستمد  من مقتضیات  المادة 
أو جماعة ممارسة  دعوى  المطالبة  بما  لحقهم  من ضرر  و إصلاحه  في المسؤولیة  ضد  المسیرین  ، كما 

المسیر  من خلال  تقریر الخبرة  التي كانت  حضوریة  بالنسبة  له  و من بین ارتكبهااستعرض الأخطاء  التي  
الذي  یمنعه  من ممارسة  نشاط  منافس  و 22من قانون  شركة 15هذه  الأخطاء  خرقه  مقتضیات  المادة 

استعماله  لأموال  شركائه  من  حساباتهم الجاریة  بالشركة  لاقتناء  عقارات  باسمه  و منها أیضا  تأسیسه  لشركة 
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مس  ساها  بأموال  الشركة  العارضة  الى  غیر ذلك  من الأخطاء  ، و التقمنافسة  فوت  إلیها  أحد العقارات التي  أ
.تأیید  الحكم المستأنف و تحمیل  المستأنف الصائر 

بكون المستأنف علیها  باعتبارها  شخصا  معنویا  لا 25/4/2017و حیث  أجاب  دفاع المستأنف  بجلسة 
یمكن  أن  تتقاضى  إلا  في شخص  ممثلها  القانوني الذي هو العارض  و أنه دفع  بعدم قانونیة  تقریر الخبرة  

.التصریح  بما  ورد  في  مذكرته  و الحكم وفق المقال  الاستئنافي ملتمسا

مابمقتضاها دفوعهاأكدیةتعقیببمذكرة المستأنف  علیهادفاع خلالهاأدلى16/5/2017و حیث بجلسة 
و أكدا  بكون  استئناف  الطاعن  غیر مقبول  بسبب  عدم  ذكر  كافة  الأطراف  في المقال  الاستئنافي و السابقة

.30/5/2017في المداولة  لجلسة هاالقضیة جاهزة تقرر حجز اعتبرت المحكمةبعد  أن 

ـلــــــــــیــــــــــلـــــــــعــــتــــــــــلـا
.على الأسباب  المبسوطة  أعلاه  حیث  أسس  الطاعن  استئنافه

ن  تمارس  أعلى أي أساس  باعتبار  أنه  یحق  للشركة یقومو حیث إن ما أثاره الطاعن  من أسباب  لا 
و قد  ثبت  باستقراء وثائق  الملف 5- 96من القانون رقم 67الدعاوى  ضد  المسیر  وفق  ما تنص  علیه المادة 

تلاعب  بأموال  الشركة  و استغلها  لأغراضه  الشخصیة  هذا  فضلا  على ان  أخطاء  و مستنداته  أن الطاعن  
التسییر  ثابتة  كذلك  من خلال  إنشاءه  لشركة  منافسة  و تفویت  عقارات  الشركة  إلیها  كما  حرم  باقي  

ن  تمارس  دعوى   المسؤولیة  الشركاء  من  مستحقاتهم  ، و هي  في  حد ذاتها  أفعال  خطیرة  و یحق  للشركة  ا
من غیر موجب  حسب  ما  استقر علیه العمل موال  التي قام  بالاستیلاء  علیها ضد  المسیر  بخصوص  الأ

) .1029/3/2/2008ملف  تجاري عدد 17/06/2003مؤرخ  في 993قرار  محكمة النقض عدد ( القضائي  

ماهرقبول  الطلب  المقدم  في  مواجهة  المسمى  و حیث  إن محكمة  أول درجة  لما  قضت  بعدم 
نها  تكون قد  إمحروس  استنادا  الى  كونه  سبق  أن  فوت  حصصه  في الشركة  و بالتالي فقد صفته  كشریك ف

.لانتفاء صفته في الدعوىصادفت  الصواب  فیما  قضت  به  بهذا  الخصوص

69السبب المشروع  لعزل  المسیر  وفق مقتضیات  المادة محكمة  أول درجة  قد  ثبت  لها إنو حیث  
و المرتبط أساسا بإساءة  استعمال أموال  و إیرادات  الشركة  ، و تعارض  ذلك  الاستعمال  5.96من القانون رقم 

و عللت  قرارها  بما  فیه  الكفایة  بهذا  الخصوص  هذا  فضلا على أن  للشركةكذلك مع  المصلحة الاقتصادیة  
الشركة المكلف بتسییرها  یعد  في حد ذاته  خرقا  لمقتضیات  المادة لنشاطممارسة الطاعن لنشاط  مماثل و منافس  

ؤولیة المحدودة  و التي المتعلق  بالشركات  ذات المس5.96من القانون رقم 7من المادة 4و كذا الفقرة 63
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ثل  لنشاط  الشركة  إلا  بعد نصت  في  فقرتها  الأخیرة  على أنه لا یحق  للمسیر أن یمارس  اي نشاط  مما
أیضا  من خلال  القانون الأساسي  للشركة ، كما ان  الخبرة  تأكیدهحصوله  على  موافقة  الشركاء  و هو ما تم  

تأسیس شركة  أخرى  ، كما بللنظام  الأساسي  للشركة  في الوقت  الذي  قام فیه المنجزة  وقفت  على خرق الطاعن
الحق   أضرارا  بالغة  بالشركة  مماوقفت  على تحویله  لمبالغ  مهمة  من حساب الشركة  الى حسابه  الخاص  

الطاعن  القانوني  و و أثر على  مستوى  أرباحها  و هي  خروقات  طالت  التزام –شركة میاهي -المذكورة  
العقدي  تجاه  الشركة  و یستوجب  بالأساس  الاستجابة  لطلب  عزله  من مهام التسییر  بالشركة  و بناء علیه فإن  
الحكم المطعون فیه  یكون  مصادفا  للصواب  فیما  قضى  به  ، و مستند الطعن  یبقى على  غیر أساس  و هو ما  

.ل  الطاعن الصائر یتعین  معه  تأییده  و تحمی

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبقبول:في الشكــل
.الصائرالطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده: الموضوعفي

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 
الضبطةكاتبالمقرر           المستشارالرئیس           



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.11السید محمد :بین

.  نائبه الأستاذ محمد بصوف المحامي بـهیئة الدار البیضاء
.مستأنفا من جهةبوصفه 

.22السید دحان : وبین 

.إدریس بحري المحامي بهیئة البیضاءالأستاذنائبه 
.علیه من جهة أخرىمستأنفا بوصفه 

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3316: رقمقرار
2017/06/01: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.18/5/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة محامیه المؤداة عنه الرسوم القضائیة 11بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید محمد 

في الملف 10/3/2015ن تجاریة البیضاء بتاریخ والذي بمقتضاه یستأنف الحكم الصادر ع30/04/2015بتاریخ 
.والقاضي برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر11955/8204/2013

:ـــلــــفي الشك
.سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي

:في الموضوع 

تقدم بمقال افتتاحي إلى تجاریة 11ویستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السید محمد 
یعرض فیه أنه شریك للمدعى علیه في مؤسسة لتعلیم 30/12/2013البیضاء مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

ولم یجر معه أي محاسبة ولم  یستفد من أي مبالغ , سیدي البرنوصي4رقم 19السیاقة الكائنة بحي السعادة الزنقة 
خبرة حسابیة على محل تعلیم وإجراء، ملتمسا الحكم بأدائه تعویضا مسبقا 28/12/1992قد منذ انشائها بتاریخ الع

وحفظ حقه في , حي السعادة سیدي البرنوصي لتحدید نسبة المدعي في الأرباح4الرقم 13السیاقة الكائن ب 
وتحمیله الصائر مرفقا الأقصىالبدني في والإكراهوالنفاذ المعجل ،بمطالبه المدنیة والتعقیب بعد الخبرةالإدلاء

. مقاله بصورة من عقد الشراكة
من 440وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیها جاء فیها كون العقد مدلى بصورة منه خلافا للفصل 

لم یحدد لأنهمن ق ل ع كما ان العقد المدلى به باطل 371ق ل ع وان الدعوى قد طالها التقادم طبقا للفصل 
والدعوى معیبة لكون أرباح،ان كانت هناك الأرباحالمحاسبة او توزیع إجراءییر تلك الشراكة ولا كیفیة كیفیة تس

خبرة بالنسبة للمحل المتواجد بسید البرنوصي دون ذلك المتواجد بالفقیه بن صالح إجراءالطلب اقتصر على طلب 
. ب رفض الطلب وتحمیل المدعى علیه الصائرمن ق ل ع مما یناس181إذ لا یمكن تجزئة الالتزام طبقا للفصل 

مؤدى عنه الرسوم القضائیة جاء فیها ان التقادم إصلاحيوبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعي مع مقال 
من ق ل ع واضحة في 380ومقتضیات الفصل  , غیر قائم لان المحاسبة لم تتم بعد بینهما بخصوص المحلین 

الوارد بمقاله الافتتاحي ویطالب بإجراء محاسبة الإغفالفهو یتدارك لإصلاحياوبخصوص المقال , هذا المجال 
القدس  الدار البیضاء  المخصص لسیارة التعلیم 48/50الرقم Cعلى المحلین المتواجدین بسیدي البرنوصي شارع 

ع  ما یترتب عن  ذلك م،ساحة بن زیاد زنقة التوت الفقیه بن صالح18والمحل المتواجد بالفقیه بن صالح بالرقم 
. قانونا
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مضیفا على ،وبناء على مذكرة نائب المدعى علیه جاء فیها انه یتمسك بما سبق ان دفع به في جوابه
سنة للمطالبة بإجراء محاسبة اعتمادا على عقد 21من أكثرسبیل الاحتیاط كون دعوى المدعي كیدیة لكونه انتظر 

الشراكة المزعوم وبعدما تأكد من تقلص  مردودیة محله المتواجد بالفقیه بن صالح للسطو على المحل المملوك 
. للعارض والذي یعرف رواجا لا بأس به

محاسبة على إجراءوبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعي جاء فیها كونه بادر ولحسن نیة إلى طلب 
المحل المتواجد بالفقیه بن صالح واستدعى لها المدعى علیه إلا انه رفض الحضور لها والتي تكلف بها مكتب 

ملتمسا الحكم وفق طلباته  مرفقا مذكرته  بنسخة من , الدراسات والخبرة وتدقیق الحسابات الخبیر عبد القادر زاهي
. ء خبرةبإجراأمربإجراء خبرة ونسخة من إشعار

وبناء على مذكرة نائب المدعى علیه التي جاء فیها ان المدعي أدلى بوثائق غیر مصادق على مطابقتها 
. مؤكدا ما سبق وملتمسا الحكم وفقها،والخبرة غیر حضوریةللأصل،

بإجراء خبرة قضائیة بواسطة 08/07/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
29/12/2014تقریره في الملف بتاریخ أودعالذي الأخیرالخبیر مسلك مصطفى وهذا 

فصل وبناء على مذكرة تعقیب بعد الخبرة لنائب المدعى التي جاء فیها كون الخبیر لم یحترم مقتضیات ال
مقارنة لمدخول المحلات المتواجدة بنفس المنطقة التي تمارس إجراءمن ق م م والخبیر لم یكلف نفسه عناء 63

خبرة جدیدة مضادة تكون أكثر موضوعیة مع ما یترتب وإجراءملتمسا الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة , نفس النشاط 
عن ذلك قانونا 

لنائب المدعى علیه جاء فیها ان الخبرة لم تنسجم والمنطق  السلیم لكون وبناء على مذكرة تعقیب بعد الخبرة 
الخبیر نفسه أكد انه بعد دراسة البیانات الختامیة لمؤسسة التعلیم السیاقة القدس تبین انها عرفت عجزا مالیا سنویا 

ینطبق الأمرفنفس الأخرىة اما بالنسبة لمؤسسة التعلیم للسیاق, ومداخیلها غیر قادرة على تغطیة كافة  المصاریف 
كل واحدة منهما في نسبة أرباحوالخبیر توصل إلى كون المؤسستین معا حققتا نتائج سلبیة وارتأى تحدید ،علیها
،وهو ما یثیر الاستغرابالأخیرةخلال الثلاث السنوات %5و الأولىسنوات 3من رقم المعاملات عن 10%

.صائرملتمسا رفض الطلب وتحمیل المدعي ال
صدر الحكم المذكور أعلاه فاستأنفه الطاعن مفیدا ان قول المحكمة بأن التقادم قد الإجراءاتوبعد انتهاء 

ق ل ع لأن ابتداء 392مجانب الصواب وتضمن قراءة خاطئة للفصل 30/12/2007طال المدة السابقة  عن 
ا والحال التقادم بخصوص الفصل المذكور یكون ابتداء من نشر سند حل الشركة أو من یوم انفصال الشریك عنه

أن عقد  الشركة الموقع بین الطرفین لازال قائما ولم یتم حله وفسخه أو انفصال الشریك عنها وانه لا مجال لتطبیق 
ق ل ع وهذا 380الفصل المذكور كما أن التقادم لا یسري بالنسبة للحقوق إلا من یوم اكتسابها وفق الفصل 

یلة هذه المدة المطالبة بحقوقه وإجراء محاسبة منذ إنشاء العقد ما علیه العمل القضائي وان العارض لم یستطع ط
وأن المستأنف علیه لم یلتزم بتقدیم الحساب عن كل المبالغ والقیم التي أخذها من مال الشركة 28/12/1992في 

من ق ل ع لا یعفي الشریك من واجب تقدیم الحساب كما ان 1007من اجل العملیات المشتركة وان الفصل 
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حكمة أمرت بإجراء خبرة على ید الخبیر  مصطفى مسلك الذي خلص إلى تحدید الربح لسیارة تعلیم  القدس الم
درهم عن 25268,75لسیارة التعلیم لفقیه بن صالح إلى الإجماليدرهم والربح 122175,55بالدار البیضاء في 

لخبرة بعلة أن النتائج التي توصل إلا ان المحكمة استبعدت هذه ا31/12/2013إلى 30/12/2007الفترة من 
إلیها الخبیر تبقى سلبیة ولیس هناك أرباح محققة وان العارض سبق وطلب إجراء خبرة مضادة لتوفره على وثائق 

حاسمة جدیدة تدعم طلبه إجراء محاسبة لأن المستأنف علیه سبق واعطى الخبیر عبد الرفیع لحلو وثائق تفید  
وأن الجرد الرسمي 2010و 2009و 2008تها سیارة التعلیم القدس خلال سنوات التي حققوالأرباحالمداخیل 

الذي توصلت به مؤسسة سیارة  تعلیم القدس الدار البیضاء من طرف رئیس القسم المكلف بالنقل بجهة الدار 
بحیث انه درهم 14335000,00البیضاء الكبرى عن السنوات المذكورة یفید أن رواج هذه المؤسسة خلالها یفوق 

بلغ 2010درهم وعن سنة 4012500,00بلغ 2009درهم وعن سنة 4580000,00بلغ 2008عن سنة 
محاسبة  بین الطرفین بإجراءدرهم ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید 4742500,00

سیدي البرنوصي الدار البیضاء 4رقم 13عن المحلین المخصصین لتعلیم السیاقة الأول بحي السعادة الزنقة 
تعهد لخبیر حیسوبي مع الاعتماد على  الوثائق المدلى بها28/12/1992والثاني بالفقیه بن صالح من تاریخ 

في خبرة الخبیر عبد الرفیع لحلو مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة وحفظ الحق في التعقیب مرفقا مقاله 
دحان إلى 22لمراسلة لرئیس القسم المكلف بالنقل وصورة لمراسلة من السید بنسخة من الحكم المستأنف وصورة

. الخبیر عبد الرفیع لحلو مرفقة بصور لوثائق
ك به لعدم سوبناء على جواب نائب المستأنف علیه والذي أفاد  بأنه لا مجال لتطبیق الدفع بالتقادم المتم

لت من المستحیل علیه المطالبة بحقوقه المزعومة كما ان العقد توضیح الطاعن الظروف الفعلیة والقانونیة التي جع
لأن كل واحد بقي منفصلا عن الآخر مادیا ومعنویا وانه لا یجوز إبرامهالرابط بین الطرفین لم یتم تفعیله منذ 

ادم یسقط سنة التي حددها القانون وان التق15للمتعاقدین بمقتضى اتفاقات خاصة تمدید أجل التقادم إلى أكثر من 
الدعوى الناشئة عن الالتزام خلال المدة التي یحددها القانون وان الدعاوى بین الشركاء تتقادم بین الشركاء بمضي 
خمس سنوات وان كل شریك منفصل عن الآخر ولم یتم تفعیل عقد الشراكة المزعوم مع ان القانون یلزم الشركاء 

فا للصواب  وان الطاعن لم یتمكن من الطعن في إجراءات الخبرة بإجراء محاسبة سنویا مما یكون معه الحكم مصاد
مجموعة من الوثائق لا علاقة لها بموضوع النزاع أقحمأجابت على مختلف النقط وان الطاعن وأنهاالابتدائیة 

غیاب ویتعین استبعادها وان اللجوء إلى المقارنة والمحلات المجاورة لا یكون إلا عندالأطرافولا تتعلق بنفس 
ملتمسا تأیید الحكم أساسالسجلات والدفاتر الممسوكة بصفة منتظمة مما یكون معه الاستئناف غیر مرتكز على 

. المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر
ألفي فیها جواب نائب المستأنف علیه وتسلم نسخة منه نائب 08/7/2015وبناء على إدراج الملف بجلسة 

فأصدرت . 15/7/2015تقرر معه حجز الملف في المداولة للنطق بالقرار بجلسة المستأنف واسند النظر مما 
محكمة الاستئناف بواسطة نفس الهیئة السابقة المكونة من الأستاذة عواطف مرابط وعبد الرحیم عباسید وخدیجة 
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حیث : " ارها بما یلي وراق القرار التمهیدي القاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر عبد المجید الرایس معللة قر 
. ان الطاعن أسس استئنافه على الوسائل المذكورة أعلاه

ق ل ع لما تحدث عن 192وحیث انه بخصوص الدفع بانعدام التقادم فإنه دفع جدي باعتبار ان الفصل 
عنها وبذلك التقادم بین الشركاء فیما بینهم جعله یبتدئ من تاریخ نشر سند حل الشركة أو من یوم  انفصال الشركة 

فإن سریان التقادم بالنسبة للحقوق لا یبتدئ إلا من یوم اكتسابها وبالتالي فإن الطاعن لیس في وضع أي شرط 
. ع.ل.ق392أو حالة من حالات الفصل 

وحیث ان الدفع بأن الطاعن  لم یدل ولم یثبت الظروف التي تجعل من المستحیل المطالبة بحقوقه هو دفع 
تجعله في غنى عن التمسك بوجود . ع.ل.ق392و 380تفادة الشریك من مقتضیات المادة غیر مؤثر لأن اس

ظروف حالت بینه وبین الدفع بالتقادم 
وحیث ان الدفع بعدم  تفعیل العقد لا یعني حل الشركة لانعدام حقیقة فسخه أو انهائه علما ان سریان 

.ك حلالتقادم یبدأ من تاریخ نشر حل الشركة حتى ان كان هنا
وحیث ان الدفع بأن كل واحد منفصل عن الآخر لا یعني  عدم تمتعه بصفة مشارك في الشركة لأن 

هو خروج الشریك من الشركة وذلك یتم بإجراءات وجموع وعقود . ع.ل.من ق392الانفصال الذي یعنیه  الفصل 
.وبعد كل ذلك یتعین القیام  بالنسبة

لطاعن هو مرتبط معه بعقد شراكة كما انه یم ینف  قیامه بالتسییر وحیث ان المستأنف علیه لم ینف كون ا
وإشرافه علیه ولم یثبت قیامه بإجراء محاسبة أو اي إجراء من هذا القبیل الشيء الذي یبقى معه مسؤولا عن تقدیم 

دم بالتالي أیة الحساب وإجراء المحاسبة علما أن المستأنف علیه نفسه نص على انه لم یتم تفعیل عقد الشركة ولم یق
. محاسبة أو اجراها

وحیث ان الدفع بتقادم الدعوى لمرور أكثر من خمس عشر سنة تكون تابعة لتاریخ اكتساب الحق في 
اقامتها فطالما ان الطرف لم یكتسب الحق  ولم یبدأ بسریان التقادم في حقه و تقادم الدعوى بالتالي بخصوصه لا 

من ق ل ع المتمسك به من طرف المستأنف علیه بحیث تم ربط سقوط 371تبدأ في السریان تطبیقا للفصل 
الدعوى بسقوط الحق فیكون الدفع بالتقادم الذي تمسك به المستأنف علیه وكذا الذي اعتمده الحكم في غیر محله 

الشركة وهذا ویتعین رده لأنه لا تقادم بین الشركاء أثناء سریان عقد الشركة ما لم یقدم الحساب وما لم تنتهي حیاة 
. ما علیه كذلك العمل القضائي

وحیث ان كل شریك ملزم بأن یقدم الحساب في نفس الحدود التي یلتزم الوكیل بتقدیمه عن كل المبالغ 
والقیم التي أخدها من مال الشركة من أجل العملیات المشتركة عن ما تسلمه من أجل الصالح المشترك أو بمناسبة 

تقدیم إعفاءالشركة وعن كل عمل یباشر لاجل الصالح المشترك وكل شرط من العملیات التي هي موضوع
.الحساب یعد عدیم الأثر 

وحیث ان المستأنف علیه ملزم بتنفیذ المقتضیات القانونیة المنصوص علیها ق ل ع والتي تتحدث عن آثار 
لما أن عقد الشركة  لا زال قائما لان ذلك الشركة بین الشركاء وبالتالي فإنه ملزم بتقدیم الحساب وإجراء المحاسبة طا
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أثر مباشر لأثار عقد الشركة ویتعین القول بإجرائها من تاریخ إبرام عقد الشركة في غیاب ما یفید تقدیم أو  إجراء 
.محاسبة خلال هذه المدة

وحیث ان الطاعن بخصوص الخبرة أدلى بوثائق عبارة عن مراسلات صادرة عن  المستأنف علیه تتعلق
بنشاط الشركة بخصوص المحل الذي یتعلق بسیارة تعلیم القدس لم یتم اعتمادها من قبل الخبیر السابق المعین 

. ابتدائیا
وحیث ان الخبیر السابق انجز خبرته عن مدة خمس سنوات فقط ولیس عن كامل المدة التي یطالب بها 

.الطاعن
لعناصر الكافیة للبت في الطلب وترتني الامر وحیث في جمیع الأحوال، فإن  المحكمة لا تتوفر على ا

.28/12/1992بإجراء خبرة حسابیة بین الطرفین حول الشركة التي تربطهما مند 
.23/11/2015وبناء على تقریر الخبیر السید عبد المجید الرایس المؤرخ في 
نه الرسوم القضائیة والمؤداة ع18/02/2016وبناء على تعقیب الطاعن بواسطة نائبه بعد الخبرة بجلسة 

تعرض خلالها ان السید الخبیر خلص في تقریره إلى تحدید نصیب كل من المستأنف والمستأنف علیه في الخسائر 
والأرباح بالنسبة للمؤسستین وان السید الخبیر لم یكلف نفسه عناء البحث والتدقیق في الحسابات واكتفى بتصریح 

م السیاقة كان غیر ملزم بوضع البیانات الحسابیة وقام بإجراء المحاسبة المستأنف علیه الذي جاء بان قطاع تعلی
وان الطاعن تكبد مصاریف وتضرر كثیرا، مما یتعین معه جبر هذا الضرر وتحدید التعویض 2004ابتداء من 

درهم والحكم بتحدید التعویض في مبلغ 1.000.000لذلك فانه یلتمس المصادقة على الخبرة بحسب 
.درهم نتیجة الأضرار التي لحقت به جراء عدم الاستفادة من الشركة1.200.000

بمذكرة مؤادة عنها الرسوم القضائیة جاء فیها ان 27/01/2016وعقب المستأنف علیه بعد الخبرة بجلسة 
الخبیر المعین غیر مختص في المحاسبة والشؤون التجاریة وان خبرته غیر موضوعیة لان السید الخبیر لم یعتمد 
على الوثائق التي أدلى بها له والمتعلقة بالوضعیة الحقیقیة لمحله وهي نفس الوثائق التي تعتمد جمیع الادارات 
العمومیة بما فیها إدارة الضرائب وانه قد اعتمد فقط على مجرد شهادة احصاء صادرة عن وزارة التجهیز والنقل 

ا المستأنف علیه في ملف إفراغ المحل التجاري وان هذه الشهادة غیر صحیحة استعمله2011مؤرخة في سنة 
قصد تضخیم قدر المعاملات وبالتالي الرفع من التعویض المقابل للإفراغ وان المستأنف صرح للسید الخبیر انه لا 
یتوفر على البیانات الختامیة وانه رغم ذلك اعتمد على تصریحاته المجردة وان المحل المتواجد بالفقیه بن صالح 

إلى الآن وان الخبیر لم یطلع على الدفاتر التجاریة وانه 1996شاطه وهو یسجل نتائج سلبیة وخسائر منذ یمارس ن
انحاز للطرف المستأنف وانه یطعن في الخبرة بشدة ویلتمس إجراء خبرة حسابیة جدیدة مع الإشهاد له بأداء 

.صائرها
ار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة تقرر خلالها اعتب03/03/2016وبناء على إدارج الملف بجلسة 

.فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة جدیدة. 24/03/2016
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والذي انتهى خلاله إلى أنه وفي غیاب ما 28/10/2016وبناء على تقریر الخبیر المذكور المؤرخ في 
فإنه 20015الى 1992المحاسبتیة عن المدة المطلوبة من  یثبت ویبین حصة كل طرفي الشركة وجمیع الوثائق 

.یتعذر تحدید أیة أرباح تكون مستحقة لأي طرف اتجاه الآخر
أن الخبیر وضع تقریره طبقا للمهمة المسندة إلیه 24/11/2016وعقب المستأنف علیه بعد الخبرة بجلسة 

هو مجرد عقد عرفي مبهم 28/12/1992بتاریخ مخلصا الى كون العقد المبرم بین الطرفین والمصحح الإمضاء 
لا یتضمن ایة شروط أو بنود اتفاق ولا حتى نصیب كل طرف في هذه الشراكة ولا الراسمال الذي ساهم به كل 
طرف في هذا الإطار حیث اختص كل طرف بتسییر مؤسسته ولم یسبق لهما معا أن قاما بإنجاز القوانین الأساسیة 

اي جمع حیث ظل كل طرف یستغل المؤسسة التي یسهر على تسییرها دون الرجوع لبعضها لهذه الشراكة ولا لعقد
كما أن كل طرف سهر على تطویر نشاط المؤسسة التي یسیرها، كما أن نفي العقد یشیر الى اسم ثالث وهو 

الرومي رقم شارع سهیب4المعروفي اجمد الذي یملك مؤسسة ثالثة بشراكة مع العارض وهو المحل الكائن بأمال 
وانه  فضلا على ذلك فإن المستأنف لا یمسك محاسبة . إلا أن هذا الطرف الثالث غیر مشمول بهذه الدعوى109

منتظمة على اعتبار أنه اكتفى بالإدلاء بصور شمسیة لبیانات غیر كاملة دون الإدلاء ببیانات التحملات ولا النتائج 
تأنف علیه أدلى للخبیر بصورة السجل التجاري الذي یتضح منه أنه ولا التصریحات الضریبیة، وفي حین أن المس

یملك بمفرده ولا وجود لأیة إشارة بخصوص الشراكة مع المستأنف كما أدلى بالتصریحات الضریبیبة عن المدة من 
بیة حیث بعد وضع الخبیر للجدول البیاني للمداخیل والتحملات والنتائج التي كانت سل2015الى سنة 2004سنة 

وأن . درهم1.399.866,93قد بلغت ما مجموعه 2015الى سنة 2004حیث تكون الخسارة عن المدة من سنة 
الخبیر أكد بأنه في غیاب ما یثبت حصة كل طرف في الشراكة وفي غیاب الوثائق المحاسبیة عن المدة المطلوبة 

تضح جلیا بان هذا العقد المزعوم لا تتوفر فیه وبذلك ی. مستحقة لأي طرف تجاه الآخرأرباحفإنه یتعذر تحدید ایة 
الأمر الذي . أیة شروط أو بنود اتفاق ولا نصیب كل طرف أو الرأسمال الذي ساهم به مما یجعله والعدم سواء

.یتعین معه التصریح بتأیید الحكم الابتدائي في جمیع مقتضیاته لكونه مصادف للصواب
ان السید الخبیر خلص في تقریره الى أنه تعذر علیه 24/11/2016وعقب المستأنف بعد الخبرة بجلسة 

تكون مستحقة لأي طرف اتجاه الآخر وذلك في غیاب ما یثبت ویبین حصة كل طرفي الشراكة أرباحتحدید أیة 
وان الخبیر محمد الصفریوي لم یحتم . 2015الى 1992وجمیع الوثائق المحاسبتیة عن المدة المطلوبة من 

ر التمهیدي  الذي طالبته المحكمة فیه بإجراء محاسبة بین الطرفین بخصوص عقد الشراكة الرابط مقتضیات القرا
بینهما وتحدید المصاریف والمداخیل والأرباح والخسائر انطلاقا من جمیع العملیات التي عرفتها المؤسستین، 

. بن صالح مع إنجاز تقریر مفصل لذلكمؤسسة سیارة التعلیل الموجودة بالدارالبیضاء والأخرى الموجودة في الفقیه 
وانه لم یكلف نفسه عناء البحث والتدقیق في الحسابات والانتقال الى المحكمة التجاریة للاطلاع على الوثائق 
المدرجة بالخبرة التي أنجزها السید الخبیر الرایس عبد المجید واكتفى بالقول بأنه تعذر علیه تحدید أیة ارباح تكون 

وأن الخبیر لم یضع . رف اتجاه الآخر وإجراء خبرة محاسبتیة على الوثائق التي تقدم بها الطاعنمستحقة لأي ط
تقریرا مفصل بذلك واكتفى بإبداء ملاحظاته ومناقشة عقد الشراكة الرابط بین الطرفین كأنه هو المحكمة الفصل في 
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وأن الخبیر ومن خلال تقریره یتبین . هیديته ولم یتقید بما طلب منه بمقتضى القرار التماالنزاع وتجاوز اختصاص
. أنه انحاز الى السید المستأنف علیه وتجاهل الوثائق المعتمدة في تحدید الخسائر والأرباح التي امدها له الطاعن

خلال المقال الاستئنافي الى تقریر الخبیر السید عبد الرفیع لحلو المدلى به من أشاروان الطاعن سبق له وأن 
، والذي افاد ان الجرد الرسمي الذي توصلت به مؤسسة سیارة تعلیم القدس الدارالبیضاء من 22دحان طرف السید

تفید بشكل قطعي 2008/2009/2010طرف رئیس القسم المكلف بالنقل بجهة الدارالبیضاء الكبرى عن سنوات 
وان هذا . عن كل سنةدرهم13.355.000,00أن رواج هذه المؤسسة بلغ خلال هذه السنوات ما یفوق مبلغ 

وان الطاعن . التقریر وضعه الطاعن بین یدي الخبیر محمد الصفریوي وقبله السید الخبیر الرایس عبد المجید
22یتساءل كیف قام السید الخبیر تحدید نسبة خسائر مؤسسة تعلیم السیاقة بالدارالبیضاء والمسیرة من طرف دحان 

- 2009- 2008مع العلم أن سنوات 2015الى سنة 2004سنة درهم من 1.399.866,93الى ما مجموعه 
استبعاد الخبرة أساساولهذه الأسباب یلتمس . درهم13.335.000,00عرفت رواجا بلغ ما یفوق مبلغ  2010

واحتیاطیا . 22التي أنجزها الخبیر محمد الصفریوي لعدم جدیتها ولانحیازها الواضح للمستأنف علیه دحان 
واحتیاطیا جدا إجراء خبرة مضادة . قریر الخبرة السابقة التي أنجزها الخبیر عبد المجید الرایسبالمصادقة على ت

.تكون أكثر موضوعیة ویبقى الطاعن مستعدا لأداء مصاریفها
تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/11/2016وبناء على إدراج الملف بجلسة 

.فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهیدیا بإرجاع المهمة للسید الخبیر05/01/2017
والقاضي بإرجاع المهمة للسید الخبیر قصد 15/1/2017بتاریخ 19وبناء على القرار التمهیدي عدد 

إنجازها وفق مقتضیات القرار التمهیدي بالاستناد على الوضعیة الحسابیة لدى المصالح الضریبیة والتصریحات 
.ضریبیة وإجراء المحاسبة المطلوبة على ضوء ذلكال

والذي انتهى خلاله إلى غیاب 11/4/2017صفریوي المؤرخ في الوبناء على تقریر الخبیر السید محمد 
یثبت وجود شراكة فعلیة بین الطرفین لعدم القیام بالإجراءات المتطلبة حصة كل طرفي الشراكة وماویبینما یثبت 

ي طرف اتجاه الآخر وأن المحلین معا حققا تكون مستحقة لأأرباحأیةلتنفیذ العقد المبرم بینهما فإنه یتعذر تحدید 
.خسائر تراكمیة وفق ما هو مسطر أعلاه

الخبیر أكد مرة أخرى بأن العقد المبرم بین ان4/5/2017وعقب المستأنف علیه بعد الخبرة بجلسة 
الطرفین هو مجرد عقد عرفي مبهم لا یتضمن ایة شروط أو بنود اتفاق ولا حتى نصیب كل طرف ولا رأسمال الذي 
ساهم به كل طرف، وبأن كل طرف ظل یستغل المؤسسة التي یملكها دون الرجوع لبعضهما، كما أن العقد یشیر 

غیر أن ها الطرف الثالث غیر همى أحمد المعروفي الذي یملك مؤسسة ثالثة بالشراكة معإلى طرف ثالث وهو المس
وإنه رغم غیاب بیان حصة كل طرف في الشراكة وما یثبت وجود شراكة بین الطرفین لعدم . مشمول بهذه الدعوى

درجة بالملف وأیضا على الوضعیة القیام بالإجراءات المتطلبة لتنفیذ هذا العقد فإن الخبیر، واعتمادا على الوثائق الم
الحسابیة لدى المصالح الضریبیة والتصریحات الضریبیة توصل إلى كون المؤسستین معا سجلتا خسائر تراكمیة كما 

: درهم كخسائر إجمالیة، بالنسبة لمؤسسة القدس بالبیضاء420.752,02: بالنسبة لمؤسسة الفقیه بن صالح : یلي 
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تراكمیة، وبالتالي لا وجود لأیة أرباح مستحقة لأي طرف اتجاه الآخر باعتبار أن درهم كخسائر1.399.866,93
مقتضیاته الحكم الابتدائي في جمیعبتأییدالمحلین معا تكبدا خسائر تراكمیة وانه على هذا الأساس یتعین التصریح 

.لكونه مصادف للصواب
لم یستطع احتساب الأرباح المستحقة لكل سید الخبیرالان 18/5/2017وعقب الطاعن بعد الخبرة بجلسة 

في مذكرة التعقیب الأولى بعد الخبرة أشاروأن لهوأنه سبق هطرف تجاه الآخر رغم ما قدم له من وثائق من طرف
بأن محل تعلیم السیاقة المتواجد بالدارالبیضاء عرف مداخیل مهمة خلال سنوات 10/11/2016المدلى بها بجلسة 

درهم وان الخبیر لم یكلف نفسه عناء البحث والتدقیق 13.335.000,00وصلت إلى 2010- 2008-2009
یؤكد من جدید طلبه الرامي إلى الطاعنفي الحسابات مما یتعین معه عدم الالتفات إلیها والقول باستبعادها وان 

واحتیاطیا إجراء .جید الرایساستبعاد هذه الخبرة والحكم وفق الخبرة السابقة المنجزة من طرف السید الخبیر عبد الم
.خبرة مضادة تكون أكثر موضوعیة من خبرة السید محمد الصفریوي مع حفظ حقه في التعقیب

جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة القضیةتقرر خلالها اعتبار 18/5/2017وبناء على إدراج الملف بجلسة 
1/6/2017.

محكمة الاستئناف
مجانبته الصواب فیما قضى به من رفض الطلب للتقادم كما تمسكت حیث نعت الطاعنة على الحكم 

.28/12/1992بإجراء محاسبة لتحدید الأرباح منذ 
الصادر بتاریخ 574وحیث إنه وبخصوص التقادم فقد سبق لهذه المحكمة في إطار القرار التمهیدي عدد 

المستأنف علیه ابتدائیا والذي أثارهالذي أن أجابت على السبب المثار واعتبرت أن الدفع بالتقادم 15/7/2015
سریان عقد الشركة ما لم یقدم أثناءاعتمده الحكم المطعون فیه في غیر محله ویتعین رده لأنه لا تقادم بین الشركاء 

.الشركةالحساب وما لم تنتهي حیاة 
لخبیر السید واسطة امحكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابیة بأمرتوحیث إنه وبخصوص الخبرة فقد 

دد تحأرباحاالمتواجدة بالبیضاء حققت السعادةرایس الذي أنجز تقریرا خلص خلاله أن سیارة التعلیم عبدالمجید ال
بل خسائر تقدر أرباحایارة التعلیم المتواجدة بالفقیه بن صالح لم تحدد سدرهم في حین أن1528001,81في 

بإجراء خبرة حسابیة محكمة الاستئنافأمرتف. نازعة من الطرفیندرهم وأن هذا لتقریر كان محل م399284,06بـ
تكون أرباحأیةصفریوي الذي انتهى في تقریره الأصلي والإضافي إلى عدم تحدید الخبیر محمد الجدیدة بواسطة 

.ي طرف اتجاه الآخر خاصة وأن المحلین معا حققا خسائر تراكمیةمستحقة لأ
جاءت بعد دراسة الوثائق والدفاتر التجاریة محمد الصفریويلیها الخبیرإوحیث إن النتیجة التي توصل 

.الضریبیة وتبین له وجود خسائر تراكمیة بالنسبة للمؤسستین موضوع المحاسبةتصریحات الوكذا بعد الاطلاع على 
الطرف وحیث یترتب على ما سبق واستنادا لتقاریر الخبرة المنجزة بناء على أمر من المحكمة وطالما أن

ادعاءه بما یثبت حصته في الشركة وأیضا في غیاب الوثائق المحاسبتیة عن المدة المطلوبة مما المستأنف لم یدعم 
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ي طرف اتجاه الآخر مما یتعین معه لذلك اعتبار استحال معه على الخبراء تحدید أیة أرباح تكون مستحقة لأ
دم قبول الطلب لعدم إثبات أیة أرباح یمكن اقتسامها بین الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بع

.الطرفین
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.24/3/2016الصادر بتاریخ 338سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد : في الشـــكل 

.إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب وتحمیل الطاعن الصائر: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة05/06/2017بتاریخ

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11محمد :وبین

.محمد الأیوبي محامي بهیأة الرباط نائبه الأستاذ 
من جهةا مستأنفبوصفه

أوطو 22شركة: وبین
في شخص ممثلها القانوني ؤولیة محدودةشركة مس

33كریم : السید 33حمید : السید 

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفام بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3333: رقمقرار
2017/06/05: بتاریخ

2016/8228/5277: ملف رقم



2016/8228/5277: ملف رقم

2

واستدعاء .ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
29/05/2017جلسة لالطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ فالمستأنعلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به بناء

تحت 25/02/2016بتاریخ  بالبیضاءستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة یوالذي 01/09/2016
المقالین الأصلي والمقالین بقبول :في الشكــلوالقاضي 2362/8232/2015في الملف التجاري عدد 516عدد

.الإصلاحیین وفي الموضوع برفض الدعوى وتحمیل رافعها الصائر 
في الشكـــل

لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنف مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانونيإنهحیث 
.فهو مقبول شكلا  11الشروط الشكلیة المتطلبة قاومستوفي لباقي 

وفي الموضــوع

تقدم بمقال افتتاحي لدى –حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان  المدعي  المستأنف حالیا  
%34عرض فیه أنه شریك مساهم في الشركة المدعى علیها بنسبة 23/06/2015بالرباط بتاریخ المحكمة التجاریة 

إلى أن یفوت نصیبه من حصصها نتیجة للاحتیال والتدلیس الممارس علیه والذي علم به 08/10/2008واضطر بتاریخ 
وتم تحدید جدول الأعمال في الزیادة في رأسمال الشركة 06/06/2008مؤخرا فحب محضر الجمع العام المنعقد بتاریخ 

ت من الحساب الجاري حسب الثابت من خلال القوائم درهم وتبین أن سحب260000درهم إلى 100000برفعه إلى 
غیر أنه لم یتم الاتفاق على رفع رأسمال الشركة إلى المبلغ المطلوب فقام كریم الصیفاوي 2007التركیبیة الحسابیة لسنة 

اره على درهم سنتیم دون موافقة المدعي قصد إجب235295828شقیق الشریك الثني حمید الصیفاوي بتزوید الشركة بمبلغ 
2007أداء حصته في الزیادة أو تفویت حصته تفادیا لخفض قیمتها أو ضیاعها فضلا على ان الشریكین أخفیا عنه سنة 

تغییر طبیعة عمل الشركة بجعلها تقوم ببیع السیارات إضافة غلى حدد لها من مهام حسب نظامها ةوقبل التفویت واقع
اهم في تفویت المدعي لنصیبه تفادیا للمزید من سف على أنه تدلیس وهو ما یكی09/08/2004الأساسي المؤرخ في 

الخسارة  حسب الوقائع الغیر الصحیحة المقدمة إلیه والحال أن وضع الشركة بخلاف ذلك لذلك فإنه یلتمس الحكم بإبطال 
لة التي كان علیها قبل القانونیة عن ذلك وإرجاع الأطراف إلى الحاالآثاروترتیب 08/10/2008التفویت المنجز بتاریخ 

.التفویت المذكور 

الشركة المدعى علیها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق المقال بالوثائق أجابتوحیث 
.اللازمة 
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المدعي بمذكرة إصلاحیة التمس من خلالها إصلاح الأخطاء المادیة المتسربة للمبلغ المودع من أدلىوحیث 
درهم المتحصل من بیع سیارات تتاجر فیها الشركة بدلیل القائمة التركیبیة 2.352.958,28اء الذي هو طرف أحد الشرك

درهم بدلا 2.600.000,00درهم إلى 100.000وما أثیر من رفع لرأسمال الشركة من ملیون درهم بدلا من 2007لسنة 
.33درهم  بدلا من حمید 2.352.958,28هو الذي زود الشركة بمبلغ 33درهم وان السید كریم 260.000,00من 

ســبقمــاوأكـدعلیهــاالمــدعينائـبوحضــرالمــدعىنائـبحضــر18/02/2016بجلســةوحیـث أدرجــت القضـیة 
صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المـذكور أعـلاه25/02/2016لجلسةبالحكموالنطقللمداولةالقضیةحجزفتقرر

.

الاستئنافاببسأ

حیث تمسك المستأنف بكون محكمة الدرجة الأولى قضت في حكمها برفض الدعوى على أساس أن مناط 
من ق ل ع والذي یقع 39الاستجابة للطلب یظل رهینا بثبوت التدلیس كعیب من عیوب الرضا المنصوص علیها الفصل 

تعاقدین معه والتي بلغت حدا لولاه لما تعاقد  عبئ إثباته على مدعیه بتحدید ماهیة الوسائل الاحتیالیة التي استعملها الم
من ق ل ع 52الالتزام طبقا للفصل إبطالوأنه لا خلاف في أن التدلیس باعتباره عیبا من عیوب الرضا الذي یخول 

ومحكمة الدرجة الأولى لمتبن حكمها على صواب واستبعدت أسباب التدلیس كما أن التدلیس لا یشترط أن تكون الأعمال 
أو معلومات تكون كافیا للقیام بالتدلیس بمعناه الوارد في قانون الالتزامات والعقود أحداثبیة بل یكفي إخفاء الوقائع أو إیجا

اطو لأیة أرباح عن سنتي 22ویكون الحكم الابتدائي لم یكن على صواب عندما اعتبر عدم تحقیق شركة , المغربي 
أنف علیهما إلى الرفع من رأسمال الشركة ویبقى استنتاجا في غیر محله بمثابة قرینة تفسر دعوى المست2008و 2007

على اعتبار عدم تحقیق الأرباح من طرف الشركة  وعدم تضمین المحاسبة جمیع المعاملات التجاریة التي كانت تحققها 
ن والتي تؤثر على رقم وهو ما یجعلها معاملة غیر سلیمة ویؤكد تضخم المبالغ المرصودة في الحسابات الجاریة للشریكی

المعاملات الفعلي المحقق من جراء غرض الشركة والتي لو تم إدراجها ضمن تعاملاتها لكانت النتیجة إیجابیة وبالتبعیة 
لما أرغم المستأنف على تفویت حصته في الشركة وان الوسائل الاحتیالیة المعتمدة من طرف الشریكین تمثل في عدم 

وعدم إدراج المبالغ المتحصلة عن كل , دید للشركة بمدینة مكناس مخصص لبیع السیارات الشریك بفتح فرع جإخبار
المبیعات في البیانات الحسابیة للشركة وتحولها نحو الحساب الجاري لأحد الشركاء وان تصرفات المستأنف علیها لم تنته 

ناس إذ تم تفویته بدون مقابل  إلى شركة عند هذا الحد بل تعدتها إلى التصرف في معرض السیارات الكائن بمدینة مك
أخرى وهي شركة أوطو هوب أي قبل تفویته للحصص في الشركة كما أنه تم استعمال أموال المهربة من مالیة الشركة في 

الشركة اعتبارا للخسارات التي عرفها نشاطها رأسمالالزیادة في رأسمالها وتم استدعاؤه للجمع العام من أجل الزیادة في 
ناء على قوائم تركیبیة لا تعطي صورة صادقة على الوضعیة المالیة للشركة وتم صنعها بطریقة تدلیسیة من طرف ب

وأمام عجزه عن الزیادة في رأسمال , المستأنف علیهما كما انتهت إلى ذلك الخبرة المنجزة من طرف الخبیر الحسوني 
یهما لیتفاجأ بأن الزیادة في رأسمال الشركة تم عن طریق الشركة اضطر إلى تفویت حصته فیها إلى أحد المستأنف عل
درهم والزیادة یجب أن تكون 1.600.000والبالغ  33إعادة إدماج المبالغ المحولة من الحساب الجاري للسید حمید 
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ا نصب عیارة عن ضخ أموال جدیدة في الأصول الثابتة للشركة من طرف الشركاء مما یكون ما قاما به المستأنف علیهم
من قانون الالتزامات والعقود یتضح فعلا 52و 39واحتیال بطریقة متقنة وهاته الأفعال  نصت علیها مقتضیات الفصلین 

بما لا یدع مجالا لأدنى شرط قد وقع ضحیة عملیة تدلیس محكمة من طرف المستأنف علیهما مما یتعین معه إلغاء 
الوارد في المقال الافتتاحي كما تم إصلاحه وتحمیل المستأنف علیهما الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب

مدلیا بتقریر خبرة و محضر الجمع العام وقائمة تركیبیة ووثیقة تثبت إنشاء .11الصائر مع كافة ما یترتب على ذلك قا
.معرضین لبیع السیارات وصورة شمسیة من النظام الأساسي 

رغم التوصل فتقرر تخلف نائب المستأنفة وتخلف المستأنف علیهم29/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة  
05/06/2017اعتبار القضیة جاهزة  وتم حجزها  للمداولة وللنطق بجلسة 

الاستئنافمحكمة
بكون محكمة الدرجة الأولى قضت في حكمها برفض الدعوى على حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف

من ق 39أساس أن مناط الاستجابة للطلب یظل رهینا بثبوت التدلیس كعیب من عیوب الرضا المنصوص علیها الفصل 
بلغت حدا ل ع والذي یقع عبئ إثباته على مدعیه بتحدید ماهیة الوسائل الاحتیالیة التي استعملها المتعاقدین معه والتي 

52الالتزام طبقا للفصل إبطاللولاه لما تعاقد  وأنه لا خلاف في أن التدلیس باعتباره عیبا من عیوب الرضا الذي یخول 

من ق ل ع ومحكمة الدرجة الأولى لمتبن حكمها على صواب واستبعدت أسباب التدلیس كما أن التدلیس لا یشترط أن 
أو معلومات تكون كافیا للقیام بالتدلیس بمعناه الوارد في قانون إحداثالوقائع أو تكون الأعمال إیجابیة بل یكفي إخفاء 

أن التدلیس یخول : " من قانون الالتزامات والعقود التي نصت على52الالتزامات والعقود المغربي فإن الثابت أن المادة 
ائبه أو شخص آخر یعمل بالتواطؤ معه قد بلغت الإبطال إذا كان ما لجأ إلیه من الحیل أو الكتمان أحد المتعاقدین أو ن

كان %34أوطو بنسبة 22والمستأنف  كان شریكا في شركة . " في طبیعتها حدا بحیث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر 
على علم بوضعیة الشركة المالیة والحسابیة وأن المفروض في شركات ذات المسؤولیة المحدودة أن تكون مالیتها ممسوكة 

طرف محاسب الشركة والشریك دائما على بینة بوضعیتها وكان بإمكانه وقبل بیع حصصه التأكد من الوضعیة المالیة من
تبقى متاحة له غما عن طریق المطالبة بها من المسیر أو المطالبة بها قضائیا وان القرارات التي التيوالمحاسبیة للشركة 

لة للطعن فیها أمام القضاء وان إقدام بتعلقة بتخفیض أو الزیادة في الرأسمال قاالجمعیة العمومیة للشركة سواء المتهاتخذا
الشریك لبیع حصصه لا یمكن التراجع عنه أو إبطاله بعلل أو أسباب سبق أن صودق علیها في الجمع العام للشركة 

.تدلیس تكون على غیر أساس والذي لم یكن محل أي طعن وبالتالي فإن الأسباب المعتمدة لإبطال عقد التفویت بسبب ال

إن الحكم الذي قضى برفض الطلب یكون في محله ویتعین تأییدهوحیث

.وحیث إن الصائر یبقى على المستأنف 
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الأسبـــــابلـھذه

علنیا حضوریاوهي تبت تمهیدیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

الاستئنافبقبول :في الشـــكل 

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر :وفي الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس 



الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 
.11عبد العالي السید بین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد شراجنائبه الأستاذ 
مستأنفا من جهةبوصفه

.22فاطمة السیدة * وبین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءرضوان ملاليینوب عنها الأستاذ 
.في شخص ممثلها القانوني.م.م.ششي جاد33شركة* 

.من جهة أخرىما مستأنفا علیهبوصفهما
.لحسن22السید 

.بوصفه مدخل في الدعوى

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3414: رقمقرار
2017/06/06: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار

.16/05/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
حیث تقدم السید عبد العالي عدرواي بواسطة نائبه الأستاذ شراج محمد بمقال مؤداة عنه 

یستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة 19/01/2017الرسوم القضائیة بتاریخ 
في الملف عدد 10771تحت عدد 22/11/2016التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

في الموضوع بحل شركة و .بقبول الطلبمنطوقه في الشكل القاضي في3831/8204/2016
الدار تجزئة النسیم183الرقم درهم مقرها الاجتماعي ب100.000,00م رأسمالها .م.ش" 33"

،درهم تؤدیها له المدعیة20.000,00أتعابهمصفیا لها غالي الخدیر وبتعیین السید ،البیضاء
.ورفض الباقيالصائرالأول وتحمیل المدعى علیه

وحیث تقدم المستأنف أیضا بواسطة نائبه بمقال مؤداة عنه الوجیبة القضائیة بتاریخ 
29/12/2015یطعن بمقتضاه في محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 10/03/2017

من 89ملتمسا لذلك الإشهاد له بالطعن بالزور في المحضر المذكور وإعمال مقتضیات الفصل 
.م.م.ق

حسب الثابت من غلاف 13/01/2017وحیث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 
أي داخل الأجل القانوني، مما یتعین 19/01/2017التبلیغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاریخ 

.معه التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء
وحیث ان قبول الطعن بالزور الفرعي رهین بان یكون الفصل في الدعوى یتوقف على 

من قانون المسطرة المدنیة، وبما ان الوثیقة 92المستند المطعون فیه وفقا لمقتضیات الفصل 
لیس هو 29/12/2015المطعون فیها بالزور وهي محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 

ى، كما لا یتوقف البت علیه في النازلة، مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الطعن موضوع الدعو 
.بالزور الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه

وحیث انه فیما یخص مقال الإدخال فقد جرى العمل القضائي لهذه المحكمة على عدم 
لك من حرمان المدخل قبول طلبات الإدخال التي تقدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لما في ذ
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في الدعوى من درجة من درجات التقاضي الأمر الذي یتعین معه التصریح بعدم قبول مقال 
.الإدخال مع إبقاء الصائر على رافعه

:
26/04/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف انه بتاریخ 

الأستاذ رضوان ملالي بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بواسطة نائبها 22تقدمت المدعیة فاطمة 
أسست رفقة المدعى علیه الأول الشركة انها أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت فیه 

وانه منذ تاریخ تأسیسها ،سهم لكل واحد منهما500بحصة 14/03/2011المدعى علیها بتاریخ 
استغل المدعى علیه عدم تواجد العارضة وغیابها بحكم تواجدها بفرنسا واستولى على كل الأرباح 

إضافة إلى انفراده ،بأي نصیب رغم مطالبتها بذلك باستمرارمنهوحتى رأسمالها ولم تتوصل
ي مواجهته بشكایة لأجل تقدمت فأنها و ،بتسییر الشركة والحق بها خسائر مادیة مهمة وأضرار

كما ان ،مجموعة من الدعاوىبالإضافة التصرف في مال مشترك بسوء نیة،خیانة الأمانة و 
رسالة لعقد جمع عام عادي للشركة لإیجاد حل لتسویة الوضعیة بواسطة العارضة وجهت له دعوة

جمع عام استثنائي إلى الدعوة لعقد العارضة مما اضطرت معه ،تعذر عقد ذلك الجمعقد الحالیة و 
تم اتخاذ قرار ، وانه لدى مكتب محاسبة للمطالبة بحل الشركة لوجود صعوبة فعلیة منذ تأسیسها

ع .ل.من ق1056ملتمسة إعمالا لنص الفصل بة النصف لتعذر حضور المدعى علیه، الحل بنس
المیزانیة وتعیین مصف لها أو ما تراه المحكمة یتولى إجراء الإحصاء و 33الحكم بحل شركة 

والعمل على قسمة أموالها بحسب سعر بیعها أو توزیع ع .ل.قمن1069للشركة طبقا للفصل 
هذه الأموال عینا بین الشریكین بنسبة حصتهما في صافي أموالها مع النفاذ المعجل وترك الصائر 

ومحضر 7مرفقة مقالها بنسخ من النظام الأساسي للشركة ونموذج رقم .على عاتق المدعى علیه
.للضابطة القضائیة وحكم جنحي ومحضر جمع استثنائي ورسالة

بعدم قبول الدعوىالتصریح أساسا بواسطة نائبه بمذكرة یلتمس فیها المدعى علیهوأجاب 
من القانون 36الفصل مقتضیات واحتیاطیا في الموضوع برفض الطلب لعدم احترام شكلا،

.الأساسي للشركة وتحمیل المدعیة الصائر
وبعد تعقیب المدعیة ومناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو 

.الحكم المطعون فیه بالاستئناف
أ

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المستأنف ضدها 
عقد جمع عام بصفتها شریكة في شركة شي جاد عن09/12/2015سبق وان أعلنت بتاریخ 

وبتاریخ . 10/12/2015بلغ به الشریك العارض بتاریخ 29/12/2015استثنائي بتاریخ 
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حرر المفوض القضائي غزاف محمد محضر معاینة لحضور جمع عام استثنائي 29/12/2015
للشركة بناء على أمر السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أفاد فیه انه لم یحضر باقي 

كما ان السید . كاء الآخرون ولم ینعقد الجمع العام المشار إلیه أعلاه كما لم یتخذ أي قرارالشر 
بذلك، لكن المستأنف ضدها 29/12/2015بتاریخ 22المفوض القضائي بلغ السیدة فاطمة 

دلست على المحكمة وقامت بتحریر محضر جمع عام استثنائي أشارت فیه إلى كون النقاش بین 
29/12/2015إلى النتائج المحررة بمحضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ الشركاء أفضى

، وانه بالرجوع للقانون 29/12/2015مع إشارتها انه تم فعلا عقد جمع عام استثنائي بتاریخ 
الأساسي للشركة، فانه لا یمكن إعمال مسطرة التوكیل إلا بشروط خاصة وفي حالات خاصة، كما 

من القانون الأساسي للشركة لا یمكن اتخاذ القرارات الاستثنائیة إلا بوجود 27فصل انه وطبقا لل
النصاب القانوني المحدد في القانون الأساسي للشركة، فالمستأنف ضدها تجاوزت هذه الشروط 

، 2011مارس 14الشكلیة والموضوعیة مع العلم انها هي من وقعت على عقد الشركة بتاریخ 
ر انها استعملت الوكیل في عقد جمع عام استثنائي مزور وقامت برفع الدعوى والغریب في الأم
فالمستأنف ضدها دلست على المحكمة وأخفت الحقیقة وذلك بتلاعبها بالوثائق، . بصفة شخصیة

فهي تتحوز على أختام الشركة ومفاتیحها والدلیل على ذلك هو صیاغتها لمحضر جمع عام 
امها وتوقیعها، فإخفاءها للحقیقة رغم تبلیغها بصفة رسمیة یوم استثنائي بأوراق الشركة وأخت

بعدم انعقاد أي جمع عام استثنائي، حررت محضر لا علاقة له بالواقع مع العلم 29/12/2015
ان هذا المحضر هو مسجل فقط في إدارة التسجیل غیر مختوم علیه من طرف كتابة ضبط 

بكون المستأنف ضدها مارست المسطرة وفق الوثائق فالقول. المحكمة التجاریة بالدار البیضاء
المدلى بها هو قول مردود لكون المستأنف ضدها لم تقم بالإجراءات الشكلیة اللازم إجراءها قبل 
طلب حل الشركة أمام قضاء الموضوع، وان نقصان التعلیل یجعله فاسدا وهو وعدم التعلیل سواء 

وان . نب لمجانبته الصواب والحكم من جدید برفض الطلبویتعین رد الحكم الابتدائي من هذا الجا
المحكمة الابتدائیة أولت نصوص قانونیة آمرة تأویلا خاطئا یخدم مصلحة طرف على طرف آخر 

من القانون الأساسي للشركة، وهذا الشرط أحال 39فشرط التحكیم جاء واضحا من خلال الفقرة 
من 307ه من قانون المسطرة المدنیة والفصل وما یلی306المتعاقدین على مقتضیات الفصل 

كما ان " یكتسي اتفاق التحكیم شكل عقد تحكیم أو شرط تحكیم " ... ینص على انه . م.م.ق
من نفس القانون أكد انه ینص في شرط التحكیم اما على تعیین المحكم أو المحكمین 317الفصل 

لقانون یؤكد ان شرط التحكیم هو اتفاق من نفس ا318واما على طریقة تعیینهم، كما ان الفصل 
مستقل، وبالاطلاع على الفقرة المتضمنة للتحكیم في عقد الشركة یتبین ان الأطراف اتفقوا كتابة 
على وجوب سلوك مسطرة التحكیم، وان القانون هو الذي سینظم طریقة سلوكه طبقا لقانون 

ة تعیین محكم سواء بصفة انفرادیة أو المسطرة المدنیة المغربي، فالمستأنف ضدها لم تسلك طریق
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عند تحریرها محضر جمع عام استثنائي، فهذا لا یعطیها الحق في طلب حل الشركة واعتبار شرط 
التحكیم كأن لم یكن غیر ان المحكمة الابتدائیة سایرت المستأنف ضدها في مزاعمها، مما یكون 

ین التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فیما قضى به ویتع
وموضوعا برفض الطلب، ومن جهة أخرى، فالمستأنف ضدها أخفت الحقیقة على المحكمة، فقد 
اخفت كون الشیك موضوع المحاضر المرفقة بهذا الملف هي الآن محط شكایة مباشرة أمام قاضي 

، وان السید 44/15/2015عدد تحقیق المحكمة الزجریة الابتدائیة بالدار البیضاء شكایة مباشرة 
یقضي بإجراء خبرة خطیة على الشیك عدد 25/05/2016قاضي التحقیق اصدر أمرا بتاریخ 

BEC7714028 والمسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجیة 25/08/2013المؤرخ في
:حدد نقطها فیما یلي22درهم والذي هو بحوزة المسماة فاطمة 200.000بمبلغ 

تحدید الكتابة المحرر بها الشیك المذكور حروفا وأرقاما فیما إذا كانت تخص المسمى * 
.أو إدریس الصافي أو محمد بلغزي22أو عثمان حصة أو لحسن 22وفاطمة 11عبد العالي 
11وعبد العالي 22الانتقال إلى بنك المغرب ومعرفة الحسابات البنكیة للمسماة فاطمة * 

.ومحمد بلعزى22یس الصادقي ولحسن وعثمان حصة وإدر 
التوصل إلى الكشوفات الحسابیة عن كل حساب بنكي للمذكورین أعلاه عن الفترة * 
.31/06/2014إلى 01/01/2011الممتدة من 

ویعهد بتنفیذ هذا الأمر إلى المختبر العلمي للشرطة العلمیة بالدار البیضاء والحقیقة ان 
مت بتزویر الشیك البنكي موضوع الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الشریكة الثانیة یبدو أنها قا

وان الملف لا زال أمام السید قاضي التحقیق ولم یصدر فیه أي قرار لحد الآن لكون الملف لا زال 
بید الشركة العلمیة بالدار البیضاء، وهو ما یجعل تعلیل قاضي الدرجة الأولى تعلیلا ناقصا، 

غیر وارد تطبیقه في . م.م.من ق1056علیل المتخذ بناء على مقتضیات الفصل وبالتالي یكون الت
الملف الحالي لكون النزاع لا زال معروضا على القضاء الزجري ویتعین رد الحكم الابتدائي من هذا 
الجانب والقول بعدم قبول الدعوى والحكم برفضها موضوعا، والتمس دفاع المستأنف في الأخیر 

الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید التصریح بقبول
.برفض الطلب

14/03/2017وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 
جاء فیها ردا على المقال ان المستأنف حاول وبكل الوسائل تغلیط المحكمة وذلك بمحاولة اتهامه 

بالتدلیس وتارة أخرى بالتزویر دون ان یدلي للمحكمة بما یثبت مزاعمه، في حین ان لها تارة
العارضة قامت باحترام جل النصوص القانونیة، وان ما یدعیه المستأنف كون الجمع العام 
الاستثنائي لم ینعقد ما هو إلا لغو یفتقد للمصداقیة، وقد أدلت العارضة بما یثبت انعقاده إضافة 

یوثق جمیع ما تمت مناقشته، مما تلتمس معه العارضة رد جمیع مزاعم المستأنف إلى محضر
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لعدم صوابیتها بخصوص هذه النقطة، ومن حیث شرط التحكیم، فان الحكم الابتدائي جاء منسجما 
من النظام الأساسي للشركة جاءت مبهمة 39والنصوص القانونیة الامرة ذلك ان مقتضیات المادة 

تحكیم، فإنها لم تعین المحكم أو طریقة تعیینه، مما یتعین معه تأیید الحكم وان نصت على ال
المستأنف فیما یخص شرط التحكیم ومن حیث الملف الجنحي، فان المستأنف لا زال یعمد إلى 
تغلیط المحكمة بمعطیات تم البت فیها بمقتضى قرار استئنافي في الملف عدد 

في قد اكتسب الحجیة القانونیة، وان المستأنف قضى ، وان القرار الاستئنا3488/2601/2016
أشهر، وان طلب الحل استند على أساس وجود خلاف خطیر 8بموجبه عقوبة حبسیة تصل إلى 

بین الشریكین وصل إلى المحكمة الجنحیة، اما ماهیة النزاع فلا تهم في نازلة الحال نظرا لكون 
ا لحل الشركة بغض النظر عن طبیعة النزاع، إثبات وجود خلاف خطیر بین الشركاء یعتبر موجب

.مما یتعین معه التصریح بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به وتحمیل المستأنف الصائر
وبناء على طلب الطعن بالزور الفرعي المؤداة عنه الوجیبة القضائیة بتاریخ 

علیله على كون عرض من خلاله المستأنف بان قاضي الدرجة الأولى اعتمد في ت10/03/2017
الشریكة الثانیة سبق وان سلكت تلك المسطرة وفق البین من وثائقها غیر انه بالرجوع إلى المسطرة 

أدلت 22المحتج بها یتبین أنها بنیت على وثیقة مزورة ذلك ان المستأنف علیها السیدة فاطمة 
ى علیه علما انه لمحكمة الدرجة الأولى بقرار بحل الشركة بنسبة النصف لتعذر حضور المدع

.بتبلیغ الدعوة لعقد جمع عام استثنائي22قامت الشریكة فاطمة 10/12/2015بتاریخ 
183صباحا بمقر الشركة وهو تجزئة النسیم 10على الساعة 29/12/2015وبتاریخ 

وبتاریخ . حي النسیم الدار البیضاء بلغ به بواسطة وفاء أقدم أخت زوجة المعني بالأمر
أمر عدد 30274/4/2015استصدر العارض أمرا في ملف مختلف عدد 14/12/2015

وموضوعه ان هذه الأخیرة حددت خمس 22القاضي بتبلیغ إنذار للسیدة فاطمة 30274/2015
نقط كجدول أعمال الجمع العام الاستثنائي، لكن النقطة الخامسة غیر مفهومة وغیر واضحة، ولها 

من القانون الأساسي للشركة، كما تم تذكیرها 39ت المادة أكثر من تفسیر وتم تذكیرها بمقتضیا
أمرا 11/12/2015ملفات، كما ان العارض استصدر بتاریخ 6بالملفات الرائجة بالمحاكم وعددها 

قضى بالموافقة علیه بالاذن بحضور مفوض قضائي 30277/4/2015بالملف المختلف عدد 
بلغت الشریكة الثانیة بواسطة أخیها لحسن 29/12/2015لجمع عام استثنائي للشركة، وبتاریخ 

، وان السید المفوض القضائي 7580/8401/2015بنص الإنذار موضوع ملف التبلیغ عدد 22
محضر معاینة لحضور جمع عام استثنائي للشركة أكد فیه ان الجمع 29/12/2015حرر بتاریخ 

غیر ان المستأنف علیها أنجزت بمفردها العام الاستثنائي المزمع عقده لم ینعقد ولم یتخذ أي قرار
29/12/2015بواسطة من توكله لذلك وقامت بتحریر محضر جمع عام بنفس التاریخ الذي هو 

واتخذت قرارات خطیرة بخصوص الشركة، وان هذا المحضر هو موضوع الطعن بالزور الفرعي 
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ن الشركاء وافقوا على ذلك ان محضر الجمع العام المطعون فیه انصب حول مسألة خطیرة وهي ا
كونهم تخلوا على تسییر الشركة، كما انهم وافقوا على تصفیة الشركة وبیع أصولها، في حین انه 
في نفس التاریخ لم یتم عقد أي اجتماع ولم یتم اتخاذ أي قرار وما یؤكد زوریة هذا المحضر هو 

للشریك الثاني بكون ، الإنذار المبلغ 29/12/2015محضر المفوض القضائي المنجز بتاریخ 
فان العارض . م.م.من ق89الشریك الأول یقضي عقوبة حبسیة، وانه طبقا لمقتضیات الفصل 

یطعن في الوثیقة المذكورة بالزور ویلتمس التصریح بزوریة تلك الوثیقة مع ما یترتب على ذلك من 
.آثار قانونیة

04/04/2017وبناء على مذكرة تعقیب المستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 
انعقد جمع عام استثنائي خلص إلى حل الشركة نظرا 29/10/2015أوضحت فیها انه بتاریخ 

للاختلالات والمشاكل الكثیرة التي لحقت بالشركاء أصبح معها من المستحیل استمرار هذه الشراكة، 
أو من 11الدعوة إلى عقد الجمع العام بطریقة صحیحة ولم یحضر السید عبد العالي وقد تمت 

لحسن بصفته نائبها ینتظر حضور الطرف الآخر أو من ینوب عنه، 22ینوب عنه، وبقي السید 
وهذا ما أشار إلیه المفوض القضائي في محضره، وبعد مرور الوقت المحدد انعقد الجمع العام وتم 

لإجراءات الخاصة بالتحریر وتسجیل لدى المحاسب الخاص بالشركة، وان طلب حل إتمام باقي ا
الشركة لا یتوقف على صحة أو عدم صحة محضر الجمع العام الأول، فالاولى مناقشة طلب 
الحل ولیس ما ارتكز علیه، كما ان محضر الجمع العام لا یمكن ان یخفى أو یزید من حجم 

لطرفین وأضرت باستمراریة الشركة، خاصة وان المستأنف قد تمت الخلافات الخطیرة التي طالت ا
10متابعته من اجل التصرف في مال مشترك بسوء نیة قضى بموجبه عقوبة حبسیة تصل إلى 

لم یشر إلى كون صحة الدعوى أو عدم صحتها یتوقف . ع.ل.من ق1056أشهر كما ان الفصل 
وغ لكل شریك ان یطلب حل الشركة ولو قبل على محضر الجمع العام، وإنما أشار إلى انه یس

انقضاء المدة المقررة لها ان وجدت لذلك أسباب معتبرة، وان العارضة أدلت بما یفید وجود تلك 
الإخلالات الخطیرة والتي لم یتمكن المستأنف من مناقشتها وزعم ان محضر الجمع العام مزور 

عة ثوان وعاین تواجد من ینوب عن لكونه لم ینعقد بناء على محضر مفوض قضائي جاء لبض
طالبة الجمع العام وغادر دون ان یحضر للجمع العام الذي انعقد وانتهى باتخاذ قرار الحل، مما 
یتعین معه رد مزاعم المستأنف ورفض طلب الطعن بالزور الفرعي لعدم استناده على أساس قانوني 

.سلیم
الغیر في الدعوى المؤدى عنه الرسم وبناء على مذكرة تعقیب المستأنف مع مقال إدخال 

أورد فیها ان محضر الجمع العام للشركاء المنعقد 25/04/2017القضائي والمدلى بها بجلسة 
المنصب علیه طلب الزور الفرعي الذي تقدم به الطرف العارض یشیر في 29/12/2015بتاریخ 

. على استدعاء شفوي وجه لهمبدایة محتواه ان شركاء شركة شي جاد اجتمعوا بمقر الشركة بناء 
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كما ان الصفحة الثانیة من نفس المحضر أشیر فیها ان الشركاء أخذوا علما باستقالة السیدة فاطمة 
، وان هذا القرار تم التصویت علیه بالأغلبیة، ویردف المحضر القول 11والسید عبد العالي 22

وان . كلیفها بالقیام بكافة الإجراءاتكمصفیة وت22بان الشركاء اتفقوا على تعیین السیدة فاطمة 
22المحضر یشیر إلى ان الطرف الذي حضر الجمع العام المذكور ووقع هو السید لحسن 

، وبمطالعة التوكیل الممنوح یتضح انه توكیل باطل على 22بمقتضى وكالة من السیدة فاطمة 
ضر الجمع أجري علما ان مح10/09/2015اعتبار انه محرر وموقع ومصادق علیه بتاریخ 

أي بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر وتسعة عشر یوما وهو ما یجعله 29/12/2015وأنجز بتاریخ 
توكیلا فاسدا أو باطلا لا ینتج أیة آثار قانونیة بالنظر لكون مدة صلاحیة هذا التوكیل لا تتعدى 

أمام الإدارات ثلاثة أشهر وكان لزاما على الموكلة تجدیده حسب ما جرى علیه العمل قانونا 
للجمع العام هو حضور غیر قانوني لافتقاده 22وان حضور السید لحسن . العمومیة وغیرها

وانه إذا كانت الإدارة اعتمدت هذا التوكیل في المصادقة على توقیع الموكل . الصفة في التمثیل
حیته، فان اعتمادا على التوكیل الذي بیده والمنتهیة صلا31/12/2015بتاریخ 22السید لحسن 

المسؤول عن ذلك یتحمل مسؤولیة صنعه ولا یضفي على التوكیل الصبغة القانونیة لان ذلك یبقى 
وانه تبعا لما تم بیانه وتوضیحه فان المحضر یعتبر والعدم سواء وكأنه لم . من اختصاص القضاء

ن تمسك المدعى وحیث ا" یكن وبالتالي فان ما اعتمده تعلیل قاضي الدرجة الأولى الذي جاء فیه 
سبقیة أمام للشركة یبقى غیر ذي موضوع الأساسي من القانون 36نص الفصل علیه بإعمال 

وان المقصود بالبین هو محضر الجمع العام " سلوك المدعیة لتلك المسطرة وفق البین من وثائقها
ن تمسك وا. الذي ثبت من خلال ما تم توضیحه ان جمعا باطلا لم یحضره أي شریك من الشركاء

الطرف العارض بطلب إجراء مسطرة الزور الفرعي لیس من باب العبث أو الهروب من مناقشة 
موضوع حل الشركة بل هو تمسك من اجل الوصول للحقیقة ذلك ان محكمة الاستئناف سوف تجد 
أمامها وثیقتین الأولى محضر معاینة لحضور جمع عام استثنائي لشركة ومنجز من طرف مفوض 

صباحا ووجد السید 10على الساعة 29/12/2015د فیه انتقاله إلى مقر الشركة یوم قضائي أك
والنصف دون ان یتم فتح بابها ودون ان تتم دعوته 10ومكث إلى غایة الساعة 22لحسن 

كان وقتها رهن 11لحضور الجمع المزعوم، ومن باب الإحاطة، فان العارض السید عبد العالي 
یعلم ذلك وبالتالي كان لزاما علیه فتح باب الشركة الذي یتوفر على 22الاعتقال والسید لحسن

مفاتیحها ودعوة السید المفوض القضائي لحضور الجمع العام غیر انه لغایة في نفس یعقوب 
انتظر إلى حین مغادرة السید المفوض القضائي وأنجز بمفرده محضرا ضمنه كل ما شاء علما ان 

وهو ما یطرح أیضا أكثر من تساؤل، 31/12/2015تم إلا بتاریخ التصدیق على التوقیع لم ی
ومحرر المعاینة هو طرف محاید إضافة إلى ان محضره یكتسي الصفة الرسمیة بخلاف محضر 
الجمع العام والوثیقة الثانیة المعتمدة في الحكم المطعون فیه هي محضر الجمع العام الاستثنائي 



2017/8228/630: ملف رقم

9

سبق ان أوضح العارض أنها وثیقة باطلة لتأسیسها على وثیقة المطعون فیه بالزور الفرعي والتي
ومن خلال تصفح هاتین الوثیقتین سوف یتبین ان الأولى . باطلة وهي التوكیل المنتهیة صلاحیته

هي المرتكزة على أساس، غیر انه طالما ان العارض رغب في ممارسة حقه في الطعن بالزور 
زمة خاصة وان الأمر لم یعد یتعلق فقط بالشریكة السیدة الفرعي وسلوك المسطرة القانونیة اللا

بل أیضا بشخص غریب التجأ إلى وسائل تدلیسیة، هذه الوسائل تتجلى بدایتها في 22فاطمة 
اعتماد وكالة منتهیة صلاحیتها ثم یتعمد الوقوف أمام باب الشركة بمعیة المفوض القضائي، علما 
انه یتوفر على مفاتیحها وكان حریا به فتحها وهو العالم علم الیقین ان العارض لن یحضر لوجوده 

وان هذه التصرفات والأفعال تخفي مخططا تدلیسیا لیس فحسب في مواجهة . عتقالرهن الا
العارض بل التدلیس أیضا على القضاء، على اعتبار انه لولا هذا المحضر ما كان للقاضي 

من 1056الابتدائي القفز على التحكیم والمرور مباشرة إلى إصدار حكم كان باعتماد الفصل 
ة، ومن باب الاحاطة، فان العارض سبق سواء في مقاله الاستئنافي أو ویقرر حل الشرك. ع.ل.ق

طلب الزور الفرعي ان طعن في الوكالة واعتبرها غیر قانونیة، وبالنسبة للمدخل في الدعوى، فانه 
ساهم بجزء كبیر في عملیة التدلیس التي انتهت بانجاز محضر الجمع العام الاستثنائي واستعماله 

وحول التعقیب على مذكرات المستأنف . كة، مما یتعین معه إدخاله في الدعوىفي مسطرة حل الشر 
علیها التي تدفع بكون العارض یحاول تغلیط المحكمة باتهامه لها تارة بالتدلیس وأخرى بالتزویر 
دون إدلائه بما یبرر ذلك مضیفة أنها احترمت جل النصوص القانونیة في انعقاد الجمع العام، غیر 

س القائم والظاهر بشكل جلي یتمثل في اعتماد وكالة منتهیة الصلاحیة وتغلیط المفوض ان التدلی
والنصف دون ان یقوم المدخل 10القضائي الذي انتقل إلى عین المكان ومكث إلى غایة الساعة 

وفیما یخص الدفع المتمثل في كون . في الدعوى بفتح باب الشركة وهو یعلم ان العارض معتقل
من النظام الأساسي للشركة جاءت مبهمة یبقى دفعا غیر مؤسس على اعتبار 39ادة مقتضیات الم

ومن جهة أخرى، فان الدفع بكون القرار الجنحي . ان الفصل المذكور یحیل على القانون العام
التلبسي یعتبر وسیلة لإثبات الخلاف الخطیر هو بدوره دفع لا یستقیم مع الواقع، ذلك ان الطرف 

وأثبت وجود قرار صادر عن السید قاضي التحقیق لإجراء خبرة تقنیة بواسطة العارض أوضح
المختبر الوطني العلمي، وان النقط موضوع قرار إجراء خبرة لا محالة سوف تكشف الحقیقة، علما 
. ان القرار الجنحي المستشهد به لیس سببا قاطعا بصفة مطلقة تماشیا مع مبدأ نسبیة الأحكام

فانه ینص على اجتماع أسباب وردت في الفصل . ع.ل.من ق1056ات الفصل وبالنسبة لمقتضی
وقبل المرور إلى تطبیق مقتضیات الفصل المذكور یبقى لزاما تطبیق مسطرة التحكیم . المذكور

وان المستأنف علیها تدفع بكون محضر الجمع العام لا یعتبر وثیقة . حسب ما تم بیانه سابقا
رض في هذا الشأن یطالب المستأنف علیها بسحب هذه الوثیقة إذا حاسمة في الملف، وان العا

كانت ترى عدم جدارتها حتى یتأتى له معرفة الموقف الحقیقي وعندها سوف تبت المحكمة طبقا 
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للقانون، مما یتعین معه وفي إطار مسطرة الطعن بالزور الفرعي إنذار المستأنف علیها لمعرفة ما 
یقة محضر الجمع العام الاستثنائي ام لا طبقا لما تنص علیه إذا كانت تتمسك باستعمال وث

.مقتضیات قانون المسطرة المدنیة مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة
حضر خلالها نائب المستأنف علیها 16/05/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

داولة للنطق بالقرار بجلسة وأسند النظر للمحكمة، فتقرر اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للم
.06/06/2017وتمدیدها لجلسة 30/05/2017

التعليل
.حیث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه

وحیث انه فیما یخص الدفع بشرط التحكیم، فان الحكم المستأنف كان صائبا حینما استبعد 
قد اوجب تحت طائلة . م.م.من ق317الدفع المتعلق بهذا الخصوص، وذلك باعتبار ان الفصل 

البطلان ان ینص في شرط التحكیم اما على تعیین المحكم أو المحكمین أو عن طریقة تعیینهم، 
من النظام الأساسي للشركة وان كان قد تضمن شرط التحكیم، فانه لم یعین 39وان الفصل 

أثاره الطاعن أعلاه، مما یبقى معه ما 317المحكم أو طریقة تعیینه وفقا لما ینص علیه الفصل 
.بهذا الخصوص غیر ذي أساس

وحیث ان ما تمسك به الطاعن من كون الجمع العام الاستثنائي الذي تستند علیه 
المستأنف علیها في طلبها لم ینعقد ولم یتخذ خلاله أي قرار مما تدعیه هذه الأخیرة یبقى دفعا غیر 

دف إلى حل الشركة لوجود خلافات بین منتج في نازلة الحال، وذلك باعتبار ان الدعوى الحالیة ته
الشركاء، في حین ان ما یؤاخذه الطاعن على الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 

فقد سن له المشرع مسطرة خاصة تتعلق ببطلان الجموع العامة اعتمادا على 29/12/2015
جمع العام أسباب محددة بنص قانوني، مما یبقى معه ما أثیر من دفوع بخصوص محضر ال

.الاستثنائي المذكور غیر جدیر بالاعتبار
وحیث انه بخصوص ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف فیما قضى به من حل 
الشركة، فانه لئن كان الأصل هو استمراریة الشركة وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى 

رار تدفق استثماراتها إلى حین المصالح العامة المتجلیة في الحفاظ على مناصب الشغل واستم
ع، فانه إذا كانت هناك أسباب استثنائیة .ل.من ق1051انتهاء مدتها طبقا لمقتضیات الفصل 

معتبرة كالخلافات الخطیرة الحاصلة بین الشركاء والإخلال الواقع من أحدهم بالالتزامات الناشئة 
. ع.ل.من ق1056على ذلك الفصل عن العقد واستحالة قیامهم بأداء هذه الالتزامات، كما ینص

الذي اعتبر من الأسباب المبررة لحل الشركة وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة وفي 
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وضع یستحیل معه مواصلة إدارة الشركة وتسییر شؤونها بشكل یؤثر على مصالح الشركاء، فانه 
.لمدة المقررة لهایسوغ للشریك في هذه الحالة ان یطلب حل الشركة ولو قبل انقضاء ا

وحیث انه لما كان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف علیها تقدمت بشكایة ضد 
المستأنف من اجل خیانة الامانة والتصرف في مال مشترك بسوء نیة، واستصدرت بذلك حكما 

یقضي بإدانته من اجل التصرف 11644/2015في الملف الجنحي عدد 27/01/2016بتاریخ 
ترك بسوء نیة ومؤاخذته على ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا والذي تم تأییده بمقتضى في مال مش

بتاریخ 4644القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء تحت عدد 
أشهر حبسا نافذا، وهو ما یفید ان هناك 10مع تعدیل العقوبة بخفضها إلى 27/06/2016

الشریكین، لذلك تكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه على خلافات جوهریة قائمة بین
صواب حینما قضت بحل الشركة لوجود خلاف بین الشركاء ویتعین لذلك تأیید الحكم المستأنف 

.فیما قضى به ورد الاستئناف مع تحمیل الطاعن الصائر
ـابلـھذه الأسبـــ

:علنیا وحضوریاتبت انتهائیاوهيفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
بقبول الاستئناف وعدم قبول مقال الإدخال الغیر في الدعوى ومقال الطعن بالزور الفرعي :

.وتحمیل رافعهما الصائر
. وتحمیل الطاعن الصائرالحكم المستأنف برده وتأیید :

.



)المستشار المقررطباعة (و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.11حكیم السید : بین

.الدار البیضاء و احمد بنجعفر المحامي بهیئة الجدیدةالمحامي بهیئة علي العلوي الحسنيانه الأستاذانائب
.بوصفه مستأنفا من جهة

. 22دة بشرى السی-:وبین
.11السیدة حنان -
.33شركة فندق -

.فاسبهیئة ةالمحامیأمینة العیساوي ةالأستاذمهتنائب
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفامبوصفه

.11و الحسنیة 11و السیدتین نجیة 11السید حسن :بحضـور

نائبهم الأستاذ محمد جمال الدین المحامي بهیئة الجدیدة

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3433: رقمقرار
2017/06/07: بتاریخ
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والقاضي بنقض القرار المطعون 02/06/2016الصادر بتاریخ 229/1بناء على قرار محكمة النقض عدد 
.وبتحمیل المطلوبین الصائرفیه وبإحالة القضیة على نفس المحكمة مصدرته لتبت فیه بهیئة أخرى طبقا للقانون 

والحكم المستأنف 11المرفوع من طرف حكیم المدفوع من طرف حكم إضافيبناء على مقال الاستئنافو 
.رجة بالملفومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المد

.10/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
من معها بمقال مسجل و مؤدى و 22بواسطة محامیه في مواجهة السیدة بشرى 11حیث تقدم السید حكیم 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 3/5/2011عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

القاضي بعدم قبول الدعوى و جعل 1851/8/2009في الملف عدد 31/5/10بتاریخ 5525/10تحت رقم 
.الصائر على رافعها

یلتمس 13/9/12حامیه بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ و حیث تقدم الطاعن بواسطة م
لابیرل طرفا في الطعن بالاستئناف، كما تقدم رفقة 33تجاوز الإغفال بخصوص عدم ذكر شركة فندق بمقتضاه

.المقال المذكور بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائیة بنفس التاریخ

و حیث قدم كل من مقال الاستئناف الأصلي و المقال الإصلاحي المتعلق به وفق الشكل المتطلب قانونا 
.الإصلاحيوالمقال مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف 

وحیث بخصوص الطلب الإضافي المقدم خلال مرحلة الاستئناف من أجل بطلان الجمع العام المؤرخ في 
المطالبة بالبطلان هذا الجمع لا علاقة له بباقي الجموع العامة السابقة المؤرخة في فإن 24/08/2011
وتبعا لذلك لا یمكن اعتباره طلبا متفرعا عن الطلب الأصلي حتى یمكن تقدیمه 02/05/2009و 24/01/2009

.طرة المدنیةمن قانون المس143خلال هذه المرحلة مما ینبغي معه عدم قبول الطلب الإضافي طبقا للفصل 

:وفي الموضــوع
الطاعن تقدم بواسطة محامیه إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال أنحیث یستفاد من وثائق الملف 

یلتمس بمقتضاهما بطلان 9/11/09و مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاریخ 11/02/09افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 
المتعلق بتعیین السیدة بوشرى 24/1/2009لابیرل المنجز بتاریخ 33محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة فندق

یلتمس بمقتضاه بطلان 9/11/09متصرفة وحیدة كما تقدم بواسطة محامیه بمقال إضافي مؤدى عنه بتاریخ 22
المتعلق بتحویل الشركة إلى شركة ذات المسؤولیة المحدودة و2/5/09محضر الجمع العام للشركة المنجز بتاریخ 
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مع حفظ حقه في 8/10/2008في 11انتداب خبیر لتحدید مستحقاته في الاستغلال منذ وفاة المرحوم مبارك 
و 2/6/09تقدیم مطالبه بعد الخبرة تم تقدم أیضا بواسطة محامیه بمقال إدخال الغیر في الدعوى مؤدى عنه في 

.11و السیدتین نجیة و حسنیة 11یتعلق الأمر بالسید حسن 

المدعي لم یثبت صفته في أنصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف أعلاه بعلة و حیث أ
و ذلك بالرغم من إنذار المحكمة له بإصلاح الاراثةرفع الدعوى من خلال النظام الأساسي للشركة و رسم 

.المسطرة

مؤسس شركة فندق 11بارك هو الابن الشرعي للمرحوم مهأنو حیث جاء في أسباب استئناف الطاعن 
تثبت نسبه من الهالك ما یجعل صفته ثابتة و یرجى معه 22الاراثة المنجزة من طرف السیدة بشرى أنلابیرل و 33

.إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید وفق ما التمسه في مقالاته الافتتاحي و الإصلاحي و الإضافي

بطلان یلتمس من خلاله 13/9/12و حیث تقدم الطاعن بواسطة محامیه بمقال إضافي مؤدى عنه بتاریخ 
باعتباره طلبا مترتبا الاسممن أجل تحویل الشركة إلى شركة مجهولة 24/8/11محضر الجمع العام المنعقد في 

.طل فهو باطلمن ق م م و لان ما بني على با143عن الطلب الأصلي طبقا لمقتضیات الفصل 

أنو حیث أدلت نائبة المستأنف علیهم بمذكرة جوابیة مشفوعة باستئناف فرعي جاء فیها من حیث الجواب 
إعادة تحویل الشركة من شركة ذات المسؤولیة 27/10/11هذه الدعوى لم یبق لها أي موضوع بعدما تم بتاریخ 

ذا التغییر بالسجل التجاري حیث الاستئناف الفرعي المحدودة إلى شركة مجهولة الاسم و أنهم یدلون بتصریح به
.یرجى تأیید الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعدیله و ذلك بالحكم برفض الطلب و تحمیل المستأنف كافة الصائر

جاء فیها أن المقال 13/11/12و حیث أدلت نائبة المستأنف علیهم كذلك بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
قدیمه خارج اجل الطعن بالاستئناف و أن الطلب الرامي إلى إبطال محضر الجمع العام الإصلاحي غیر مقبول لت

هو من الملتمسات الجدیدة التي یتقدم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف و أن الجمع العام 24/1/09المؤرخ في 
جدول الأعمال و تم تقیید هو جمع قانوني تم الاعتداد له بتوجیه الاستدعاءات و تضمینها24/1/09المؤرخ في 

التحویل بالسجل التجاري و أن مصلحة الشركة اقتضت أن یتم إعادة تحویلها إلى شكلها الأول و قد تم هذا التحویل 
أنقانوني و لا یشوبه أي بطلان أو عیب  و 24/8/11كذلك وفق القانون و أن محضر الجمع العام المؤرخ في 

ي النازلة علما بان الطعن في هذا المحضر أمام محكمة الاستئناف هو طلب جدید أي سبب للبطلان لم یتم إثباته ف
من ق م م و 143و لا یمكن أن یكون دفاعا عن الطلب الأصلي و لا یدخل بالتالي ضمن مقتضیات الفصل 

بان الشركة من إخوته من أبیه و زوجة أبیه الهالك علما تكون أغلبیة المساهمینأنالمستأنف لا یستسیغ أنیظهر 
إخلال ثمةأنیتوجه إلى آلیاتها إذا ما لاحظ أنذات شخصیة معنویة مستقلة عن الشركاء و یتعین على المستأنف 

.قبل أن یتوجه إلى القضاء

.الرامیة إلى تطبیق القانون22/1/13و حیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة المؤرخة في 

2013- 1878تحت رقم الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاءفي الصادر عن محكمةوبناء على القرار الاستئنا
والقاضي في الشكل بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي 2621/2011/12في الملف رقم 02/04/2013بتاریخ 
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یل كل وعدم قبول الطلب الإضافي وفي الجوهر برد الاستئنافین الأصلي والفرعي وتأیید الحكم المستأنف وتحم
.مستأنف صائر استئنافه

والقاضي بنقض القرار المطعون 02/06/2016الصادر بتاریخ 229/1بناء على قرار محكمة النقض عدد 
فیه وبإحالة القضیة على نفس المحكمة مصدرته لتبت فیه بهیئة أخرى طبقا للقانون وبتحمیل المطلوبین الصائر 

بطلب بطلان محضر الجمع العام 02/06/2009الإصلاحي المؤرخ في بعلة أن تمسك الطالب بموجب مقاله 
من قانون شركات المساهمة التي حددت الجهات المخول لها 116للشركة لمخالفة ما أسفر عنه لمقتضیات المادة 

من نفس القانون التي تنص على أن موجه الدعوة هو الذي 117الدعوة لعقد الجموع العامة ومخالفته للمادة 
بإعداد تقریر عن المواضیع المدرجة فیه ولأنه أثناء انعقاده لم یتم تعیین 119صر جدول الأعمال وتلزمه المادة یح

من نفس القانون غیر أن المحكمة أیدت الحكم 39باقي أعضاء المجلس الإداري الثلاثة حسب ما تقتضیه المادة 
صفة عامة كون المحضر المذكور أنجز خرقا المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن الطالب ذكر ب

للمقتضیات القانونیة المتعلقة بقانون الشركات فیما یخص انعقاد الجمع العام ومكانه وآجاله وآثاره دون تحدید لماهیة 
الخروق التي یزعمها والتي من شأنها التأثیر على حقوقه كمساهم دون أن تناقش ما أثاره الطالب ضمن مقاله 

ن أسباب یدعي أنها داعمة لطلبه وأن مناقشتها قد تؤثر على مآل النزاع فاتسم قرارها بنقص التعلیل الإصلاحي م
.المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض 

ومن معها جاء فیها أن تغییر 22بشرى وبناء على مذكرة بعد النقض مدلى بها من طرف المستأنف علیها 
هذا التغییر في السجل التجاري وأن العارضة أدلت للمحكمة بالنموذج رقم شكل الشركة كان وفق القانون وتم تقیید 

والذي یفید أن الشركة تم تحویلها إلى محدودة المسؤولیة وتم تقییدها بدون تحفظ من طرف مصلحة السجل 7/1
التجاري وأن جمیع هذه الطعون أصبحت غیر ذي موضوع على اعتبار أنه في الجمع العام المنعقد بتاریخ

تم إعادة تحویل الشركة من محدودة المسؤولیة إلى شركة مجهولة الاسم وأن هذا الجمع العام لم یتم 24/08/2011
سبق له أن 11وبالتالي فإن الدعوى الحالیة أصبحت غیر ذي موضوع كما أن حكیم 2011الطعن فیه منذ سنة 

أرباحه كمساهم في الشركة عن سنوات وذلك بعدما توصل بجمیع2009صادق على المحضر لجمع العام لسنة 
بواسطة دفاعه الأستاذ علي العلوي الحسیني وأن هذا یعني أن المستأنف تنازل 2011/2012–2009/2010

ونجیة 11أما فیما یتعلق بالمدخلین في الدعوى وهم حسن 2009بصفة صریحة عن الطعن في الجمع العام لسنة 
همهم إلى العارضین الذین أصبحوا هم المالكین لأغلبیة الأسهم مما تلتمس فإنهم فوتوا جمیع أس11وحسنیة 11

العارضة الحكم بتأیید الحكم الابتدائي في مبدئه والاستجابة للاستئناف الفرعي للطلب الاعتراضي الرامي إلى الحكم 
.برفض الطلب

ب حقه في الاستغلال جاء فیها أنه طل11حكیم وبناء على مذكرة جواب مدلى بها من طرف المستأنف 
إلى تاریخ الخبرة والعارض باق على طلبه أما المبالغ الهزیلة 08/10/2008والتمس انتداب خبیر قصد تحدیده من 

.التي تسلمها فإنه یعتبرها جزءا بسیطا من المستحق له

ب ومن معها جاء فیها أن الطل22بشرى وبناء على مذكرة جواب مدلى بها من طرف المستأنف علیها 
في حین أنه لیس هناك أي خرق 119إلى 116الإصلاحي الذي تقدم به المستأنف انصب على خرق المواد 
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قد تخلف رغم 11للقانون ذلك أن الجمع العام عقد استثنائیا وتمت إلیه الدعوة بصفة قانونیة وإن كان حكیم 
دخلین في الدعوى قد فوتوا أسهمهم إلى استدعائه بصفة قانونیة فإنه یتحمل تبعات تخلفه وان جمیع الشركاء الم

3/4وبالتالي فإن العارضین كانوا یشكلون أكثر من 11العارضین ولم یبق من بین المساهمین إلا حكیم 
من الأسهم التي أصبحت بید العارضین وأنهم یدلون %81المساهمین والآن أصبحوا یشكلون الأغلبیة أكثر من 

حسناء والحسنیة 11والذي بموجبه فوت كل من 08/12/2016لمنعقد بتاریخ بمحضر الجمع العام الاستثنائي ا
ونجیة الأسهم التي كانوا یملكونها للعارضین لذلك یلتمسون الحكم برفض الدعوى وفي الاستئناف الفرعي الحكم 

.بإلغاء الحكم الابتدائي والقاضي بعدم قبول الدعوى والحكم من جدید برفض الطلب من الأساس

أدلى نائب المستأنف بكتاب مرفق بقرار الإحالة تم ضمه 10/05/2017أدرجت القضیة أخیرا بجلسة وحیث 
.للملف فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة یومه

محكـمــة الاستئنــاف
02/06/2009أن الطالب تمسك بموجب مقاله الإصلاحي المؤرخ في جاء في قرار محكمة النقض حیث 

من قانون شركات 116بطلان محضر الجمع العام للشركة لمخالفة ما أسفر عنه لمقتضیات المادة بطلب 
من نفس القانون التي 117المساهمة التي حددت الجهات المخول لها الدعوة لعقد الجموع العامة ومخالفته للمادة 

إعداد تقریر عن المواضیع ب119تنص على أن موجه الدعوة هو الذي یحصر جدول الأعمال وتلزمه المادة 
من 39المدرجة فیه ولأنه أثناء انعقاده لم یتم تعیین باقي أعضاء المجلس الإداري الثلاثة حسب ما تقتضیه المادة 

نفس القانون غیر أن المحكمة أیدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن الطالب ذكر بصفة عامة 
قا للمقتضیات القانونیة المتعلقة بقانون الشركات فیما یخص انعقاد الجمع العام كون المحضر المذكور أنجز خر 

ومكانه وآجاله وآثاره دون تحدید لماهیة الخروق التي یزعمها والتي من شأنها التأثیر على حقوقه كمساهم دون أن 
ناقشتها قد تؤثر على مآل تناقش ما أثاره الطالب ضمن مقاله الإصلاحي من أسباب یدعي أنها داعمة لطلبه وأن م

.النزاع فاتسم قرارها بنقص التعلیل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض

م فإن محكمة الإحالة تكون ملزمة بالتقید بالنقطة القانونیة التي جاءت في .م.من ق369وحیث طبقا للفصل 
.قرار محكمة النقض

الدعوة إلى عقد في لا صفة لها 22ا بشرى الوحیث بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون المستأنف علیه
، فانه لئن كان صحیحا أنه كان یتعین عند وفاة موروث الطاعن وشغور 2009- 01- 24الجمع العام المؤرخ في 

منصب المتصرف بالشركة المساهمة اللجوء لرئیس المحكمة من اجل تعیین وكیل قصد دعوة الجمع العام للانعقاد 
الجمع الاستثنائي والذي أفضى إلى تعیین المستأنف علیها بشرى هذا إلا أن ، د للشركة من اجل تعیین مسیر جدی

كمسیرة للشركة لا یقبل الطعن بالبطلان طالما أن الطاعن وحسب الثابت من محضر الجمع العام كان 22ال
بصفة غیر دعوتها للانعقاد تمتإبطال كل جمعیةیمكنفانه 17- 95من قانون 125حاضرا وطبقا للمادة 

، كل المساهمین حاضرین أو ممثلین في الجمعیةیكونتكون غیر مقبولة حینماغیر أن دعوى الإبطالقانونیة
.لذا یتعین رد هذا السبب
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وحیث بخصوص ما عابه الطاعن من عدم تقدیم تلاوة تقریر مجلس الإدارة وتقدیم القوائم التركیبیة خلال هذا 
التي توجب تلاوة التقریر وتقدیم القوائم التركیبیة 17- 95من قانون 115ن المادة الجمع یبقى بدوره غیر صحیح لأ

تعیین باقي كما أن عدم . تتعلق بالجمع العام العادي في حین أن الجمع المطلوب بطلانه هو جمع عام استثنائي
لبطلان ولم یقع النص لیس سببا لمن نفس القانون39أعضاء المجلس الإداري الثلاثة حسب ما تقتضیه المادة 

. علیه كسبب من أسباب البطلان المحددة من طرف المشرع على سبیل الحصر

الذي قرر تحویل جمع وهو ال02/05/2009بتاریخ الجمع العام وحیث بخصوص طلب بطلان محضر 
قد غیر ذي موضوع بعد ع، فان هذا الطلب أصبح الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة 

والذي تقرر من خلاله إعادة الشركة إلى شكلها الأول وهي شركة 24/08/2011جمع عام ثاني للشركة بتاریخ 
في مساهمة وبذلك لم تعد للطاعن أي مصلحة في إبطال هذا المحضر والذي تم إلغاؤه بالجمع العام المؤرخ 

.جدیر بالاعتبار بعدما زال السببفإن طلب البطلان غیر15-97من قانون 329وطبقا للمادة 24/08/2011

وحیث بخصوص طلب واجب الأرباح فان الطاعن تسلم وحسب الثابت من الوصل الصادر عن نائبه الأستاذ 
واشهد على ذلك 2012-2011- 2010-2009علي العلوي الحسني كافة مستحقاته وواجبات الأرباح عن سنوات 

تجاریة یتعین دائما تفعیل أجهزة الشركة وطلب عقد جمع عام ومن جهة ثانیة انه في الشركات ال، بدون تحفظ 
للتداول حول توزیع الأرباح والتي تبقى من اختصاص أجهزة الشركة ولا یمكن للمحكمة أن تفرض على الشركة 

.توزیع الأرباح على المساهمین إلا في حال ثبوت تعسف الأغلبیة في مواجهة الأقلیة

لمذكورة أعلاه یكون الحكم فیما ذهب إلیه من عدم قبول الطلب مصادف وحیث بناء على جمیع الأسباب ا
. للصواب ویتعین تأییده ورد الطعن

لهــذه الأســـــبـــاب
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت وعلنیا حضوریا

.والمقال الإصلاحي وعدم قبول المقال الإضافيبقبول الاستئناف:في الشكــل

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر::في الموضوع

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                         المستشار المقرر                          كاتب الضبط
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.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الرحمان الشعبينائبهم الأستاذ 
من جهةینمستأنفبوصفهم

.علي11السید وبین

.المحامیة بهیئة الدار البیضاءنائبته الأستاذة حفیظة كمال 
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3482: رقمقرار
2017/06/08: بتاریخ

2017/8228/2428: ملف رقم

س/ف



2017/8228/2428: ملف رقم

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم

.01/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

فاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ محمد بواسطة د11حیث تقدم ورثة المرحوم 
10736/9/2014ملف رقم 1211یستأنفون بمقتضاه الحكم التمهیدي رقم 20/04/2017

والذي قضى بإجراء خبرة أسندت مهمة القیام بها إلى الخبیر محمد 25/11/2015الصادر بتاریخ 
رقم ملف 01/03/2017الصادر بتاریخ 2152الزرهوني والحكم القطعي رقم 

والذي قضى بأداء المدعى علیهم للمدعي عن نصیبه في الأرباح مبلغا 10736/8205/2014
والحكم للمدعي بتسجیله 31/10/2015إلى 20/11/2009درهم عن المدة من 216.100قدره 

مع الإذن لمصلحة السجل التجاري 200004كشریط مع المدعى علیهم في السجل التجاري عدد 
.قیام بهذا التسجیل وبتحمیلهم الصائر وبرفض باقي الطلباتبهذه المحكمة بال
:

حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهو مقبول 
.شكلا

:
حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه ان المستأنف علیه تقدم بواسطة دفاعه 

أنه شریك مع مورث لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي یعرض فیه 
زنقة الإنجلیز الدار البیضاء 130محمد في المحل التجاري الكائن ب 11المدعى علیهم المرحوم 

وأنه كان یسیر هذا المحل 200004عبارة عن محل عقاقیر موضوع السجل التجاري عدد وهو
مناوبة مع مورث المدعى علیهم كل واحد لمدة سنة وأن هذا الأخیر سلم العارض إقرارا بهذه 

منع مورث المدعى علیهم العارض من تسییر المحل 2009وانه منذ سنة 2004الشراكة سنة 
وحرمه من حقه في المداخیل التي یدرها المحل كما قام بتسجیل المحل في واستحوذ علیه لوحده

السجل التجاري باسمه دون ذكر اسم العارض الذي كان یؤدي مجموعة من مصاریف المحل من 
ماله الخاص كشریك وهو ما یثبته مجموعة من الشیكات، لذلك یلتمس الحكم بأداء المدعى علیهم 

درهم وبإجراء خبرة حسابیة لتحدید 100.000,00ضرر وقدره للعارض تعویضا مسبقا عن ال
المتعلق 200004والإذن له بالتسجیل في السجل التجاري عدد 2009نصیبه من الأرباح منذ 
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بالمحل موضوع الدعوى وتمكینه من المشاركة في التسییر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل 
، ملف طبي ومجموعة شیكات " ج"نموذج وعزز المقال بإشهاد شرف، نسخة من .وبالصائر

.وفواتیر
یدفع من خلالها بعدم 14/01/2015وبناء على إدلاء نائب المدعى علیهم بمذكرة بجلسة 

الاختصاص النوعي لهذه المحكمة على اعتبار أن المدعي كان یشتغل في المحل كمساعد لمورثهم 
الموضوع أن المدعي تقدم بمقال وأن النزاع له طابع اجتماعي ومن حیث عدم اختصاص قاضي 

یتضمن عدة مطالب وأن بعضها یجب أن تبت فیه بواسطة حكم والبعض الآخر یجب أن یبث فیه 
بواسطة أمر كالطلب المتعلق بالتقیید بالسجل التجاري مما یجعل الدعوى معیبة شكلا وتستلزم 

30/04/2004عه بتاریخ الحكم بعدم الاختصاص ومن حیث التقادم أن الإشهاد المزعوم تم توقی
وان محوره یتعلق بعمل تجاري أساسه أصل تجاري وان الأثر الناشئ عنه یتقادم بمضي خمس 

واحتیاطیا .سنوات حسب المادة الخامسة من مدونة التجارة الأمر الذي یبرر الحكم برفض الدعوى
من 431للفصل في الموضوع أن العارضین لا یعرفون الخط والتوقیع المنسوب لوالدهم طبقا 

ع وان إنكارهم یشكل تأكیدا للإقرار الكتابي المقام سابقا من طرف والدهم والذي ینكر فیه هذا .ل.ق
الإشهاد كتابة وتوقیعا كما أنهم یطعنون في التنازل المنسوب لمورثهم بالاحتیال حسب الفقرة الثانیة 

عارضین ثابتة بالإقرار الكتابي ع وان واقعة احتیال المدعي على والد ال.ل.من ق419من الفصل 
والإشهاد بالتنازل منسوب لوالد العارضین مكتوب باللغة الفرنسیة مع العلم أن المتنازل أمّي وبزعم 

2004المدعي إصابته بشلل نصفي وصعوبة في النطق نتیجة إنشاء الأصل التجاري وذلك سنة 
وبخصوص التسجیل 1987شئ سنة وهذا یدل على تناقض أقوال المدعي لكون الأصل التجاري أن

في السجل التجاري أن ادعاء المدعي هو مجرد محاولة یائسة لتمویه وتضلیل المحكمة مما یشكل 
من مدونة التجارة تؤكدان أن الطابع الشخصي للتقیید 39و 38سوء نیة في التقاضي وان المادة 

لب یحرره هو وان الإشهاد المزعوم في السجل التجاري وانه لا یجوز تسجیل التاجر إلا بناء على ط
تحت تصرف المدعي وحیازته الأمر الذي یفرض علیه التقدم لمصلحة التسجیل قصد تقیید الإشهاد 
بالإضافة إلى أن مجموعة الشیكات التي أدلى بها المدعي لا یمكن اعتبارها دلیلا لصالحه طبقا 

على أن المدعي شریك في الأصل ع كما أن تأدیة الفواتیر لا تكون حجة.ل.من ق438للفصل 
من نفس القانون،لذلك یلتمس 434التجاري فهو مجرد مساعد لوالد العارضین وهذا ما أكده الفصل 

العارضون أساسا الحكم برفض الدعوى واحتیاطیا بعدم الاختصاص، وأرفقت المذكرة بنسخة من 
.إقرار

جاء فیها في الشكل 21/01/2015وبناء على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة تعقیبیة بجلسة 
أولا في الدفع بعدم اختصاص المحكمة أن ما یزعمه المدعى علیهم لا أساس له من الصحة ویفنده 
الإشهاد المدلى به من طرف العارض بالإضافة إلى انه سبق أن تقدم بنفس الدعوى وقضت بإجراء 
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لم یؤد الرسم القضائي عن مذكرة خبرة والتي حددت نصیب العارض في الأرباح إلا انه وعلى سهو 
التعقیب على الخبرة مما حدا بالمحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لهذا السبب لیس إلا وهو 
الأمر الذي جعل العارض یعید تقدیم نفس الدعوى مادام الحكم بعدم قبولها یفتح له المجال لذلك ، 

لأصلي هو الحكم بالأداء والمشاركة ثانیا في الدفع بعدم اختصاص قاضي الموضوع أن الطلب ا
في التسییر ویبقى طلب التقیید في السجل التجاري طلبا تابعا للطلب الأصلي ، وثالثا في الدفع 

من مدونة التجارة وان 5بالتقادم أن الأمر یتعلق بنزاع عادي بین تاجرین خاضع لمقتضیات المادة 
ثابة اعتراف بحقوق العارض وبذلك فإنه الإشهاد بالشرف الصادر عن مورث المدعى علیهم بم

؛وفي الموضوع فیما یخص الطعن في .ع.ل.من ق387خاضع فیما یخص مسـألة التقادم للفصل 
الإشهاد أن تصریح المدعى علیهم بجهلهم لتوقیع وخط مورثهم لیس له أي تأثیر على حجیة 

ب أي اثر قانوني على ع لم یرت.ل.من ق431الإشهاد بشرف ولا یبطل أثره خصوصا أن الفصل 
تصریح الورثة وبذلك یبقى هذا الإشهاد صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة ما لم یثبت زوریته وان ما 
یؤكد صحته الشیكات الصادر عن العارض ومن حسابه الخاص والمرفقة بفواتیر أما بخصوص 

نصفي كانت سنة وأن إصابة العارض بشلل1987كون الأصل التجاري لعقاقیر بوردو أنشئ سنة 
فإن ذلك لا یعتبر تناقضا مادام أن العارض قد أفاد أن مورث المدعى علیهم قد منعه من 2004

وأن تاریخ الوعكة الصحیة كان 2009تسییر المحل والاستحواذ علیه وحرمانه من حقه منذ سنة 
علیهم عدیمة أي في وقت لاحق على تاریخ الاستحواذ مما تبقى معه مزاعم المدعى2010بتاریخ 
وفیما یخص السجل التجاري أن العارض تقدم بطلب تقییده في السجل التجاري مباشرة .الأساس

إلى مصلحة التسجیل وأمام عدم الاستجابة لطلبه تقدم مرة ثانیة بواسطة دفاعه برسالة تذكیر وفیما 
یة قانونیة یخص الشیكات والفواتیر المدلى بها من طرف العارض هي أوراق تجاریة ذات حج

وثبوتیة نظمها المشرع بدقة وإحكام ورتب علیها آثارا قانونیة والقول باستبعادها فیه مخالفة 
للمقتضیات القانونیة كما أن الفواتیر لیست من صنع العارض بل هي صادرة عن إدارات وشركات 

ن إقحام ن المحل موضوع النزاع بالسلع وتتضمن نفس المبالغ المضمنة بالشیكات واو كانت تم
ع في نازلة الحال لا جدوى منه فهو محاولة من المدعى علیهم للتملص .ل.من ق434الفصل 

من حقیقة أن العارض شریك مع مورثهم، لذلك یلتمس العارض الحكم وفق محرراته، وأرفقت 
.المذكرة برسالتین ونسختین لحكمین ونسخة تقریر خبرة

ى بها من طرف النیابة العامة لجلسة وبناء على مستنتجات النیابة العامة المدل
والرامیة إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصریح باختصاص هذه 21/01/2015

.المحكمة نوعیا للبت في الطلب بحكم مستقل
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والقاضي 28/01/2015وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
مؤید بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة باختصاصها نوعیا للبت في النزاع وال

.2597تحت عدد 1813/8227/2015في الملف رقم 04/05/2015بالدار البیضاء بتاریخ 
.وبناء على استدعاء نائبي الطرفین وحضورهما

تحت عدد 25/11/2015وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.بإجراء خبرة أسندت مهمة القیام بها للخبیر محمد الزرهونيالقاضي 1211

وبناء على تقریر الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فیه 
.درهم216.100,00الخبیر إلى أن نصیب المدعي في الأرباح هو 

یلتمس من 06/04/2016وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقیب بعد الخبرة بجلسة 
خلالها الحكم بالمصادقة على تقریر الخبرة و الحكم على المدعى علیهم بأدائهم له مبلغ 

درهم كتعویض عن الضرر اللاحق به من جراء 100.000,00درهم وكذا مبلغ 216.100,00
200004حرمانه من الاستفادة من الأرباح في أوانها والإذن له بالتسجیل في السجل التجاري عدد 

المتعلق بالمحل التجاري موضوع الدعوى كشریك مع المدعى علیهم مع أمر السید رئیس قسم 
السجل التجاري بتسجیله فیه و بتمكینه من المشاركة في تسییر المحل المذكور مع النفاذ المعجل 

.والصائر
یلتمسون06/04/2016وبناء على إدلاء نائب المدعى علیهم بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 

بتاریخ 388من خلالها استبعاد تقریر الخبیر محمد الزرهوني المستند على الحكم التمهیدي رقم 
. و الحكم بإجراء بحث بخصوص التصریح بالشرف المنسوب لمورثهم13/2/2014

تحت عدد 13/04/2016وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.القاضي بإجراء بحث509

جاء فیها 29/06/2016ء على إدلاء نائب المدعي بمستنتجات بعد البحث بجلسة وبنا
إبراهیم بأنه لم یكن شریكا لوالده بل كان مجرد أجیر عنده 11انه صرح احد المدعى علیهم السید 

حسن 11درهم، في حین انه بالرجوع لتصریحات السید 7000و یتقاضى شهریا أجرة قدرها 
ت أخیه بحیث صرح بان المدعي مجرد أجیر عند والده بمشاهرة قدرها جاءت مناقضة لتصریحا

بأنه كان یتقاسم الأرباح مع والدهم في السنة التي كان یتولى 11درهم بینما صرح حسن 7000
فیها هو تسییر المحل موضوع النزاع و انه في السنة التي لا یتولى فیها تسییر المحل فلا یتقاضى 

انه كان یتقاضى الأجرة حتى خلال الفترة التي لا یشتغل فیها و لا 11یم شیئا، كما أجاب إبراه
و حصل على محل أخر مما حدا 2009یقوم بتسییر المحل و أن المدعي اشترى عمارة سنة 

بمورثهم إلى إیقاف عمله معه حیث اعتبره حقق ربحا  كافیا، و أن المدعى علیهم تعهدوا خلال 
2004درهم شهریا عن الفترة من 7000ت بنكیة إلى حسابه بمبلغ جلسة البحث بالإدلاء بحوالا
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و ادعوا أنها تعتبر دلیلا على كونه كان أجیرا عند والدهم في حین انه في السنة التي 2007إلى 
یتولى فیها تسییر المحل یقوم بإیداع مبلغ قسط الدین شخصیا الذي سبق أن حصل علیه لشراء 

لسنة التي یتولى فیها مورث المدعى علیهم تسییر المحل فانه یقوم سكن في حسابه البنكي و في ا
بتحویل قسط الدین إلى الحساب البنكي له و هذا ما یفسر تعهد المدعى علیهم بالإدلاء بالحوالات 

و هي فترة القرض و انه یتحدى المدعى علیهم بان یدلوا 2007إلى 2004البنكیة عن المدة من 
لإثبات ما یزعمونه من كونه أجیر، كما أدلت نائب 2009إلى غایة 1986بحوالات بنكیة منذ 

عبد الكبیر وأسید سعید بأنهما 11المدعي خلال جلسة البحث بإشهاد كتابي یشهد فیه كل من 
حضرا جلسة الصلح التي تمت باقتراح ومبادرة المدعى علیهم الذین التزموا بتمكینه من حقه 

ن وجماد إبراهیم لم یعقب على هذه الوثیقة  وصرح بان التوقیع باعتباره شریكا لوالدهم غیر ا
المسطر بالإشهاد لا یشبه توقیع والده الذي یجهل اللغة الفرنسیة في حین أن هذا الأخیر لم یكن 
یجهل اللغة الفرنسیة بدلیل قیامه بالاطلاع و التوقیع على جمیع الوثائق التي تتعلق بتسییر المحل 

الفرنسیة وانه سیقوم بالبحث في بعض الوثائق لمقارنة توقیع والده بالتوقیع و هي كلها باللغة 
المسطر بالإشهاد بینما مورثهم قد صادق على توقیعه لدى السلطات المختصة و أن هذه المصادقة 

لأجله یلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي؛ مدلیا بأصل ، هو من وقع على الإشهادتؤكد أن مورثهم
.ادةشه–إشهاد 

07/09/2016وبناء على إدلاء نائب المدعى علیهم بمذكرة تعقیب بعد البحث بجلسة 
جاء فیها أن قبول المدعي بالتحویلات البنكیة الشهریة القارة التي كانت تصرف في حسابه التابع 

درهم و لمدة طویلة تجعل الإشهاد المزعوم والمنسوب 7000لبنك مصرف المغرب والمحددة في 
ن وجه حق متحللا و مفسوخا بقوة القانون وأن ادعاء المدعي بان هذه التحویلات لمورثهم بدو 

تتعلق بقرض بنكي تم أخذه بمناسبة شرائه لمنزل سكني غیر جدیر بالاعتبار ومردودا لكونه بعید 
حسن فهو تصریح لیس له حجة على 11كل البعد عن موضوع النازلة، أما فیما یخص تصریح 

استنتجه المدعي من وجود تناقض هو استنتاج مغلوط لان جمیع الورثة أكدوا باقي الورثة وأن ما
بجلسة البحث أن هذا الأخیر كان مجرد أجیر ومساعد لمورثهم وانه تم الإدلاء بصور كمبیالات 
موقعة من طرف مورثهم حتى یتسنى للمحكمة أن تقارن التوقیع الموجود بالإشهاد المزعوم مع 

بها و انه في انتظار التأكد من صحة الإشهاد بالشرف المزعوم والمطعون فیه التوقیعات الموجودة 
، وطفانه یتعین حفظ حقهم في التعقیب بعد انتهاء المحكمة من مسطرة تحقیق الخط،من طرفها

لأجله یلتمسون عدم اعتبار ما جاء في مذكرات المدعي و الحكم برفض الدعوى؛ مرفقین مذكرتهم 
.  صور كمبیالات–ورة لإشهاد بالشرف ص–بمستخلصات حساب 

جاء فیها انه بالرجوع 28/09/2016وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة جوابیة بجلسة 
إلى المستخلصات البنكیة المدلى بها من طرف المدعى علیهم سیتبین أنها تتعلق بالمدة من سنة 
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الحوالات البنكیة تعتبر قرینة و هي فترة القرض و بذلك فان هذه 2007إلى غایة سنة 2014
ضدهم و دلیلا لفائدته یؤكد بشكل واضح شراكته مع مورثهم، و أن المدعى علیهم یتقاضون 
لمصلحة مشتركة و من المفروض أن تكون تصریحاتهم متطابقة لو كانت تعكس الحقیقة و بما أن 

تبار أن تصریحاتهم كانت إنكارهم لواقعة شراكته مع مورثهم  لا تعكس الواقع و الحقیقة على اع
متناقضة و هذا التناقض دلیل على أنهم یحاولون تغلیط المحكمة، كما أن توقیع مورثهم بالإشهاد 

هو نفس التوقیع المضمن و " محمد بن حمد " اسم والده موضوع الدعوى یتخلص في كتابة اسمه و 
ن صاحب هذه التوقیعات هو بالكمبیالات المدلى بها بحیث أن المقارنة بالعین المجردة توضح أ

نفس الشخص، أضف إلى أن المدعى علیهم لم یعقبوا على الإشهاد وتعمدوا تجاهله لكونه قرینة 
تثبت حقیقة شراكته مع مورثهم و تثبت علمهم بذلك خصوصا و أنهم اعترفوا بحقه كشریك لوالدهم 

له الافتتاحي؛ مرفقا مذكرته لأجله یلتمس الحكم وفق مقا، زموا بتمكینه من حقه أمام الشهودوالت
.بصورة لعقد قرض

جاء فیها 28/09/2016وبناء على إدلاء نائب المدعى علیهم بمذكرة توضیحیة بجلسة 
أن تقریر الخبیر قد استند على مغالطات و معطیات مضللة صادرة عن المدعي مما أثر على 

وهي 2015غایة أكتوبر إلى2009مهمة الخبیر لكونه استخلص أرباح المدعي عن المدة من 
و لیس في 2011مدة غیر صحیحة ومغلوطة لان هذا الأخیر توقف عن العمل في أواخر سنة 

كما یزعم المدعي وبالتالي فان ما خلص إلیه تقریر الخبیر أصبح غیر ذي موضوع، 2009سنة 
عتبار ما جاء في لأجله یلتمسون عدم ا، عاد تقریر الخبیر في نازلة الحالالأمر الذي یستلزم استب

.كمبیالات8مذكرات المدعي والحكم برفض الدعوى؛ مرفقین مذكرتهم بصور 
تحت عدد 12/10/2016وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

.القاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القیام بها للمختبر العلمي للشرطة العلمیة بالبیضاء1113
الخبرة المنجزة و المودع لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة و التي خلص وبناء على تقریر

.فیها المختبر العلمي للشرطة العلمیة بالبیضاء بصحة التوقیع المنسوب لمورث المدعى علیهم
جاء فیها 02/02/2017وبناء على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة تعقیب على الخبرة بجلسة 

دعى علیهم هو الذي وقع على الإشهاد بشرف موضوع الطعن أن الخبرة أوضحت أن مورث الم
لأجله یلتمس الحكم ، ة على توقیعه بمقاطعة سیدي بلیوطبالزور الفرعي و هو من قام بالمصادق

اته الجوابیة و بالمصادقة على تقریر الخبرة المنجزة و كذا الحكم وفق المقال الافتتاحي ووفق مذكر 
.لالنفاذ المعجتحمیلهم الصائر و 

جاء 22/02/2017وبناء على إدلاء نائب المدعى علیهم بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 
فیها إلى أن الخبرة جاءت مخالفة للشروط الفنیة المعمول بها في مجال تحقیق الخطوط على 
اعتبار أن صلاحیة الأوراق الصالحة للمضاهاة لا تقتصر على الجوانب القانونیة بل تمتد لتشمل 
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الفنیة، كما أن الإشهاد المزعوم جاء مخالفا للمقتضیات القانونیة المنظمة لمسألة تفویت الجوانب
الأصل التجاري خصوصا الباب الأول من القسم الثاني من م ت خصوصا وانه عبارة عن تنازل 

لأجله یلتمسون عدم اعتبار ما جاء في مذكرات المدعي ، یه و لا یمكن الاطمئنان إلیهمشكوك ف
.برفض الدعوىوالحكم

بعد استیفاء كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه الطاعنون 
:مؤسسین استئنافهم على ما یلي 

بخصوص الحكم بالأداء والذي تخلله فساد في التعلیل الموازي لانعدامه إذ علل الحكم 
لكن حیث إنه جوابا على : " المستأنف ما انتهى إلیه بالأداء بخصوص المقال الافتتاحي بما یلي 

بالتقادم فإن المطالبة بواجبات الأرباح عن الاستغلال الدفوع المثارة تباعا، فمن حیث التمسك 
تطبیقا للتقادم 20/11/2014منفرد یتعلق بخمس السنوات الأخیرة لتقدیم المقال المسجل بتاریخ ال

خمس سنوات من ن آخر الخمسي في المیدان التجاري وبالتالي سینحصر التعویض المستحق له ع
یتضح ان ما ذهب إلیه الحكم المستأنف في تعلیله أعلاه لا یستند على ... " تاریخ رفع الدعوى

اس صحیح من حیث الواقع أو القانون ذلك انه حول استناد الحكم على انعدام التقادم والحال ان أس
التقادم قائم إذ ان ما ذهب إلیه الحكم المستأنف من القول بانتفاء التقادم وانعدامه بمبرر ان 

د عما المستأنف علیه قد طلب فقط الأرباح عن السنوات الخمس الأخیرة یعد تعلیل بعید كل البع
وان الدفع الذي تقدم به العارضون یتعلق بالتقادم الناتج . جاء به العارض في دفعه المتعلق بالتقادم

على اعتبار ان الأصل 30/04/2004عن الأثر الناشئ عن الإشهاد المزعوم والموقع بتاریخ 
یمكن ان التجاري هو مجرد مال منقول معنوي، وبالتالي فان أي إشهاد یتعلق بهذا الأخیر لا

وان ما قیل عن المطالبة بواجبات . یتجاوز أثره لأكثر من خمس سنوات تبعا للتقادم الخمسي
وحول استناد . الأرباح فهو تحریف لأقوال العارضون، مما یكون معه الحكم الابتدائي فاقدا لأسبابه

ق الأمر بالبیانات الحكم على تنازل مشكوك فیه، فان الإشهاد المزعوم لم یحترم الشكلیات سواء تعل
الإلزامیة الواجبة الاتباع والمرتبطة بعقد تفویت الأصل التجاري أو الشكلیات المتعلقة بالتسجیل عقد 
تفویت الأصل التجاري في السجل التجاري، مع العلم أنها جاءت على شكل قواعد آمرة لا یجوز 

مقتضیات القانونیة الواجبة الاتباع وان إغفال الحكم الابتدائي عن تطبیق ال. الاتفاق على مخالفتها
بخصوص عقود تفویت الأصل التجاري والتي یدخل الإشهاد المزعوم في إطارها یجعل الحكم 
الابتدائي مخالف للقانون ولما جرى علیه العمل القضائي ویتعین بالتالي إلغاؤه والحكم من جدید 

للواقع، فان تقریر الخبیر قد وحول استناد الحكم على خبرة حسابیة مخالفة . برفض الدعوى
وهي مدة غیر 2015إلى غایة أكتوبر 2009استخلص أرباح المستأنف علیه عن المدة من سنة 

ولیس سنة 2011صحیحة على أساس ان المستأنف علیه قد توقف عن العمل في أواخر سنة 
عقاقیر بوردو وما یؤكد ذلك توقیع المستأنف علیه على كمبیالات تابعة للأصل التجاري 2009
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الأمر الذي یجعل تقریر الخبیر مخالفا للحقیقة، مما یستلزم معه استبعاد 2011والمؤرخة في 
وحول إغفال الحكم عن الجواب على دفوع . الخبرة المعتمد علیها من طرف الحكم المراد استئنافه

تیال والتدلیس العارضین، فقد سبق لهم ان طعنوا في الإشهاد المزعوم لكون مورثهم تعرض للاح
وان مورث العارضین شخص أمي لا یعرف القراءة فكیف یمكنه كتابة . مدلیین بمجموعة من القرائن

وان أدلوا بمجموعة من مستخلصات الحساب الصادرة عن بنك مصرف . إشهاد باللغة الفرنسیة
تأنف علیه المغرب تؤكد ان المستأنف علیه كان أجیرا لدى مورث العارضین الأمر الذي وضع المس

درهم بصفة نهائیة، وجدیر 7.000في تناقض لأنه في جلسة البحث أنكر انه كان یتوصل ب 
درهم شهریا من حساب عقاقیر بوردو 7.000بالذكر ان المستأنف علیه استمر في التوصل بمبلغ 

. حتى بعد توقیع مورث العارضین للإشهاد المزعوم، مما یجعل هذا الأخیر محط شط وریبة
وص الزور الفرعي، فان الحكم المستأنف اعتمد على تقریر خبرة خطیة منجزة من طرف وبخص

مختبر الشرطة العلمیة وذلك للقول برفض مقال الطعن بالزور الفرعي، وقد خلص التقریر إلى 
القول بتطابق التوقیع المضمن بالتصریح بالشرف مع التوقیع المضمن بسجل تصحیح الامضاءات 

كما وجب التذكیر ان الخبرة الخطیة جاءت مخالفة للشروط الفنیة المعمول بها .وهو تعلیل فاسد
في مجال تحقیق الخطوط على اعتبار ان أوراق المضاهاة المعتمدة من طرف المختبر غیر محررة 
بنفس الكیفیة التي حرر بها الإشهاد المزعوم لاختلاف الظروف الكتابیة بینهما وذلك نظرا للتغییر 

في شخص مورث العارضین عبر الزمن، لأجل ذلك یلتمسون إلغاء الحكم التمهیدي الذي طرأ 
.والحكم القطعي وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى مع تحمیل المستأنف علیه جمیع المصاریف

ان المستأنفون أفادوا ان الحكم 01/06/2017وحیث أجاب دفاع المستأنف علیه بجلسة 
التقادم بكون العارض طلب فقط الأرباح عن السنوات الخمس الأخیرة الابتدائي علل حكمه بانتفاء 

وهو تعلیل بعید عن دفع المستأنفین بالتقادم وذلك لكون دفعهم یتعلق بالتقادم الناتج عن الأثر 
على اعتبار ان الأصل التجاري هو مجرد مال 30/04/2004الناشئ عن الإشهاد الموقع بتاریخ 

ن أي إشهاد یتعلق بهذا الأخیر لا یمكن ان یتجاوز أثره أكثر من خمس منقول معنوي وبالتالي فا
سنوات تبعا للتقادم الخمسي لكن الإشهاد الصادر عن مورث المستأنفین والمؤرخ في 

لیس التزاما ناشئا بمناسبة عمل تجاري بل هو اعتراف من مورث المستأنفین یؤكد 30/04/2004
ریر اعتراف بحقوق الآخر لیس بعمل تجاري وان كانت وان تح. من خلاله شراكة العارض معه

الحقوق المعترف بها تتعلق بأصل تجاري فهو اعتراف بحقوق عینیة ومالیة للعارض من طرف 
مورث المستأنفین شأنه في ذلك شأن الاعتراف بدین وبذلك فان القواعد المعمول بها في هذا 

وان الإشهاد . سنة15د التقادم في مدة الذي یحد. ع.ل.من ق387الإطار هي مقتضیات الفصل 
الصادر عن مورث المستأنفین لیس عقد تفویت لأصل تجاري بل هو اعتراف بشراكة العارض معه 
في الأصل التجاري وشتان بین عقد تفویت لأصل تجاري ووثیقة اعتراف بحقوق الآخر في أصل 
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غیر اما عقد تفویت الأصل فبالإشهاد ینجم عن شخص واحد یشهد من خلاله بحقوق ال. تجاري
التجاري فهو عقد مبرم بین شخصین یبیع بمقتضاه أحدهما للآخر أصلا تجاریا ومن ثمة، فان 
الدفع بعدم احترام الشكلیات الضروریة لعقد تفویت أصل تجاري لا یستسیغه المنطق ولا یجد له 

لة الابتدائیة وقد أجاب عنه ان المستأنفین سبق وان أثاروا هذا الدفع في المرح. سندا في القانون
یث إن الخبیر المنتدب وتنفیذا للحكم التمهیدي ح: " الحكم الابتدائي جوابا قانونیا سلیما جاء فیه 

القاضي بتعیینه اعتمد في تحدیده للمبالغ الواجبة على التصریحات الضریبیة التي اعتمدتها إدارة 
بدایة خمس السنوات التي (20/11/2009ن الضرائب خالصا إلى أن المبلغ المطابق عن المدة م

216.100,00في مبلغ قدره 31/10/2015لغایة تاریخ إغلاق المحل بتاریخ ) لم یطلها التقادم
جاءت محترمة فإن هذه الأخیرة الخبرة المنجزة ه خلافا لما أثاره المدعى علیهم بخصوصناو .درهم

وكشفت عن القیمة الحقیقیة وموضوعیةللشروط الشكلیة و أجابت عن النقط الفنیة بكل دقة
لا مناص من المصادقة على تقریر الخبرة وبالتالي الحكم للواجبات المستحقة لفائدة المدعي، مما

وأمام هذا التعلیل القانوني الناجع والمفعم تبقى إثارة . " بأداء المبلغ المذكورمعلى المدعى علیه
كما انه . یة على أي أساس قانوني أو منطقي سلیمهذا الدفع من جدید أمام المحكمة غیر مبن

إبراهیم في جلسة البحث یتضح انه أفاد بان 11بالرجوع إلى تصریح أحد المستأنفین وهو السید 
وبالتالي فان ما 2009العارض توقف عن مزاولة نشاطه التجاري بالمحل موضوع النزاع سنة 

هو 2011ممارسة نشاطه التجاري كان سنة یزعمه المستأنفون من كون تاریخ توقف العارض عن
مجرد ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة ویندرج ضمن المغالطات التي حاول المستأنفون إیهام 
المحكمة بها، ولا أدل على ذلك من التناقض الوارد في تصریحاتهم أمام المحكمة كما سبق بیانه 

إبراهیم ان المحل التجاري عقاقیر بوردوا 11وأمام السید الخبیر محمد الزرهوني حیث أفاد السید
أي ان المحل أغلق في 08/02/2016أغلق قبل أربعة أشهر من تاریخ حضوره جلسة الخبرة وهو 

في حین صرح دفاع الطرف المستأنف للسید الخبیر ان المحل عقاقیر بوردو 2015غضون سنة 
ا شافیا كافیا على دفع المستأنفین حیث وان المحكمة الابتدائیة قد أجابت جواب. 2011أغلق سنة 

أصدرت حكما تمهیدیا بإجراء خبرة خطیة أسندت إلى مختبر الشرطة العلمیة للتحقق من صحة 
توقیع مورث المستأنفین وبالفعل أكدت الشرطة العلمیة صحة توقیع مورث المستأنفین على 

دائي قد أجاب على كل دفوعهم وبذلك فانه خلافا لزعم المستأنفین، فان الحكم الابت. الإشهاد
وبالتالي فان الاستشهاد بقرار صادر عن المجلس الأعلى بخصوص مسألة عدم جواب المحكمة 
. على بعض الدفوع المثارة لا مجال لإعماله في نازلة الحال بل هو مجرد إقحام غیر مبرر نهائیا

تهم إضفاء اللبس على كما ان العارض یود ان یسلط الضوء على مغالطات المستأنفین ومحاولا
نازلة الحال ذلك انهم زعموا ان العارض كان أجیرا عند مورثهم وأدلوا بمستخلصات بنكیة الأمر 

درهم بصفة نهائیة 7.000الذي أربك العارض في جلسة البحث فأنكر حسب زعمهم توصله بمبلغ 
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م بل صرح للمحكمة دره7.000وان العارض خلافا لمغالطات المستأنفین لم ینكر توصله بمبلغ 
وان . الابتدائیة انه سبق وان حصل على قرض بنكي لشراء سكن وكان یؤدي أقساط الدین

. المستأنفین لم یطلعوا على الوثائق التي اعتمدها مختبر الشرطة العلمیة للمضاهاة والمقارنة
11قیع محمد من تقریر الخبرة والمعنونة بوثائق المقارنة تحمل تو " ب " فبالرجوع إلى الفقرة 

یتضح ان الشرطة العلمیة اعتمدت على توقیعات مورث المستأنفین B499108ب ب و عدد (
:بتواریخ مختلفة وهذه التواریخ كالتالي 

.03/02/1997نموذج توقیع مورث المستأنفین المودع بمصرف المغرب بتاریخ - 
.23/04/2008نموذج توقیع المودع بمصرف المغرب بتاریخ - 
.23/04/2008توقیعه على دفتر حساب بمصرف المغرب بتاریخ - 
.18/04/2000توقیعه على شهادة عمل بتاریخ - 
10/05/2002توقیعه على أصول ثلاثة كمبیالات مؤرخة على التوالي في - 

.20/03/2004و28/02/2002و
یر الذي طرأ وبذلك یبقى دفع المستأنفین بكون تقریر الخبرة لم یأخذ بعین الاعتبار التغی

على مورثهم عبر الزمن مردود علیهم وغیر مستند على أساس صحیح وذلك لكون تقریر الخبرة 
أي نفس السنة المضمنة 2004اعتمد وثائق ذات تواریخ مختلفة ومن ضمنها وثیقة في سنة 

یر بالإشهاد وبذلك تبقى مآخذ المستأنفین على الخبرة المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمیة غ
مبنیة على أي أساس قانوني أو واقعي سلیم، لأجل ذلك یلتمس تأیید الحكم الابتدائي موضوع 

.الاستئناف في جمیع مقتضیاته لمصادفته الصواب وتحمیلهم الصائر
المحكمة

حیث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف فساد التعلیل الموازي لانعدامه فیما علل به من 
التقادم الذي تقدموا به ناتج عن الأثر الناشئ عن الإشهاد المزعوم والموقع انعدام التقادم رغم ان

ولتعلقه بأصل تجاري وتنازله مشكوك فیه وان الحكم المطعون فیه أغفل 30/04/2004بتاریخ 
تطبیق المقتضیات القانونیة الواجبة الاتباع بخصوص عقود تفویت الأصل التجاري واعتماده على 

فة للواقع وأغفل الحكم الجواب على الدفع كون مورثهم شخص أمي لا یعرف خبرة حسابیة مخال
القراءة فكیف یمكنه الإشهاد باللغة الفرنسیة وان المستأنف علیه كان مجرد أجیر لدیهم وان الخبرة 

.الخطیة جاءت مخالفة للشروط الفنیة المعمول بها في مجال تحقیق الخطوط
ن الأمر یتعلق بحقوق عینیة ومالیة للطاعن وواجبات وحیث ان الثابت من وثائق الملف ا

عن استغلال المحل نتیجة شراكة بینه وبین مورث المستأنف علیهم، وبالتالي فانه لا مجال للقول 
30/04/2004بان التقادم الواجب تفعیله هو الناتج عن الأثر الناشئ عن الإشهاد الموقع بتاریخ 
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تغلال ناتجة عن شراكة واعتبارا ان الشراكة لا زالت قائمة ولا فالأمر محل المطالبة هو واجبات اس
یوجد ضمن وثائق الملف ما یفید فسخها، فانه لا مجال للتمسك بالتقادم ویتعین تبعا لذلك رد الدفع 

.المثار أعلاه
حیث انه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من ان الحكم الابتدائي استند على إشهاد هو 

وك فیه على نصف أصل تجاري وان هذا الإشهاد مخالف للشكلیات الضروریة بمثابة تنازله مشك
في عقد تفویت أصل تجاري ومخالف كذلك لتسجیل هذا العقد بالسجل التجاري والحال ان الإشهاد 
الصادر عن مورث المستأنفین لیس عقد تفویت لأصل تجاري بل هو اعتراف بشراكة المستأنف 

وشتان بین عقد تفویت الأصل تجاري ووثیقة اعتراف بحقوق الآخر علیه معه في الأصل التجاري 
في أصل تجاري ذلك ان الإشهاد ینجم عن شخص واحد یشهد من خلاله بحقوق الغیر اما عقد 
تفویت الأصل التجاري فهو عقد مبرم بین شخصین یبیع بمقتضاه أحدهما للآخر أصلا تجاریا ومن 

الضروریة لعقد تفویت أصل تجاري لا یجد له سند في ثمة فان الدفع بعدم احترام الشكلیات
.القانون

حیث انه خلافا لما تمسك به الطاعنون من ان الحكم المطعون فیه اعتمد على خبرة 
حسابیة تتضمن مغالطات ومعطیات مضللة صادرة عن المستأنف علیه إذ حدد الخبیر أرباحه عن 

مدة غیر صحیحة لكونه قد توقف عن العمل وهي 2015إلى غایة أكتوبر 2009المدة من سنة 
فان الحكم أكد بان الخبرة جاءت محترمة للشروط الشكلیة وأجابت في 2011في أواخر سنة 

النقطة الفنیة بكل دقة وموضوعیة وكشفت عن القمة الحقیقیة للواجبات المستحقة لفائدة المستأنف 
أساس له من الصحة فضلا على التناقض علیه، مما یكون ما تمسك به الطاعنون بالدفع أعلاه لا

إبراهیم 11الوارد في تصریحاتهم أمام المحكمة وأمام السید الخبیر محمد الزرهوني إذا أفاد السید 
ان المحل التجاري أغلق قبل اربعة أشهر من تاریخ حضوره جلسة الخبرة المنجزة ابتدائیا وهو 

في حین صرح دفاع المستأنفین 2015أي ان المحل أغلق في غضون سنة 08/02/2016
، مما یتعین معه یكون الدفع المثار بهذا الخصوص غیر جدیر 2011للخبیر ان المحل أغلق سنة 

.بالاعتبار
حیث انه بخصوص ما تمسك به الطاعنون انهم طعنوا في الإشهاد بكون مورثهم تعرض 

أمیا یجهل القراءة فكیف یمكنه كتابة للاحتیال والتدلیس وأدلوا بمجموعة قرائن وأكدوا ان مورثهم كان 
إشهاد باللغة الفرنسیة وان الحكم المطعون فیه لم یجب على هذا كما انهم سبق لهم ان أدلوا ابتدائیا 
بمجموعة من مستخلصات الحساب صادرة عن بنك مصرف المغرب تؤكد انه كان أجیرا لدى 

والحال ان البین من الحكم المطعون درهم شهریا، 7.000مورثهم وانه استمر في التوصل بمبلغ 
فیه انه قد أجاب على هذه الدفوع وذلك بإجراء خبرة خطیة أسندت مهمة إنجازها لمختبر الشرطة 

انه خلافا لذلك، فان الدفع " العلمیة إذ تم تأكید صحة توقیع مورث المستأنفین على الإشهاد بعلة 
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وهو ما ینطبق كذلك على دفعهم القائل المتمسك به من طرف المدعى علیهم مردود وغیر منتج
بكون المدعي مجرد أجیر والذي اضحى بدوره دفعا متجاوزا وغیر ذي أثر، مما یتعین معه رد 

.الدفع المثار بهذا الخصوص
وحیث أكد المستأنف علیه بجلسة البحث ابتدائیا انه سبق وان حصل على قرض بنكي 

ریقة التالیة في السنة التي یتولى فیها تسییر المحل لشراء سكن وكان یؤدي أقساط الدین على الط
یقوم بإیداع مبلغ قسط الدین شخصیا في حسابه البنكي وفي السنة التي یتولى فیها مورث 
المستأنفین تسییر المحل، فانه یقوم بتحویل قسط الدین إلى الحساب البنكي له وهو ما جعل 

وهي فترة 2007إلى 2004بنكیة عن المدة من المستأنفین یعمودون إلى الإدلاء بالحوالات ال
إلى 1986درهم من 70.000القرض إلا ان المستأنفین لم یدلوا بما یثبت استخلاصه لمبلغ 

لإثبات ما یزعمه من كون المستأنف علیه أجیر إذ أنها هي غیر المدة محل القرض إذ ان 2009
وهي نفس 2007إلى غایة 2004الثابت من عقد القرض المدلى به ان فترة القرض هي من 

.المدة المتضمن للمستخلصات البنكیة المدلى بها من طرف المستأنفین
وحیث ان الثابت من تقریر الخبرة الخطیة ان الخبیر اعتمد وثائق المقارنة تحمل توقیع 

نموذج توقیع مورث المستأنفین المودع : بتواریخ مختلفة B499108ب ت و عدد 11محمد 
نموذج توقیعه المودع بمصرف المغرب بتاریخ 03/02/1997مغرب بتاریخ بمصرف ال

توقیعه على 23/04/2008توقیعه على دفتر حساب بمصرف المغرب بتاریخ 23/04/2008
توقیعه على أصول ثلاثة كمبیالات مؤرخة على التوالي في 18/04/2000شهادة عمل بتاریخ 

ر الذي یبقى معه دفع المستأنفین بكون الأم20/03/2004و28/02/2002و10/05/2002
تقریر الخبرة لم یأخذ بعین الاعتبار التغییر الذي طرأ على مورثهم عبر الزمن مردود علیهم وغیر 
مستند على أساس صحیح وذلك لكون تقریر الخبرة اعتمد وثائق ذات تواریخ مختلفة ومن ضمنها 

وتبقى الخبرة الخطیة مستوفیة لشروطها أي نفس المدة المضمنة بالاشهاد2004وثیقة في سنة 
.الشكلیة والموضوعیة ویكون الدفع المثار بشأنه غیر جدیر بالاعتبار

.وحیث تأسیسا على ما سبق یتعین التصریح بتأیید الحكم الابتدائي
.وحیث یتعین جعل الصائر على رافع الطعن
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لهــذه الأسبـــاب
:ا، علنیا وحضوریا انتهائیتقضيوهي بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة تصرح 

.قبول الاستئناف:
.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر:

.



ه/المقررة صطباعة المستشارة 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/14بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
22في شخص السندیك السید مصطفى 11سندیك التصفیة القضائیة السید حسن بین

.تنوب عنه الأستاذة حیاة زعویط المحامیة بهیئة الرباط
من جهةا مستأنفبوصفه

. 33السید مصطفى بن -1وبین 

. نائبه الأستاذ معاذ السهلي المحامي بهیئة تطوان
.11السید حسن - 2

. عنوانه بشارع محمد السادس السویسي الرباط
.السید المحافظ على الأملاك العقاریة والرهون بكلمیم. 3
. السید رئیس قسم السجل التجاري بالمحكمة التجاریة بالرباط. 4

.أخرىجهةمنمعلیهمستأنفابوصفهم

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3602: رقمقرار
2017/06/14: بتاریخ
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.31/05/2017جلسة عدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین ل
.طرة المدنیةمن قانون المس429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:

06/02/2017مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ استئنافيبواسطة محامیه بمقالالطاعن حیث تقدم
في الملف عدد 07/11/2016بتاریخ بالرباطالتجاریة الصادر عن المحكمة 3049عدد ستأنف بمقتضاه الحكمی

.شكلا بقبول الطلب وموضوعا برفضه مع تحمیل رافعه المصاریفالقاضي 3189/8232/2015
التصریح معه یتعین المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مماوفق الشروط الشكلیة وحیث قدم الإستئناف

.بقبوله شكلا

:في الموضـوع
تقدم المدعي 30/09/2015انه بتاریخ المطعون فیهحیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم 

عُیِّنَ بمقتضى الحكم الصادر عن بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالرباط عرض خلاله أنه 
سندیكا للتصفیة القضائیة في حق 11/20/2008تبعا للملف 02/11/2008المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

التي كانت في بادئ " Les DomainesAMSاس.ام.لي الدومین آ"أن هذا الأخیر أنشأ شركة و 11السید حسن 
وأن السید حسن 5801/56م وأن الشركة المذكورة تملك العقار ذي الرسم .م.الأمر شركة تضامن ثم حولها إلى ش

ألف درهم، 100بقیمة 33حصة للسید مصطفى بن 1000حصة من أصل 999باع حصصه المقدرة في 11
ذي المساحة المذكورة بتاریخ 5801/56وبذلك یكون قد فوت له حق التصرف في العقار ذي الرسم عدد 

م باطل بأنه جاء في فترة الحكم علیه بالتصفیة .م.الشركة إلى ش11وأن تحویل السید حسن 29/08/2012
باطل لأنه بني على باطل، مما 29/08/2012بتاریخ33القضائیة مما یكون محضر تعیین السید مصطفى بن 

یكون معه عقد التفویت باطل، ولكل ذلك یلتمس الحكم ببطلان وإبطال كل العقود بمقابل أو بدون مقابل والتصرفات 
بعد تاریخ التوقف عن الدفع وخلال فترة التصفیة وبطلان محضر تحویل الشركة 11التي قام بها السید حسن 

وبطلان محضر الجمع العام والتشطیب علیه والحكم 29/08/2012الحصص المؤرخة في وبطلان عقد تفویت 
هي المالكة الوحیدة للعقار ذي ) اس.ام.لي الدومین آ(بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه باعتبار شركة التضامن 

ون الحكم بالسجلات مع أمر السید المحافظ على الأملاك العقاریة بكلمیم بتقیید مضم5801/56الرسم العقاري 
. العقاریة وتحمیل المدعى علیهم الصائر

والتي یعرض من خلالها المدعى علیه مصطفى 16/12/2015وبناء على المذكرة الجوابیة المؤرخة في 
بواسطة نائبه الأستاذ معاذ السهلي أنه یشترط لرفع دعوى البطلان وجوبا الإثبات من طرف السندیك والذي 33بن 

. تقه الالتزام بإخبار القاضي المنتدب كما أنه لا بطلان بدون مصلحة فإنه یلتمس الحكم برفض الطلبیقع على عا
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33المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه مصطفى بن 2/3/2016وبناء على مذكرة الرد المؤرخة في 

.من مدونة التجارة682والتي یلتمس من خلالها الحكم برفض الطلب للتقادم واحتیاطیا رفضه طبقا للفصل 
وبعد تبادل المذكرات ومناقشة القضیة، أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه 

.موضوع الطعن بالاستئناف الحاليهو الحكم و 

ى حیث جاء في أسباب استئناف الطاعن ان الحكم المستأنف أسس ما قضى به من رفض الطلب عل
اعتبار ان السندیك لم یثبت الاضرار بحقوق الدائنین وبأصول الشركة ولم یبرز دیون الشركة المفتوحة في مواجهتها

كما ان تعلیل الحكم المستأنف غیر مرتكز على أساس صحیح . والإدلاء بلائحة الدائنین رغم إشعاره بذلكالمسطرة 
لان العارض أدلى للمحكمة بلائحة الدائنین التي تفید وجود دیون في طریقها للاستیفاء أو مطلوب استیفاؤها بعد 

كلها في الشركة التي تشكل ضمانا للوفاء بتفویت حصصه11وان قیام السید حسن . التصریح بها لدى السندیك
بالدیون الملزم بأدائها تبعا لمسطرة تصفیة الشركة التي كان یدیرها وكذلك تصفیته شخصیا یعد إضرار بحقوق 

لي لوجیستیك وتصفیة مسیرها السید حسن .م.الدائنین، وان وجود دیون في مواجهته تبعا لمسطرة تصفیة شركة ا
. قائمة الدیون المدلى بها، وبالتالي فان ضرر اللاحق بالدائنین ثابت ما لم یتم أداء دیونهممزایتي ثابت من خلال 

من مدونة التجارة إذ تنص المادة 682و681إضافة إلى ذلك فان دعوى العارض قدمت على أساس الفصلین 
فبیع الحصص ... " ن الدفع الأولى على انه یعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدین بعد تاریخ التوقف ع

بأي مبلغ حقیقي بل ان الثمن المحدد للحصص صوري، 11لم یتم بمقابل مالي حقیقي ولم یتوصل السید حسن 
وحتى لو أثبت حقیقة قیمة شراء الحصص، فانه بالمقارنة بقیمة الحصص الحقیقیة موضوع البیع، فان ذلك الثمن 

هكتار قیمته 6885صص المباعة هي في الحقیقة تفویت لعقار مساحته یعتبر من عداد البیع بدون مقابل لان الح
6885كما ان بیع الحصص تشكل في حقیقتها حصص عینیة في قیمة عقار محفظ مساحته . محددة بالملیارات

هكتار بمبلغ ملیون درهم یعد بیعا بدون مقابل، مما یجعل عقد بیع الحصص باطلا بطلانا مطلقا في كل الأحوال 
ة إلى انه مضر بالدائنین الذین لم یستوفوا إلى حدود هذا التاریخ دیونهم ولم تغلق المسطرة، لأجل ذلك یلتمس إضاف

إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقال العارض وملتمساته الابتدائیة ومذكراته الابتدائیة والاستئنافیة 
.وتحمیل المستأنف علیه المصاریف

ان المقال 29/03/2017بواسطة نائبه بجلسة 33علیه الأول السید مصطفى بنوأجاب المستأنف
الاستئنافي ركز أسباب طعنه على وجود لائحة دائنین في طریقها للاستیفاء وبالتالي التمس بطلان التصرفات التي 

ا ولا قانونا ذلك ان باعتباره أضر بحقوق الدائنین، وان هذه الدفوعات غیر مؤسسة لا واقع11قام بها السید حسن 
كان یعتبر أثناء قیامه بالتصرفات القانونیة على أصول وأموال الشركة كاملا للأهلیة، وان الحكم 11السید حسن 

بالتصفیة القضائیة لم یصبح نهائیا في مواجهته من هذه الناحیة ولم یدل للمستأنف بما یفید ذلك لتكون جمیع 
لما كان طرفا في عقد تفویت 33المستأنف علیه السید مصطفى بنتصرفاته بالتالي منشئة وصحیحة، وان

. الحصص كان متعاقدا بحسن نیة وأدى جمیع قیمة المبیع دون إضرار لأیة جهة كما هي محددة بمحاضر التفویت
العقود كما ان المستأنف لم یوضح أو یبرز مبالغ الدائنین الغیر المؤداة أو الضرر اللاحق من الشركة أثناء إبرامها 
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لم یتضرر أو یشتكي من وضعیة الشركة في 11مع أي طرف في مواجهة الدائنین أو السندیك إذ ان السید حسن 
التصفیة القضائیة آنذاك واستطاع تسویة جمیع الدیون مع الدائنین لیكون السندیك المستأنف یهدف إلى اكتساب 

وان المحكمة الابتدائیة لما خلصت . ب غیر مبررةحق في مصلحة الشركة دون إثبات شروط أو أسباب ذلك ولأسبا
لعدم وجود دائنین حقیقیین، فإنها اكتفت بعدم قبول طلب المستأنف لتقرر عدم قبول الطلب وعدم مناقشة صحة 
العقود والمحاضر الموقعة من العارض أو مدى قابلیتها للإبطال بحیث ان الدعوى معیبة شكلا، وبذلك تكون شروط 

صرفات قانونیة من تفویت وبیع من طرف مسیر شركة مع الغیر غیر متوفرة ویتعین بذلك تأیید دعوى بطلان ت
.الحكم المستأنف وتحمیل رافعه الصائر

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/05/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
14/06/2017.

.المبسوطة أعلاهاستئنافهبأوجهتمسك الطاعنحیث
من مدونة التجارة بعلة ان عقد  تفویت 682و681دعواه استنادا لمقتضیات المادتین الطاعنأسسوحیث 

إنبل حقیقيمبلغ بأيالأخیر هذا یتم بمقابل مالي حقیقي ولم یتوصل لم11صص  من طرف السید حسن  الح
محددة قیمتههكتار6885الحصص المباعة هي في الحقیقة تفویت لعقار مساحته صوري و الثمن المحدد للحصص

.مما یجعل عقد بیع الحصص باطلا بطلانا مطلقابالملیارات
بعد المدین مقابل قام بهبدونباطلا كل عقدیعتبرالتجارة فانه مدونةمن 681وحیث انه واستنادا للمادة  

لتاریخ السابقة العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر تبطلكذلك للمحكمة أنویمكنعن الدفعتاریخ التوقف
تفویتعقدالدفع وباستقراء  هذه المدة  فان المقصود   بها هو  العقود  بدون مقابل  والحال  ان التوقف عن

بل  تم بموجبه  تفویت  حصص السید  حسن اهو عقد  بمق29/8/2012حصص  المطلوب  بطلانه  والمؤرخ في  
ن البیع  لم یتم  أدرهم  وان ما  اثاره الطاعن  من ) 100000,00( مبلغمقابل33امزیاتي  للمستأنف علیه  بن 

ن التفویت  تم بدون مقابل  ویتعین بالتالي  رد دفوعاته أه للقول  بفلثمن  الحقیقي  لا یسعیقل  بكثیر عن الأنهبمقابل  
.بهذا الصدد

للمحكمة أن المؤسسة  علیها دعوى الطاعن  والتي تنص  على انه  یمكن682وحیث  انه بخصوص  المادة 
وخلال عن الدفعالتوقفعقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسیس لضمان أو كفالة إذا قام به المدین بعد تاریخكلتبطل
اي 29/8/2012الذي ثبت ابرامه بتاریخ للقول  ببطلان  عقد التفویتهتسعفالمادة  بدورها لا الریبة  فان هذه  فترة 

قام به  المدین  بعد تاریخ  إذاكل عقد  بطال بإتتعلقدلك أنها 2/11/2008الذي تم بتاریخ بعد فتح  مسطرة التصفیة
الطاعن  غیر مرتكزة على اساس  ما تبقى  معه  دعوىم, وهو الأمر الغیر الثابت في نازلة الحالالتوقف  عن الدفع  

. قانوني  سلیم  ویتعین  لأجله  تأیید الحكم  المطعون فیه  فإن  بعلة  اخرى
.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها
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لھذه الأسباب
اوهي تبت إنتهائیا علنیا وحضوریبالدار البیضاءالتجاریة الاستئناففإن محكمة 

قبول الإستئناف:  في الشـــكل 

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة2017/06/20بتاریخ 

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.في شخص ممثلها القانوني" 11" الشركة المدنیة العقاریة :بین 

.22ید عبدالسلام ال-

.33السید محمد -

.نائبهم الاستاذ محمد سیدي خویا المحامي بهیئة الرباط
بوصفهم مستأنفین من جهة

.44السید عبداللـه - : وبین 
.55السید احمد -
.66السید محمـد -

.شكري الجراري المحامي بهیئة الرباطنائبهم الاستاذ محمد 
بوصفهم مستأنفا علیهم من جهة أخرى

.سیدي الكبیر44السید -: بحضــــور 

.نائبه الاستاذ محمد الهرموزي المحامي بهیئة الرباط
.الأملاك العقاریة والرهون بتمارةالسید المحافظ على -

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3709: رقمقرار
2017/06/20: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.30/05/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
خویا بمقال مؤداة عنه بواسطة نائبها الاستاذ محمد سیدي " 11" حیث تقدمت الطاعنة الشركة المدنیة 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط 2102تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 09/01/2017الرسوم القضائیة بتاریخ 
القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي 4742/8201/2014في الملف رقم 30/06/2016بتاریخ 

لخبیر مصطفى أمحزون مصفیا لها للقیام بإجراءات التصفیة وتعیین ا11الموضوع بحل الشركة المدنیة العقاریة 
.درهم وتحمیل المدعى علیهم الصائر ورفض الباقي10.000,00وفق القانون مع تحدید أتعابه في مبلغ 

حسب الثابت من غلاف التبلیغ المرفق 29/12/2016وحیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ 
أي داخل الأجل القانوني ، مما یتعین معه التصریح بقبول 09/01/2017بتاریخ بالمقال وتقدمت باستئنافها

.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء
:في الموضـوع

تقدم المدعون 04/12/2014حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
انهم یملكون على الشیاع مع  أمام تجاریة الرباط عرضوا فیه نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائيبواسطة 

10386/38موضوع الرسم العقاري عدد 11سهم في الشركة العقاریة 5000سهم من اصل2500المدعى علیهما 
م یتم انعقاد اي جمع من قبل ل1993سنتیار، وانه منذ تاریخ تاسیس الشركة سنة 90ار و89هكتار 1مساحته 

المسیر الاول للوقوف على وضعیة الشركة ومعرفة مداخیلها ومصاریفها، والعمل على انجاز اشغال التهیئة 
والتجهیز طبقا للفصل الثاني من نظامها الاساسي، وان هذه الاخیرة في شخص مسیرها وامین مالها انجزا وعد 

- 17- 16حضوره من اجل بیع اربع قطع ارضیة مجهزة تحت رقم مع المطلوب 1993-09- 13بالبیع بتاریخ 
من اصل القطعة الارضیة ذات الرسم العقاري المذكور، وتوصلت بالمقابل بمبلغ ملیون درهم دون 18-19

55الحصول على رخصة التجهیز وكذا تصمیم التهیئة، وان احد المدعین باعتباره المسیر الثاني للشركة السید 

عوة الى عقد جمع عام استثنائي بحضور جمیع المساهمین بواسطة الخبیر الحیسوبي السید مصطفى احمد قام بالد
، غیر ان هذا الجمع 2013-03- 19امحزون قصد دراسة وتسویة وضعیة الشركة وتغییر المسیرین كان مقررا في 

ركاء وتفید الشركة، كما ان تاخر عدة مرات بسبب عدم ادلاء المدعى علیه الثالث كمسیر اول بایة وثائق تخص الش
تم توقیعه من طرف المدعى الذيبالبیع ثاني للشركة لم یوقع على عقد الوعد امحمد باعتباره مسیر 55السید 

لا صفة له في ذلك، ولقد انجز كل من الخبیر المذكور ومفوض قضائي 22والحال ان السید عبد السلام علیهما، 
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هذه الوضعیة التي الت الیها الشركة، وغیاب مبلغ ملیون درهم من حسابها محاضر بتلك الجلسات، وبالنظر الى 
ع، لاجله فهم یلتمسون الحكم بحل الشركة .ل.من ق1056والخلافات الخطیرة الحاصلة بین الشركاء وطبقا للفصل

10386/38وامر السید المحافظ العقاري بتمارة بالتشطیب على اسمها من الرسم العقاري عدد11المدنیة العقاریة 
وأرفقوا المقال بأصل كل من شهادة ملكیة . ذلك والبت في الصائر طبقا للقانونمع ترتیب الاثار القانونیة على 

ا وعقد تفویت حصص وخمس للشركة المدعى علیهالأساسينظام الومحضر معاینة  ونسخ مصادق علیها لكل من 
.محاضر جمع عام وصورة شمسیة لشهادة

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه الثالث بجلسة 
والتي دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الطلب لفائدة المحكمة 2015- 05-02

ع والنزاع .ل.من ق982ون الشركة المدعى علیها مدنیة عقاریة وتخضع لمقتضیات الفصل الابتدائیة بتمارة ك
ان نشاط الشركة حسب البند یعود لمحكمة موقع العقار، فضلا علىالاختصاص أن ، و اتجاریالایكتسي طابع

.الثاني من نظامها الاساسي هو عملیات مدنیة
یابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة الى التصریح باختصاص وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین وإدلاء الن

المحكمة التجاریة للبت نوعیا في النزاع، كونها شركة تجاریة حسب قانونها الاساسي والامر یتعلق بنزاع بین 
ي باختصاصها نوعیا للبت في یقض2015- 02- 19بتاریخ 127شركائها، أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 

- 13القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ تأییده بمقتضى الطلب تم
الى والقاضي بتایید الحكم بالاختصاص مع ارجاع الملف 3211/8227/2015في الملف رقم 07-2015

.المحكمة المصدرة له لمواصلة الإجراءات
والتي دفعوا 2015- 12- 03وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهم بجلسة 

في شخص ممثلها القانوني وفي مواجهة 11من خلالها بكون الدعوى قدمت في مواجهة الشركة المدنیة العقاریة 
ین المال، لكن المدعي الثاني السید بصفته ام22بصفته المسیر الاول وكذا السید عبد السلام 33السید محمد 

هو المسیر الثاني للشركة مما یجعله مدعي ومدعى علیه في ان واحد، كما ان المدعى علیه الثاني مجرد 55احمد 
شریك ولیس بامین المال حسب القانون الاساسي، وهو ما یجعل الدعوى غیر مقبولة شكلا حسبما سبق ان صرحت 

، كما ان العنوان الوارد 2005-11- 15بتاریخ 1296/8/2004في الملف عدد به المحكمة في دعوى سابقة 
شارع علال بنعبداالله الرباط، اما من 78بالمقال الافتتاحي للدعوى غیر صحیح باعتبار مقر الشركة الاجتماعي هو 

قد جموعها حیث الموضوع وفیما یتعلق بالجموع العامة فان الشركة تتوفر على قانون اساسي ومكتب مسیر وتع
العامة بشكل دوري ومستمر وتؤدي الواجبات الضریبیة بدلیل المحاضر الموثقة لها والمنجزة من طرف مفوض 

كان بسبب 55للجمع العام الذي دعى الیه المسیر الثاني احمد 33قضائي، والادعاء بعدم حضور السید محمد 
المحكمة المعروض علىالمدعون في الدعوى دعوى قضائیة ضد نفس الشركة وبسبب نفس العلل التي اعتمدها

الابتدائیة بتمارة ، هذا فضلا عن عدم قانونیته، اما فیما یتعلق بمبلغ ملیون درهم المدعى باداء المطلوب حضوره 
لفائدة الشركة مقابل وعد بالبیع لقطع ارضیة مجهزة یظل امرا غیر صحیح ، لكون هذا المبلغ لایعدو ان یكون 
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%12.5المشكلة ل و بها في راسمال الشركة بدلیل ان المبلغ المذكور یوازي الاسهم التي یمتلكها الحصة المساهم

، وان الوثیقة المعتمدة من لدن المدعین 10386/38ثمن اقتناء القطعة الارضیة موضوع الرسم العقاري عدد من
انه غیر صادر عن السید محمد والحال1993شتنبر 13مؤرخ في الهي عقد الوعد بالبیع و من اجل طلب الحل 

والطابع المختوم به لیس بطابع الشركة موضوع النزاع، اضافة الى ان المدعى علیهم یتحفظون بشان التوقیعات 33
صلیة والتي اكتفى المدعون بالادلاء بصورة منها، لأیر افتها او انجازهم لهذه الوثیقة غالواردة علیه وینكرون معر 

الوارد بها عن طابع الشركة كما ان توقیع المطلوب حضوره جاء لاحقا وبعد سنوات من بدلیل اختلاف الطابع 
النزاعات القضائیة بین الطرفین، الامر الذي یؤكده كتاب نائب رئیس المحكمة التجاریة بالرباط التي یصرح من 

موقعة من طرف عبد خلاله ان وثیقة الوعد باالبیع مجرد صورة شمسیة موقعة من طرف الشركة المدنیة وغیر 
الكبیر شنان وهو ما یؤكد انها مزورة، كما انه لایعقل توقیع عقد الوعد باالبیع من طرف من لاصفة له في المكتب 

بصفتهما مسیرین، وفیما 33ومحمد 55، اذ المخول لهما التوقیع هما السیدین احمد 22المسیر اي عبد السلام 
بعلة عدم ادلاء المسیر الثاني بوثائق الشركة المراد حلها فلا یمكن اعتماده یتعلق بالاختلالات والخلافات بالشركة 

كسبب للحل كون هناك مساطر قانونیة یمكن سلوكها من اجل الاطلاع على هذه الوثائق، وادعاءهم بوجود 
بعدم قبول اختلالات رغم اعترافهم بعدم الاطلاع على وثائق الشركة دلیل على عدم صحة ادعائهم، ملتمسین الحكم 

.شكلا أو رفضها موضوعاالدعوى
والتي عقبوا من خلالها 2015- 12-17وبناء على مذكرة تعقیب المدلى بها من طرف نائب المدعین بجلسة 

ولیس كامین مال وما اثیر بهذا الصدد مجرد سهو  ابصفته شریك22بكون الدعوى وجهت ضد السید عبد السلام 
كونها قدمت لفائدة الشركاء ،لاینطبق على نازلة الحالمعیبةالدعوىبكونلیس الا، وان الحكم المتمسك به للقول 

ضد الباقي في الشركة المدنیة العقاریة ، وبشان ما اثیر عن عقد الوعد بالبیع فانهم یدلون بنسخة طبق الاصل منه 
متر مربع للواحدة مقابل تسبیق مبلغ 200والتي تلتزم بمقتضاه الشركة بتسلیم اربع بقع ارضیة من فئة 

درهم من طرف المطلوب حضوره، ومن جهة اخرى وبالرجوع الى محاضر الاجتماع بمكتب 1.000.000,00
لسید عدنان السعید الخبیر السید مصطفى امحزون وكذا محضر المعاینة المنجز من قبل المفوض القضائي ا

بمكتب 2015- 05-30اصبحت خطیرة، وان الاجتماع المنعقد بتاریخ القائمة بین الطرفینالخلافاتأنیتضح 
وتهربه من احضار الوثائق وكذا مسؤولیته عن تجمید الشركة لمدة ازید من 33الخبیر سجل غیاب السید محمد 

اجتماع لاحضار الوثائق وحل جمیع المشاكل المتعلقة لعقد 2013-05- 30عشرین سنة، بل هو من حدد تاریخ 
بالشركة الا انه تغیب عن الاجتماع المذكور دون احضار ایة وثائق، وقد سجل المفوض القضائي عدنان السعید 

لم یستجب الى ایة مبادرة لاجراء صلح بین جمیع الاطراف وتسویة جمیع المشاكل 33في محضره ان السید محمد 
الاجتماع انتهى على ایقاع الخلافات في وجهات النظر دون التوصل الى اي اتفاق، وعلیه وبناء على العالقة، وان

محاضر الاجتماع ومحاضر المعاینة التي تتثبت  مدى الخلافات الخطیرة الواقعة بین جمیع الشركاء والوعد بالبیع 
.لعقد وعد بالبیعمذكرتهم بنسخة طبق الاصل مرفقین.الذي تم دون علم المدعین، فانهم یلتمسون الحكم وفق مقالهم
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وبناء على المذكرة الجوابیة المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه والمدلى بها من طرف نائب المدعى علیه الثالث 
كون المدعین قاموا بادخال طرف اخر في الدعوى وهو المطلوب فع من خلالها والتي د2016- 01- 21بجلسة  

مما یجعل الدعوى معیبة شكلا، ومن جهة ،فا للقانون لانعدام شرطي الصفة والمصلحةحضوره مما یعد امرا مخال
اخرى فان الدعوى الحالیة تظل سابقة لاوانها باعتبار انه یجب استنفاذ كافة الوسائل القانونیة التي وضعها المشرع 

اریة لعقد جمع عام، كما انه لكل شریك كلما تراخى المسیر في الدعوة لها بتقدیم طلب الى رئیس المحكمة التج
من عقد تاسیس الشركة المتعلق بالحل فانه في حالة تصفیة الشركة ینظم الشركاء بواسطة قرار 23وحسب الفصل 

او اكثر یحددون سلطهم، والثابت ایضا من خلال اواحداجماعي وباقتراح من المدراء كیفیة التصفیة ویعینون مصفی
المدعي الثاني هو مدیر للشركة لمدة غیر محدودة في حین انه لم یدل بما یفید من العقد نفسه ان 14المادة 

اقتراحه او دعوته القبلیة لكیفیة حل وتصفیة الشركة، اما من حیث الاسباب المثارة للقول بحلها  فان المدعى علیه 
وحضر 2013-06- 09و 2009- 09- 26الثاني من جهة سبق له ان دعا الى عقد جمع عام بكل من تاریخ 

وحضر للاجتماع 2013- 05- 23والعادي المنجز في 2013- 04-11الجمع العام الاستثنائي المجرى بتاریخ 
، وان المحاضر المدلى بها من طرف نائب المدعین تفید ان هناك استجابة من لدنه 2013- 06-28المنعقد بتاریخ 

اقحام اشخاص اجانب غیر شركاء لحضورها حال وارادة قصد عقد الجموع العامة ومناقشة قضایا الشركة، الا ان
من الخطورة هو ان تشل تسییر الشركة وادارتها ادون ذلك ، كما ان مناط اعتبار الخلافات بین الشركاء تكتسي نوع

بشكل یحول دون تحقیق الغرض الذي انشئت من اجله كاستحالة عقد الجموع، وهو امر غیر متوفر في نازلة الحال 
عي الثاني وحسب القانون الاساسي للشركة هو مدیر لمدة غیر محددة ویتمتع باوسع الصلاحیات علما ان المد

للتصرف باسمها او القیام بجمیع الاعمال والعملیات المتعلقة بهدفها، وعلیه ولئن كانت هناك خلافات هامشیة 
بالحل فان الوعد بالبیع المتمسك وجانبیة فان هناك ارادة قصد الوصول الى حلول ، اما بشان السبب الثاني للقول

فإنه ، واحتیاطیا 362/1402/2011به لازال موضوع دعوى عقاریة رائجة امام المحكمة الابتدائیة بتمارة ملف عدد 
استبعاده لصوریته وعدم صحته كونه ینفي صدوره عنه او عن الشركة المراد حلها ولئن كان مؤشرا بمطابقته یتعین

الذي تعود ملكیته 9386بتاریخ الاشهاد على مطابقته، كما انه یتعلق بالرسم العقاري عدد للاصل فانه غیر مؤرخ 
الذي تعود ملكیته للشركة، زیادة على انه مجرد 10386/38للغیر ولاعلاقة له بالرسم العقاري موضوع النزاع عدد 

من 489و 425بقا للفصلین وثیقة عرفیة ولا حجیة لها في مواجهة الغیر الا من تاریخ المصادقة علیها ط
ع ومادام المدعون یملكون نصف .ل.من ق1060ع، ومن حیث طلبه المضاد وحسب مقتضیات الفصل .ل.ق

حصص الشركة المدعى فیها فانه یلتمس بعد الاشهاد على انه مستعد للحلول محلهم في ملكیة حصصهم فیها 
مرفقا مقاله . تبة علیها الى حد الان وتحمیلهم الصائرالحكم باخراجهم منها بعد خصم نصیبهم من التحملات المتر 

بصور شمسیة لكل من اعلانات بجریدة محاضر حضور ومحاضر معاینة دعوة لعقد جمع عام عادیة وترجمة 
.قانون اساسي ومقال افتتاحي وشهادة ملكیة

لیه أعلاه وهو الحكم مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إتبادل المذكرات بین الطرفین ووبعد
.المطعون فیه بالاستئناف
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أســبــــــــــــاب الاستئناف
أنه نص على. م.م.من ق3حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الفصل 

یا موضوع أو سبب هذه یتعین على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا یسوغ لها أن تغیر تلقائ
.الطلبات

وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي الذي تقدم به المستأنف علیهم ابتدائیا باعتباره الإطار وأساس الدعوى 
للوقوف على " - أي العارض–لم یتم انعقاد أي جمع من قبل المسیر الأول " یثبت انه اعتمد وارتكز على أنه 

ة والعمل على إنجاز أشغال التهیئة والتجهیز، وعلى وضعیة الشركة وشركائها ومعرفة مداخیل ومصاریف الشرك
إنجاز وعد بالبیع للمسمى شنان سیدي الكبیر والتوصل منه بمبلغ ملیون درهم الذي تبخر من حساب الشركة دون 

الى احمد اضطر الى الدعوة55السید وأن أحد المستأنف علیهم وهو المسیر الثاني للشركة . علم باقي الشركاء
ام استثنائي بحضور جمیع المساهمین بواسطة الخبیر الحیسوبي السید مصطفى امحزون قصد دراسة عقد جمع ع

19/03/2013وتسویة وضعیة الشركة وتغییر المسیرین والتطرق الى نقط مختلفة، وكان ذلك الاجتماع مقررا في 
د الوقوف على حقیقة الوضعیة وتأخر الجمع العام لعدة مرات، وأنه تم رفض الإدلاء بأیة وثائق تخص الشركة قص

العارضة واعتبره وذلك ما تم تسمیته بالوضعیة المتأزمة التي أضحت علیها الشركة . للشركةالأدبیة والمالیة 
وأمر - 11–والتمس المستأنف علیهم حل الشركة المدنیة العقاریة . خطیرة تخلالات وخلافاالمستأنف علیهم إ

والرهون بتمارة بالتشطیب على اسم الشركة المذكورة من الرسم العقاري وعدد المحافظ على الأملاك العقاریة 
لكن المحكمة . والحكم بترتیب كافة الآثار القانونیة لعملیة التشطیب والبت في الصائر طبقا للقانون10386/38

والتي تم تلخیصها التجاریة بالرباط تجاهلت الأسباب المعتمدة بكیفیة حصریة من طرف المستأنف علیهم المفصلة 
أعلاه وتبنت أسبابا حسب تصورها وكونت قناعتها علیها دون أن یثیرها المستأنف علیهم، والتي لا تعتبر خلافات 

وأنه تعذر . خطیرة كما سیتم إثباته وبیانه وتبنت واعتمدت على أن العبرة بمآل الجمع العام ولیس بالدعوى إلیه
موع سواء من حیث الاطلاع على وضعیة الشركة او من حیث الاستجابة الوصول الى نتیجة على مستوى هذه الج

الى دعوات الانعقاد في بعضها من شأنه أن یعكس مدى الاضطراب والتوتر الذي یشوب العلاقة بین الشركاء، وان 
ذي رفع أحد المسیرین للدعوى الحالیة على المسیر الثاني في حد ذاته یشكل خلافا خطیرا جعل عنصر الثقة ال

وأضاف الحكم .تنبني علیه الشركة غیر متوفر مما یهدد استمرارها ویعیق ممارستها لغرضها التجاري بشكل طبیعي
وحیث إنه لما كانت التصفیة من النتائج الأولیة المترتبة عن انحلال الشركة فإن ذلك یستوجب " الابتدائي المستأنف 

من قانون الالتزامات 1070ها حسب ما تخوله إیاه الفصل تعیین مصفي لهذا الغرض قصد تمثیلها وتولي إدارت
وانه بالوقوف على طلب المستأنف علیهم یثبت ان ما ارتكز واعتمد علیه وما تبناه الحكم الابتدائي من ". والعقود

ا وان التصفیة لم یطالب بها المستأنف علیهم إطلاق. أسباب لم یعتمدها الطرف المستأنف علیه إطلاقا في طلباته
ضمن مقالهم الافتتاحي إبان المرحلة الابتدائیة، وذلك كاف للوقوف على أن ما تم الحكم به في إطار التصفیة وما 

3إلى ذلك من تعیین مصفي ، تكون المحكمة التجاریة بالرباط ومن خلال حكمها قد أخلت بمقتضیات الفصل 
یر سبب الطلب تلقائیا وحكمت بما لم یطلب منها، أعلاه ولم تبت في حدود طلبات المستأنف علیهم وعمدت الى تغی



946/8228/2017: ملف رقم 

7

من 3، مما یشكل خرقا سافرا و واضحا للفصل "المحكمة لا تحكم بما لم یطلب منها " تنص على أن وان القاعدة 
وحول خرق .قانون المسطرة المدنیة ، مما یحسم معه في عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس قانوني سلیم

1065من قانون المسطرة المدنیة، فإن الفصل 3من قانون الالتزامات والعقود إثباتا لخرق الفصل 1065الفصل 
لجمیع الشركاء حتى من لم یكن مشاركا في الإدارة، الحق في : " من قانون الالتزامات والعقود نص على مایلي

واسطة مصف یعین بإجماعهم ما لم وتجري التصفیة بواسطة الشركاء جمیعا او ب. المشاركة في إجراء التصفیة 
واذا تعذر اتفاق المعنیین بالأمر على اختیار المصفي او كانت هناك . یكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة

أسباب معتبرة تقتضي ألا یعهد بمهمة التصفیة للأشخاص المعینین في  عقد الشركة، فإن التصفیة تتم قضاء بناء 
ومن تم فالتصفیة تتم باتفاق الشركاء واذا تعذر اتفاق الشركاء أو كانت هناك ". ءعلى طلب أي واحد من الشركا

أسباب تقتضي ألا یعهد بمهمة التصفیة للأشخاص المحددة في عقد الشركة، فإن التصفیة تتم قضاء بناء على 
ي إخلال للفصل ، وان المحكمة التجاریة بالرباط لما قضت بحل الشركة مباشرة ف" أي واحد من الشركاء" طلب 

أعلاه، وقضت بالحكم بالتصفیة وبتعیین 1065أعلاه وبالتصفیة على خلاف النحو المقرر في إطار الفصل 
ن المحكمة التجاریة من خلال حكمها و تكوذلك ما لم یطلبه المستأنف علیهم،مصفي تلقائیا وبكیفیة تلقائیة 

1065رتین في آن واحد ، حیث خرقت مقتضیات الفصل الابتدائي المستأنف قد خالفت الغایة الصریحة للمشرع م
وحول مجانبة الحكم الابتدائي .أعلاه. م.م.من ق3وتكون قد حكمت بما لم یطلب منها خرقا للفصل . ع.ل.من ق

المستأنف للصواب بخصوص ما اعتمده في تقدیر أسباب حل الشركة ومن تم نقصان التعلیل الموازي لانعدامه، 
جاریة بالرباط ومن خلال حكمها المستأنف اعتبرت أن أمر تقدیر مدى حدة الخلاف من عدمه یبقى فإن المحكمة الت

رة لها إذا وجدت لشركة ولو قبل انقضاء المدة المقر موكولا للمحكمة، وان للشریك الحق في المطالبة قضائیا بحل ا
خلال التمحیص واستقراء وتحلیل التعلیل لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطیرة الحاصلة بین الشركاء، وانه ومن 

المعتمد من طرف المحكمة التجاریة بالرباط یثبت ان حكمها بني على الجمع العام أو الجموع كما جاء في الحكم 
المستأنف سواء من حیث الاطلاع على وضعیة الشركة أو من حیث الاستجابة الى دعوات الانعقاد في بعضها، 

بمثابة خلافات خطیرة بالنظر للحلول القانونیة المقررة قانونا في هذا الشأن والتي لم یثبت ذلك لا یعتبر والحال أن
قدیم طلب لعقد جمعیة فبالنسبة لعقد جمع عام أو جموع، فلكل شریك بعد ت. سلوكها من طرف المستأنف علیهم

، فمن حق الشریك غیر المسیر لانعقاد جمعیة عامة وتحدید جدول أعمالها، أما ما یتعلق بالاطلاعیكلف بالدعوة
الاطلاع بمقر الشركة على الدفاتر والجرد والقوائم التركیبیة وباقي الوثائق المحاسبتیة وغیرها و وضع الأسئلة 

وانه وفي إطار . یعتبر شریكا ومسیرا55الكتابیة علما بأنه وفي إطار ملف النازلة فالمستأنف علیه السید احمد 
وان .ررة بإمكان عزل المسیر عن طریق القضاء عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شریكالحلول القانونیة المق

الحلول القانونیة المفصلة أعلاه تثبت بشكل حاسم ان المحكمة التجاریة بالرباط ومن خلال حكمها المستأنف، 
بالنظر للحلول القانونیة المقررة والمتوفرة قانونا لتجاوز ما . جانبت الصواب في تقدیر الخلاف المبرر لحل الشركة 

.والتي لم یثبت سلوكها من طرف المستأنف علیهم" ل العارضةبح" اعتمد علیه الحكم الابتدائي في بناء حكمه 
والثابت ان أسباب الحل التي اعتمدها الحكم الابتدائي المستأنف والتي اعتبرها تصرفات خطیرة لا محل لها على 
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أنه یمكن تجاوزها سواء عن طریق تعیین وكیل من طرف المحكمة لعقد جموع عامة او ممارسة حق اعتبار
الى ذلك ، فضلا على أن سبب الخلاف هو سبب مشروع ت الإشارةقضائیا أو عزل المسیر كما سبقالاطلاع 

فرضه كشریك في 55یه احمد لوقانوني یتمثل في رفض العارضین للسید سیدي الكبیر شنان الذي أراد المستأنف ع
55تأنف علیه السید احمد الشركة، إرضاء للمستأنف علیه عبداالله شنان ، والحال ان تفویت الحصص بین المس

والسید سیدي الكبیر شنان غیر قانوني ویعتبر عقدا باطلا، باعتباره لم یتم بإجماع الشركاء في خرق لما تنص علیه 
وإخلاله وعدم احترامه لمقتضیات الفصل 11من القانون الأساسي للشركة المدنیة العقاریة 13مقتضیات الفصل 

وحول مجانبة الحكم . لتجأوا الى القضاء لمعاینة بطلانه والحكم ببطلانهوان العارضین ا. ع.ل.من ق195
المستأنف للصواب فیما قضى به بخصوص المقال المضاد المقدم من الطرف العارض ابتدائیا وتناقض الابتدائي 

مضاد نص المحكمة التجاریة بالرباط في بناء حكمها، وان الحكم الابتدائي المستأنف في تعلیله لرفض الطلب ال
. ع.ل.من ق1061حیث ان طلب إخراج الشركاء من الشركة وفق ما تخوله مقتضیات الفصل : " على مایلي

الدعوى تبین یهدف الى استمرار الشركة حالة تعذر ذلك مع أحد الشركاء لا كافاتهم، اذ أنه بالرجوع الى مقال
طالبون بالحل في حین ان شریك واحد هو ی) 66محمد –55احمد –عبداالله شنان (للمحكمة ان ثلاث شركاء

هو من یطالب باستمرارها والحال أنه لا یمكن تصور شركة بشریك وحید إذ أن هذ الشكل القانوني 33السید محمد 
وان ما تجاهله ".مخول فقط في حالة الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وهو ما یبرر رفض الطلب بهذا الشأن

–عبداالله شنان : تتكون من خمس شركاء وهم11ي المستأنف أن الشركة المدنیة العقاریة وأغفله الحكم الابتدائ
یرید استمرار الشركة باعتبار أن 33وان العارض محـمد . 22و عبدالسلام 33محمـد –66محـمد –55احمد 

شریك في الشركة واستمرار الشركة ، ومن تم فبإمكان الشركة الاستمراریة بشریكین ولیس 22السید عبدالسلام 
بشریك وحید على خلاف ما انتهى إلیه وجاء في الحكم الابتدائي المستأنف الذي ألغى وتجاهل وأغفل السید 

ل ، مما یثبت بكیفیة یلتمس معاینة ذلك الإغفا22وان العارض عبدالسلام . كشریك بدون وجه حق22عبدالسلام 
وحول مجانبة .قطعیة تناقض بناء وفقرات الحكم الابتدائي المستأنف ومجانبته للصواب مما یعرضه حتما للإلغاء

الحكم الابتدائي للصواب بتعیین الخبیر مصطفى أمحزون مصفیا للقیام بإجراءات التصفیة لوجود حالة التنافي 
55ان السید احمد في المقال الافتتاحي للمستأنف علیهم المقدم ابتدائیاوتضارب المصالح وعدم الحیاد، فقد جاء 

الى عقد جمع عام استثنائي بحضور جمیع المساهمین بواسطة الخبیر الحیسوبي السید مصطفى قام بالدعوة
ر أمحزون، وان الحكم الابتدائي أشار في تعلیله الى محضر منجز من طرف الخبیر مصطفى أمحزون ، وان الخبی

بناء على طلب هذا الأخیر قبل النزاع وقبل 55مصطفى أمحزون أنجز إجراءات لفائدة المستأنف علیه احمد 
سلوك المسطرة القضائیة موضوع ملف النازلة، ومن تم تعیینه كمصفي بمقتضى الحكم الابتدائي المستأنف ، فیه 

خرق الفصل وحول. الحكم الابتدائي المستأنفإخلال بمبدأ الحیاد وحالة تنافي وتضارب للمصالح وذلك ما أغفله 
: " من عقد التأسیس نص على مایلي23، فإن الفصل " 11" من النظام الأساسي للشركة المدنیة العقاریة 23

بانقضاء المدة المحددة للشركة أو في حالة تصفیتها المسبقة ینظم الشركاء بواسطة قرار جماعي باقتراح من المدراء 
یمكن للمصفین بمقتضى قرار غیر عادي أن . مصفیا واحدا أو عدة مصفین یحددون سلطهمة ویعینون التصفیكیفیة 
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یقدموا لشركة مدنیة أو تجاریة مغربیة أو أجنبیة أخرى ممتلكات وحقوق والتزامات الشركة المنحلة كلیا أو جزئیا وأن 
ویحتفظ مجموع الشركاء خلال التصفیة بنفس . أو لأي شخص آخر الممتلكات والحقوق والالتزاماتا لشركة یفوتو 

الصلاحیات التي تكون لهم خلال عمل الشركة ، حیث یستمرون في ممارستها بقرار جماعي كما لهم خاصة 
صفیة بعد تسویة تعهدات السلطة في المصادقة على حسابات التصفیة وفي إبراء المصفین، ویوزع العائد الصافي للت

من عقد تأسیس الشركة 23فالفصل ". الشركة فیما بین الشركاء حسب عدد الحصص التي یمتلكها كل واحد منهم
أنه في حالة تصفیة الشركة ینظم الشركاء بواسطة قرار جماعي كیفیة حل الشركة علىالعارضة أعلاه ینص

من نفس عقد تأسیس الشركة العارضة أن المستأنف 14ل الثابت أیضا من خلال الفصأن و ،ویعینون المصفي
هو مدیر للشركة لمدة غیر محدودة ، في حین أنه لم یدل بما یفید اقتراحه أو دعوته القبلیة 55علیه الثاني احمد 

وأمام تخلف الطرف المستأنف علیه عن ذلك یجعل طلبهم في مجموعه غیر مؤسس .لكیفیة حل وتصفیة الشركة
كما یثبت في المقابل أن المحكمة التجاریة . من القانون الأساسي أعلاه23خالف لمقتضیات الفصل قانونا وم

بالرباط وما اعتمدته في تعلیلها وكذا الحكم بحل الشركة العارضة بكیفیة مباشرة والتصفیة التي قضت بها بكیفیة 
ص علیه ومتفق علیه في إطار الفصل تلقائیة ومباشرة، تكون المحكمة من خلال حكمها قد خالفت ما هو منصو 

وحول عدم الرد على الدفوع و وسائل الدفاع المثارة من طرف . من القانون الأساسي للشركة العارضة23
العارضین بالرغم من قانونیتها وعدم تحلیل دفوع و وسائل دفاعهم ،  فإن العارضین أثاروا خلال المرحلة الابتدائیة 

یة وجیهة مؤسسة على أساس قانوني سلیم إلا أن الحكم الابتدائي لم یناقشها ولم یتولى وسائل دفاع ودفوعات قانون
خلافات بالشركة، وبخصوص ما أطلق علیه المستأنف علیهم بالاختلالات وال.تحلیها والرد علیها بل تجاهلها أحیانا

بصفته 33العارض محـمد ن أن الادعاء بوجود اختلالات في الشركة العارضة و عدم إدلاءفقد أكد العارضو 
المسیر الأول للشركة بالوثائق التي تخص الشركة بغض النظر على أنه زعم وادعاء مغلوط غیر صحیح فلا یمكن 
اعتماده كسبب لطلب حل الشركة، لأن هناك مساطر قانونیة یمكن سلوكها من أجل الاطلاع على هذه الوثائق، 

تلالات بالشركة وبمالیتها، رغم أنهم یعترفون بأنهم لم یطلعوا على وان المستأنف علیهم زعموا وادعوا وجود اخ
وان . الوثائق الخاصة بالشركة، مما ینهض سببا یجعل ادعاءهم بوجود اختلالات بالشركة مجرد من أي دلیل علیه

غم ر . ع.ل.من ق440الادلاء بمجرد صورة من وعد البیع المجرد من أي أثر، یعتبر مخالفا لمقتضیات الفصل 
وان كانت هذه الوثیقة هي الركیزة الأساسیة التي اعتمدها المستأنف علیهم للقول بوجود اختلالات في الشركة 
والمطالبة بحلها، كما أن الطرف العارض تقدم ابتدائیا بمذكرة جواب مع طلب مضاد خلال الجلسة المنعقدة بتاریخ 

بعدم قبول الطلب شكلا، باعتبار أن إدخال دفع من خلالها الطرف العارض من حیث الشكل21/01/2016
المستأنف علیهم للمطلوب حضوره في الدعوى المدعو سیدي الكبیر شنان مخالف للقانون لانعدام شرطي الصفة 

سابقة لآوانها لعدم استنفاد كافة الوسائل وأن دعوى المستأنف علیهم . شكلاوالمصلحة مما یجعل الدعوى معیبة
لرئیس المحكمة لعقد جمع عام، وأن اا المشرع لكل شریك كلما تراخى المسیر، أن یقدم طلبالقانونیة التي وضعه

من عقد تأسیس الشركة العارضة ینص أنه في حالة تصفیة الشركة ینظم الشركاء بواسطة قرار جماعي 23الفصل 
یس الشركة العارضة من نفس عقد تأس14كیفیة حل الشركة ویعینون المصفي ، والثابت أیضا من خلال الفصل 
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مدیر للشركة لمدة غیر محدودة ، في حین أنه لم یدل بما یفید اقتراحه أو دعوته ان المستأنف علیه الثاني هو 
. ن الدعوى الحالیة سابقة لآوانهاوبما أن العقد شریعة المتعاقدین، مما یؤكد أ.القبلیة لكیفیة حل وتصفیة الشركة

اد على سببین لحل المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف علیهم حاولوا الاعتمومن حیث الموضوع أن الظاهر من 
الزعم بعدم عقد أي جمع عام للوقوف على وضعیة الشركة وشركائها ومعرفة مداخیل الاول یتمثل في: الشركة

أما . ي للشركةص علیه القانون الأساسومصاریف الشركة والعمل على إنجاز أشغال التهیئة والتجهیز، طبقا لما ین
مع المسمى سیدي الكبیر شنان 13/09/1993كون العارضین أنجزوا وعدا بالبیع بتاریخ بالزعم الثاني فیتمثل في

وأن ما أثاره المستأنف . بمبلغ ملیون درهم19- 18-17-16من أجل بیع أربع قطع أرضیة مجهزة تحت أرقام 
المدلى بها أن الأطراف حضروا الجمع العام بتاریخ وان الظاهر من الوثائق .علیهم غیر قائم على أساس

. 28/06/2013والجمع بتاریخ 23/05/2013والجمع بتاریخ 11/04/2013والجمع بتاریخ 19/03/2013
وان الثابت من المحاضر المذكورة أعلاه أن هناك استجابة من طرف العارضین وإرادة حقیقیة لعقد الجموع العامة 

، لكنه كانت هناك نیة مبیتة من طرف المستأنف علیهم في إقحام طرف آخر غیر شریك ومناقشة قضایا الشركة
55الموجهة الى المستأنف علیه احمد رسالتهفي الشركة للحضور للجموع، وهو ما احتج علیه العارض بواسطة 

لجمع حصریا بین لكن بشرط أن تحترم الشروط القانونیة الضروریة وهي أن یعقد ا،أعرب فیها عن نیته للحضور
03/06/1993الشركاء المحددة أسماؤهم وحصصهم في البند السابع من العقد المؤسس للشركة الموثق بتاریخ 

ثم عبداالله شنان دون 22عبدالسلام –55احمد –66مـحمد –33وهم محمد 13/06/1994والمعدل بتاریخ 
ط اعتبار الخلافات بین الشركاء من قبیل وأن منا. حضور أي شخص أجنبي عن الشركة وغیر شریك فیها

الخلافات الخطیرة هو أن یكون من شأنها شل تسییر الشركة وإدارة الشركة بشكل یحول دون تحقیق الغرض الذي 
أنشأت من أجله، كاستحالة عقد الجموع العامة للشركة نتیجة لهذه الخلافات وهو أمر لا یتوافر في نازلة الحال، هذا 

من القانون الأساسي للشركة المدلى به ابتدائیا هو مدیر 14حسب المادة 55لمستأنف علیه احمد مع العلم أن ا
من نفس النظام یتمتع بأوسع الصلاحیات للتصرف باسم الشركة او للقیام 15لمدة غیر محددة وهو حسب المادة 

مستأنف علیهم الرامي الى حل الشركة مما یثبت معه عدم ارتكاز طلب المال والعملیات المتعلقة بهدفها بجمیع الأع
وحول الرد على السبب الثاني المثار لحل الشركة المتمثل في وعد بالبیع المؤرخ في .على أي أساس قانوني سلیم

:، فإن السبب المثار لا علاقة له بالنزاع الحالي ولا ینهض سببا مبررا لحل الشركة لاعتبارین اثنین13/09/1993
ان الوعد بالبیع المزعوم هو موضوع دعوى عقاریة رائجة أمام المحكمة الابتدائیة بتمارة في : بصفة أساسیة 

، وبالتالي فإن أمر البت فیه موكول للقضاء العادي، ومن تم لا یسوغ فقها 362/1402/2011إطار الملف عدد 
ه من طرف القضاء العادي ، ولتفادي صدور وقضاءا إعادة طرح نفس النقاش أمام هذه المحكمة لسبقیة النظر فی

.استبعاد السبب المثار لعدم جدیته ولعدم ثبوتهمما یتعین معهحكمین متناقضین ، 
من حیث الدفع باستبعاد العقد المحتج به لصوریته وعدم صحته ولمخالفته للقانون، فقد یاطیة ،بصفة احتو 

بوعد بالبیع ، لكن هذا العقد یبقى 17/12/2015ملف بجلسة أدلى المستأنف علیهم رفقة مذكرتهم المدرجة في ال
عقدا صوریا وبیان ذلك أن العارضین ینفون نفیا قاطعا صدوره عنهم كما ینفون توقیعهم علیه وینكرون معرفتهم له 
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وان الظاهر من العقد المحتج به ولئن كان مؤشرا علیه بمطابقته للأصل فإنه غیر مؤرخ . وصدوره عن الشركة
الذي 9386اریخ الإشهاد على مطابقته، والظاهر كذلك من وعد بالبیع المحتج به أنه یتعلق بالرسم العقاري عدد بت

الذي تعود ملكیته 10386/38تعود ملكیته للغیر ، وبالتالي لا علاقة له بالرسم العقاري موضوع النزاع عدد 
لیه أنه هو مجرد وثیقة عرفیة والوثیقة العرفیة  لا والظاهر من وعد البیع المحاول الاعتماد ع. للشركة العارضة

تكتسي حجیتها القانونیة في الإثبات ولا یكون لها أثر في مواجهة الغیر إلا من یوم المصادقة علیها من طرف 
من قانون الالتزامات والعقود، وإذا كان 425الفصل موظف مأذون له بذلك، أو من طرف قاض إعمالا بمقتضیات 

ارا لا یكون له أثر في مواجهة الغیر إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون إعمالا بمقتضیات المبیع عق
وانه یتبین من الورقة المحتج بها والتي لا ترقى الى درجة العقد بمفهومه . من قانون الالتزامات والعقود489الفصل 

.ستبعادها من الملف وعدم اعتبارها كسبب لحل الشركة القانوني أنها مجردة من أي أثر وأنه من المناسب الحكم با
كما تقدم الطرف العارض بمذكرة جوابیة مع توضیح ختامي تم الدفع من خلالها كون الدعوى یجب أن توجه ضد 

صفة المستأنف علیه الثاني من الشركاء لا الشركة كون صفتهم تتزاحم بین مدعي ومدعى علیه وبشأن إصلاح
طلبة قانونا ، كما أن المشرع ترك للشركاء الحریة في أسباب الحل تشریك فیستوجب أداء الرسوم المأمین المال الى 

وأن الشركاء سبق لهم الاتفاق على ذلك بالنظام الأساسي للشركة إلا أنهم لجأوا الى القضاء مباشرة وهو ما یناقض 
حصة السید عبداالله شنان برأسمال الشركة مبلغ ملیون درهم فهو یمثل وبخصوصمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، 

والثابت ان المحكمة التجاریة بالرباط ومن خلال حكمها المستأنف لم تتولى مناقشة أوجه دفاع .ویوازي حصته فیها
ها دفوعات قانونیة ومؤثرة في العارضین وتحلیلها والرد علیها وتجاهلتها ولم ترتب أي أثر على مضمونها، رغم أن

والتمس دفاع المستأنفین في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم . ملف النازلة
المستأنف والحكم من جدید أساسا في الطلب الأصلي بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا واحتیاطیا بإرجاع الملف 

طبقا للقانون نظرا للخروقات والإغفالات التي شابته ، وفي الطلب الى المحكمة التجاریة بالرباط للبت فیه من جدید
من الشركة 66والسید محمـد 55المضاد بقبوله شكلا وموضوعا بإخراج المستأنف علیهم عبداالله شنان والسید احمد 

لول الطرف بعد خصم نصیبهم من تحملات الشركة والحكم تبعا لذلك بح" 11" العارضة  الشركة المدنیة العقاریة 
وأرفق المقال . في الشركة وتحمیل المستأنف علیهم الصائرالعارض محل المستأنف علیهم في ملكیة حصصهم 

.بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف التبلیغ ونسخة من مقال بطلان عقد تفویت حصص
انـــــــــه قال ـــــــــــــــالمجاء فیها ردا على 28/03/2017وحیث أدلى نائب المستأنف علیهم بمذكرة جواب بجلسة 

لا یتصور قانونا الحكم بحل الشركة دون الأمر بتصفیتها والذي یعتبر كتحصیل حاصل نتیجة الحكم بالحل، وانـــه 
في هذا الشأن لكون الأمر بالتصفیة المحكوم به هي تصفیة قضائیة . ع.ل.من ق1065لا مجال للتمسك بالفصل 

وان هذه التصفیة جاءت كنتیجة للحكم بحل الشركة التي یترتب عنها بقوة القانون تعیین .ولیست تصفیة اتفاقیة
مصف للقیام بإجراءات التصفیة، وان المحكمة الابتدائیة جاء تعلیها تعلیلا موضوعیا ودقیقا عندما أشارت الى أن 

ل تدهور العلاقة بین الشركاء أمر تقدیر مدى حدة الخلاف من عدمه یبقى موكولا للمحكمة والتي تستشفه من خلا
وان العارضین استندوا في دعواهم على . ومدة تأثیر هذه الأخیرة على سیر الشركة العادي والغایة المتوخاة منها
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الذي یشیر الى الخلافات الخطیرة الحاصلة بین الشركاءـ وأنهم أدلوا في . ع.ل.من ق1056مقتضیات الفصل 
الى عقد جمع عام یع محاضر الجلسات بناء على الدعوةبیر الحیسوبي الذي أنجز جمالمرحلة الابتدائیة بتقریر الخ

وان الجمع العام تأخر عدة مرات بسبب عدم إدلاء المسیر . 55استثنائي دعى إلیها المسیر الثاني السید احمد 
ین الذي حضر وان أحد المفوضین القضائی.محمـد بأیة وثائق تخص الشركاء وتفید الشركة33الأول السید 

اجتماعات الشركاء أنجز عدة محاضر بذلك، وان المحكمة الابتدائیة اعتمدت في ثبوت الخلافات الخطیرة الحاصلة 
بین الشركاء على محاضر الخبیر الحیسوبي وكذا محاضر المفوض القضائي، والأدهى من ذلك أن المسیر الأول 

عبدالسلام أنجزا وعدا بالبیع لفائدة المسمى شنان سیدي الكبیر بعدما توصلا باسم 22وكذا السید 33السید محمـد 
أیة بقع أرضیة دون وجود4احمد بمبلغ ملیون درهم قصد حصوله على 55الشركة ودون علم المسیر الثاني 

ى الوعد عل33الذي هو مجرد شریك وقع الى جانب 22رخصة بذلك بل الأكثر من ذلك أن السید عبدالسلام 
محمـد أنكر وجود الوعد بالبیع بالرغم من ثبوت صحة توقیعه على 33بالبیع دون توفره على الصفة للتوقیع، وان 

الوعد المذكور بناء على خبرة قضائیة أنجزت بالمحكمة الابتدائیة بتمارة وهي موضوع الملف عدد 
لخبرة المذكور سبق للعارضین أن أدلوا ، وأن نسخة من تقریر ا30/12/2015الصادر بتاریخ 362/2011/22

إنما یشیر الى الحالات . ع.ل.من ق1060وان الفصل . بها في المرحلة الابتدائیة رفقة المذكرة التعقیبیة الثانیة
التي تنحل فیها الشركة بسبب موت أحد الشركاء او فقد أو فرض الحجر علیه أو إشهار إفلاسه أو لأن الورثة 

هو 33وتجدر الإشارة الى أن السید محمد . الحالات المشار إلیها لا تنطبق على نازلة الحالقاصرون ، وان هذه 
السبب في حل الشركة بسبب الإخلالات التي قام بها تجاه الشركاء والمثبتة بمقتضى محاضر الخبیر المصطفى 

وان . ها بالرغم من التزامه بذلكمحمـد لم یدل بأیة وثیقة تفید الشركة أو یتعلق ب33امحزون الذي أكد أن السید 
21/01/2016ومدلى به بجلسة 19/01/2016محمـد التمس ابتدائیا بمقتضى طلب مضاد مؤرخ في 33السید 

المشار إلیه وهو طلب غیر مقبول لانتفاء الحالات المشار إ 1060باستعداده حلوله محل المدعین طبقا للفصل 
22وحده ولم یتقدم به السید 33د المذكور قدم من قبل السید محمد وان الطلب المضا. لیه بالفصل المذكور

ومن جهة أخرى ، فإن الخبیر المعین السید مصطفى أمحزون هو . عبدالسلام خلافا لما ورد في المقال الاستئنافي
الحیادیة طرف محاید وان المحاضر التي أنجزها إنما تمت بناء على معاینته لما راج بمكتبه وأمام أعینه وبصفته

تلك لا یوجد أي إخلال بمبدأ الحیاد المذكور مع العلم أن هناك تطابق ما بین محاضر الخبیر والمفوض القضائي 
وفضلا عن ذلك فإن الخبیر المذكور اكتفى بالإشارة الى الحضور او عدم حضور بعض . السید عدنان السعید

ن عدمها ، وأن الجمع العام الاستثنائي لم ینعقد بسبب اخلال الشركاء وتسجیل أقوالهم والتزاماتهم بإحضار الوثائق م
وان الخبیر امحزون بتعیینه كمصفي إنما عمله ینصب على ما ترتب عن حل .بما التزم به33السید محمد 

وانه فیما یخص باقي الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي فقد سبق للعارضین أن . الشركة وبتصفیة الدیون وغیرها
أجابوا عنها بتفصیل في المرحلة الابتدائیة، ومن المعلوم أن هذه الشركة أصبحت غیر ذات موضوع لكون الخلافات 

سجل غیاب السید 30/05/2013بین الشركاء وصلت درجة الخطورة، وأن الاجتماع المنعقد بمكتب الخبیر بتاریخ 
وان .شاط الشركة لمدة تزید عن عشرین سنةمحمد وتهربه من إحضار الوثائق وكذا مسؤولیته عن تجمید ن33
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لعقد الاجتماع لإحضار الوثائق وحل جمیع المشاكل المحیطة 30/05/2013محمـد هو من حدد تاریخ 33السید 
وان . ولیته كمسیر أول دون إحضار أیة وثائقعن الاجتماع المذكور وتهرب من مسؤ بالشركة إلا أنه تغیب 

لم یستجب الى أیة مبادرة لإجراء 33السعید سجل في محضره أن السید محمـد المفوض القضائي السید عدنان 
صلح بین جمیع الأطراف وتسویة جمیع المشاكل العالقة وانتهى المفوض المذكور الى أن الاجتماع انتهى على 

المحاضر وان العارضین أسسوا دعواهم على أساس . إیقاع الخلافات في وجهات النظر دون التوصل الى أي اتفاق
المنجزة من قبل الخبیر السید مصطفى أمحزون وكذا محضر معاینة السید المفوض القضائي عدنان السعید التي 
أكدت بالملموس مدى الخلافات الخطیرة الواقعة بین جمیع الشركاء ، فضلا عن وثیقة الوعد بالبیع المنجزة لفائدة 

على وثیقة الوعد المذكور صحة المجراةكدت الخبرة الخطیةالسید شنان سیدي الكبیر دون علم العارضین والتي أ
محمـد وأن إنكاره لتوقیعه على الوعد المذكور وثبوت توصله بمبلغ ملیون درهم وسحبها من الحساب 33توقیع 

البنكي للشركة لفائدته إنما یؤكد مدى خطورة الأفعال التي قام بها اتجاه جمیع أعضاء الشركة ومدى سوء نیته في 
وان العارضین سبق لهم أن أدلوا ابتدائیا بما یثبت أداء السید شنان . التصرف بدون وجه حق في أموال الشركة

احمد یشهدان بمقتضاها 55محمد و33درهم وهي وثیقة صادرة عن المسیرین السید 540.000,00عبداالله لمبلغ 
ءات الواردة في استئناف الخصم تؤكد بالملموس وان كل الادعا. أداء الشریك شنان عبداالله لمبلغ المذكور اعلاه

محمد ومحاولاته الیائسة للاستحواذ على أسهم الشركة وعرقلة سیرها العادي وعدم الإدلاء بالوثائق 33سوء نیة 
وان المحاضر المنجزة من قبل الخبیر .الضروریة وعدم الدعوة الى عقد الجموع العامة منذ تأسیس الشركة المذكورة

والمعاینات المثبتة من قبل المفوض السید عدنان السعید تؤكد بالملموس إنكار الخصم للحقوق المكتسبة امحزون 
للعارضین الذین حاولوا جاهدین إنجاز المشروع الذي أنشأت من أجله الشركة بمعیة جمیع الشركاء إلا أن 

محمد وعرقلة السیر العادي للشركة مما اضطر معه العارضون الى 33مجهوداتهم ذهبت سدى بسب تعنت السید 
والذي یرتكز على الأسباب المعتبرة كالخلافات الخطیرة . ع.ل.من ق1056طلب تطبیق مقتضیات الفصل 

وتبعا لكل ذلك فإن الاستئناف المقدم من. الحاصلة بین الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات
قبل الخصم لا یرتكز على أي أساس صحیح الشيء الذي ینبغي معه التصریح برده وتأیید الحكم الابتدائي 

.لمصادفته الصواب
جاء فیها ردا على دفوعات 18/04/2017وحیث أدلى نائب الطرف المستأنف بمذكرة تعقیبیة خلال جلسة 

من قانون 3بالاستئناف لخرق مقتضیات الفصل المستأنف علیهم أن العارضین  وعند مناقشتهم في إطار طعنهم
المسطرة المدنیة لم یحصروه في التصفیة التي لم یطالب بها المستأنف علیهم إطلاقا في طلباتهم إبان المرحلة 
الابتدائیة وإنما عابوا على المحكمة المصدرة للحكم المطعون كونها تجاهلت الأسباب المعتمدة بكیفیة حصریة من 

نف علیهم المفصلة في مقالهم وتبنت أسبابا حسب تصورها وكونت قناعتها علیها دون أن یثیرها طرف المستأ
المستأنف علیهم والتي لا تعتبر خلافات خطیرة، وأنه بخصوص ما أثیر حول التصفیة فإن المحكمة التجاریة 

وبتعیین . ع.ل.قمن1065النحو المقرر في الفصل بالرباط لما قضت بحل الشركة وبالتصفیة على خلاف 
مصفي بكیفیة تلقائیة وذلك ما لم یطلبه المستأنف علیهم تكون قد حكمت بما لم یطلب منها خرقا لمقتضیات الفصل 
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أما بخصوص ما وصفه المستأنف علیهم  بالخلافات الخطیرة الحاصلة بین الشركاء، فإن ما أثاره . م.م.من ق3
نظر للحلول القانونیة المقررة قانونا في هذا الشأن والتي لم یثبت المستأنف علیهم لا یعتبر خلافات خطیرة بال

فبالنسبة لعقد جمع عام أو جموع فإن لكل شریك بعد تقدیم طلب لعقد جمعیة . سلوكها من طرف المستأنف علیهم 
لانعقاد جمعیة عامة وتحدیدالمحكمة تعیین وكیل یكلف بالدعوةأن یطلب من رئیسعمومیة بقي بدون جدوى 

جدول أعمالها، أما فیما یتعلق بالاطلاع، فمن حق الشریك غیر المسیر الاطلاع بمقر الشركة على الدفاتر والجرد 
والقوائم التركیبیة وباقي الوثائق المحاسبتیة وغیرها و وضع الأسئلة الكتابیة ، علما أنه في النازلة الحالیة فإن 

أنه في إطار الحلول القانونیة بإمكان عزل المسیر عن طریق یعتبر شریكا ومسیرا، و 55المستأنف علیه أحمـد 
القضاء عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شریك، مما یثبت بشكل حاسم أن المحكمة التجاریة بالرباط ومن 
خلالها الحكم المستأنف قد جانبت الصواب في تقدیر الخلاف المبرر لحل الشركة، بالنظر الى الحلول القانونیة 

وأن الثابت أن أسباب الحل التي یحاول المستأنف علیهم التمسك بها لا محل لها قطعا ویمكن . رة قانوناالمتوف
تجاوزها سواء عن طریق تعیین وكیل من طرف المحكمة لعقد جموع عامة أو ممارسة حق الاطلاع قضائیا أو عزل 

ض العارضین للسید سیدي الكبیر المسیر ، فضلا على أن سبب الخلاف هو سبب مشروع وقانوني یتمثل في رف
فرضه كشریك في الشركة إرضاء للمستأنف علیه عبداالله شنان، والحال 55شنان الذي أراد المستأنف علیه احمـد 

والسید سیدي الكبیر شنان غیر قانوني ویعتبر عقدا 55أن تفویت الحصص بین المستأنف علیه السید احمد 
من القانون الأساسي 13ركاء وفیه خرق لما تنص علیه مقتضیات الفصل باطلا، باعتباره لم یتم بإجماع الش

العارضین التجؤوا الى القضاء لمعاینة وأن . ع.ل.من ق195للشركة وإخلاله بعدم احترام مقتضیات الفصل 
بطلانه والحكم بذلك، ومن جهة أخرى فإن ما أثاره المستأنف علیهم بخصوص الطلب المضاد لا یستند على أي 

اس قانوني سلیم على اعتبار أن الحكم الابتدائي المستأنف تناقض في بناء حكمه بخصوص المقال المضاد أس
شركاء وهم عبد االله 5تتكون من " 11" للعارض وما تجاهله وأغفله الحكم الابتدائي أن الشركة المدنیة العقاریة 

یرید استمرار الشركة ، 33عارض السید محمد ، وأن ال22وعبدالسلام 33ومحمد الفیكیك ، محمـد 55شنان احمد 
ومن تم فإمكان استمرار الشركة بشریكین ،شریك في الشركة واستمرار الشركة رفقته22باعتبار أن السید عبدالسلام 

من جهة أخرى ، فإن الخبیر السید مصطفى أمحزون أنجز إجراءات لفائدة المستأنف علیه .ولیس بشریك واحد
بناء على طلب هذا الأخیر قبل النزاع وقبل سلوك المسطرة القضائیة موضوع ملف النازلة ، ومن تم 55احمد 

وأن العارضین . تعیینه كمصفي بمقتضى الحكم الابتدائي فیه بإخلال بمبدأ الحیاد وحالة تنافي وتضارب للمصالح 
الأساسي للشركة العارضة، وأن وثیقة من النظام 13أثاروا من خلال مقالهم الاستئنافي خرق مقتضیات الفصل 

من أجل طلب حل الشركة غیر صادرة عن العارض السید محمـد الوعد بالبیع التي اعتمد علیها المستأنف علیهم
، وأن الطابع المختوم علیها لیس بطابع الشركة موضوع النزاع وغیر مختومة بطابع الشركة العارضة، إضافة 33

شأن التوقیعات الواردة علیها، وینكــــــــــــــرون معرفتـــــــــــها أو إنجازهم لهذه الوثیقة غیر الى أن العارضین یتحفظون ب
أصلیة والتي اكتفى المستأنف علیهم بالإدلاء بصورة منها، إضافة الى أن توقیع المطلوب حضوره سیدي الكبیر 

بین الطرفین، مما تكون معه وثیقة الوعد بالبیع من النزاعات القضائیة شنان على الوثیقة جاء لاحقا وبعد سنوات
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وأن مناط اعتبار الخلافات بین الشركاء من قبیل الخلافات . مجردة من أي أثر ویتعین استبعادها من ملف النازلة
الخطیرة هو أن یكون من شأنها شل تسییر الشركة وإدارة الشركة بشكل یحول دون تحقیق الغرض الذي أنشأت من 

من جهة أخرى . حالة عقد الجموع العامة للشركة نتیجة هذه الخلافات وهو أمر لا یتوافر في نازلة الحالأجله، كاست
فإن المحكمة التجاریة بالرباط ومن خلال حكمها المستأنف لم تتولى مناقشة أوجه دفاع العارضین وتحلیلها والرد 

ت قانونیة ومؤثرة في النازلة، مما یشكل نقصانا علیها وتجاهلتها ولم ترتب أي أثر على مضمونها رغم أنها دفوعا
في التعلیل الموازي لانعدامه، مما یثبت عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وموضوعي سلیم، لأجله یلتمس 

.ي جملة وتفصیلافالعارضون تمتیعهم بما جاء في مقالهم الاستئنا
خلالها نائب المستأنفین وتخلف حضر30/05/2017وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 

نائب المستأنف علیهم رغم إعلامه في جلسة سابقة وإمهاله للتعقیب، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار 
.20/06/2017وتمدیدها لجلسة 13/06/2017بجلسة 

التعــلیـــــــــــــــــــــــــــــــل
حیث إن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف علیهم یطالبون بحل الشركة المدنیة العقاریة 

اعتمادا على سببین اثنین یتمثل الأول في عدم عقد جمع عام للوقوف على وضعیة الشركة " 11" المدعوة 
طبقا لما ینص علیه النظام جهیزوشركائها ومعرفة مداخیلها ومصاریفها والعمل على إنجاز أشغال التهیئة والت

13/09/1993للشركة، أما السبب الثاني فیتمثل في كون المستأنفین قد أنجزا عقد وعد بالبیع بتاریخ يالأساس
حسابات بلم یدرجالمسمى شنان سیدي الكبیر من أجل بیع أربع قطع أرضیة مجهزة بمبلغ ملیون درهم لفائدة

.الشركة 
لكل شریك أن یطلب حل الشركة إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة، كالخلافات وحیث إنه لئن كان یسوغ

الخطیرة الحاصلة بین الشركاء والإخلال الواقع من أحدهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قیامهم بأداء هذه 
عتبرها سببا مبررا لحل من قانون الالتزامات والعقود وا1056الالتزامات، فإن الإخلالات التي تحدث عنها الفصل 

الشركة هو وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة من شأنها التأثیر في استمرار الشركة والإضرار بها 
وبالشركاء، وذلك على اعتبار أن الأصل هو استمراریة الشركة وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى 

الشغل واستمرار تدفق استثماراتها الى حین انتهاء مدتها طبقا المصالح العامة المتجلیة في الحفاظ على مناصب 
.من قانون الالتزامات والعقود1051للفصل 

وحیث إنه فیما یخص السبب الأول المرتكز على الادعاء بعدم عقد جموع عامة، فإن الثابت من وثائق 
تم خلاله 19/03/2013بتاریخ سبق وأن دعا الى عقد جمع عام 55الملف أن أحد المسیرین وهو السید أحمد 

الذي انتهى بالاتفاق على عقد لقاءات 11/04/2013الاتفاق على تحدید موعد لعقد جمع عام استثنائي بتاریخ 
والذي تم خلاله اتخاذ 30/05/2013تشاوریة من أجل الوصول الى حل في الإجتماع الذي تم الاتفاق علیه في 

ما یفید أن هناك إرادة حقیقیة للشركة لعقد جموع عامة، وأن المشاكل القائمة وهو. مجموعة من القرارات تهم الشركة
بین الشركاء تبقى شخصیة ولا علاقة لها بالشركة وسیرها الطبیعي، كما أنها لیس لها طابع الخلافات الخطیرة بین 
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على سیرها ولیس من شأنها أن الشركاء والمؤثرة سلبا علیها، وأن الوقائع المعتمدة لتبریر حل الشركة لیس لها أثر 
تشكل عائقا یحول دون استمرارها بشكل طبیعي، وأن سبب تلك الخلافات الشخصیة القائمة بین الشركاء حسبما 

مقامة الدعوى بحضوره وتفویت بالأساس الى الوعد بالبیع المنجز لفائدة الیعودمن دراسة معطیات القضیةیستشف 
حصص في الشركة إلیه، وهو النزاع المعروض على القضاء الذي سیقوم بالحسم فیه، وهو ما لا علاقة له بالسیر 
الطبیعي للشركة، ولا یعتبر سببا مبررا لحلها في غیاب وجود دعاوى أو أحكام صادرة فیها بین الشركاء تنم عن 

.من قانون الالتزامات والعقود1056حل الشركة وفقا لما نص علیه الفصل یبرر بینهم وجود نزاع مستحكم 
إنه علاوة على ما ذكر فإن عقد جمع عام على فرض صحته لا یشكل موجبا واقعیا أو قانونیا لحل وحیث

ضمن لهم الحق في الإطلاعلعقد جموع عامة، كما قانونیة للدعوةلما خوله المشرع للشركاء من مساطرالشركة
ناهیك عن دعوى العزل التي یمكن أن تقام في على الوثائق المحاسبتیة للشركة في حالة عدم تمكینهم من ذلك،

.مواجهة المسیر إذا ثبت أنه ارتكب أخطاء تشكل خرقا لأحكام النظام الأساسي أو القانون المنظم للشركة
ون فیه قد جانبت الصواب حینما قضت وحیث إنه استنادا الى ما ذكر تكون المحكمة المصدرة للحكم المطع

نزاع مستحكم بین الشركاء من شأنه أن یشل استمراریة الشركة، ویتعین لذلك التصریح بحل الشركة رغم عدم وجود 
.بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من حل الشركة والحكم من جدید بعدم قبول الطلب بشأنه

اعتبارا لما آل و للعلل أعلاه والمستأنف في المقال المضاد ، فإنهوحیث إنه فیما یخص ما قضى به الحكم 
لذلكإلیه الطلب الأصلي الرامي الى حل الشركة، فإن مناقشة الطلب المضاد أصبحت غیر ذات موضوع ویتعین

.تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به بهذا الخصوص وإن بعلة أخرى

بـــابــــــــــــذه الأســـــــله

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.الاستئنافبقبول:ـلــــــفي الشكـ

لها مصفيتعیینوللشركةحلمنبهقضىفیماالمستأنفالحكملغاءإوجزئیاباعتباره:الموضوعفي
.جعل الصائر بالنسبةالباقي مع فيییدهأتوهنأبشالطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس           



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017یونیو 20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

دارتهاوأعضاء مجلس إشركة مساهمة في شخص رئیس 11شركة :بین 

.نائبها الشركة المدنیة المهنیة للمحاماة الدیوري والشركاء المحامون بهیئة الدار البیضاء
.من جهةةمستأنفبوصفها

.22عمر -22نزار -22محمد : السادة :وبین 

.الحاتمي المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبهم الأستاذ عبد اللطیف 
.هشام33السید -

.نائبه الأستاذ خالد آیت بیهي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا بوصفهم 

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3710: رقمقرار
2017/06/20: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.13/06/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ـــــة شـــــركة  ـــــدمت الطاعن ـــــث تق ـــــاریخ 11حی ـــــه الرســـــوم القضـــــائیة بت بواســـــطة نوابهـــــا بمقـــــال مـــــؤداة عن

الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 12182تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 24/02/2017
القاضــي فــي منطوقــه فــي الشــكل بقبــول الطلــب الأصــلي 8659/8202/16فــي الملــف عــدد 27/12/2016

.الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحمیل رافعته الصائروعدم قبول مقال إدخال الغیر في
حضـر خلالهـا نائبـا الطـرفین وأدلـى 13/06/2017وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرهـا جلسـة 

بمــذكرةبــدوره ا، كمــا تقــدم نائــب المســتأنف علیهــوعــن الاســتئنافنائــب المســتأنفة برســالة تنــازل عــن الــدعوى
زل المســتأنفة عــن الــدعوى، فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة الإشــهاد علــى تنــاایلــتمس فیهــ

20/06/2017.

لـــیـــلـــــعــــالت
برسالة تتنازل بموجبها عن الـدعوى وعـن 13/06/2017حیث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 

.بین هذه الأخیرةالاستئناف الذي تقدمت به في مواجهة المستأنف علیها لوقوع صلح بینها و 
وحیث إن التنازل مقبول في جمیع مراحل الدعوى، وأمام تنازل المستأنفة عن دعواها وعن الاستئناف 

.لا یسع المحكمة سوى تسجیل هذا التنازل مع تحمیلها الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بتسجیل تنازل الطاعنة عن الدعوى وعن الاستئناف مع تحمیلها الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11السید عبد الاله بین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءالتوفیق فهمينائبه الاستاذ

من جهةمستأنفا بوصفه

22نور الدین السیدوبین 

.لمحامي بـهیئة فاسامحمد الوردانينائبه الاستاذ

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3712: رقمقرار
2017/06/20: بتاریخ

2017/8228/1628: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.23/05/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة نائبه الاستاذ التوفیق فهمي بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة 11حیث تقدم السید عبد الاله 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 397یستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي عدد 08/03/2017بتاریخ 
الصادر عن نفس المحكمة بتاریخ 11304وكذا الحكم القطعي عدد 16/04/2015بتاریخ البیضاء

القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي 11993/8202/2014ملف عدد في ال12/11/2015
درهم نصیبه من استغلال الشاحنة من نوع 238.500,00الموضوع بأداء المدعى علیه لفائدة المدعي مبلغ 

"DAF " الى 31/12/2010عن المدة من 955203ذات المقطورة رقم 14532-أ- 13المسجلة تحت رقم
.تحمیله الصائر ورفض باقي الطلباتمع31/07/2015

وحیث قدم الاستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما یتعین معه 
.التصریح بقبوله

:في الموضـوع

تقدم المدعي 17/12/2014حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 
أمام المحكمة الرسم القضائيبواسطة نائبه الاستاذ امحمد الورداني بمقال مؤدى عنه 22دین السید نور ال

- 13المسجلة تحت رقم " داف"شریك للمدعى علیه في الشاحنة من نوع أنهعرض فیه التجاریة بالدار البیضاء 
، وان نسبة 31/12/2010بمقتضى عقد شراكة مصحح الإمضاء بتاریخ 955203ومقطورتها رقم 14532-أ

لكل واحد منهما، وانه تم الإتفاق على اقتسام الأرباح المترتبة عن استغلالها مناصفة %50الشراكة حددت في 
ذلك بعد خصم المصاریف المتعلقة بها من تأمین وضرائب وإصلاح وغیرها، وانه منذ توقیع العقد لم بینهما و 

درهم عن شهر 4000.00ومبلغ 2011درهم عن شهر ینایر 5000.00یتوصل من المدعى علیه إلا بمبلغ 
جبه في المداخیل فبرایر من نفس السنة، وانه منذ ذلك الحین الى غایة تاریخه لم یتوصل بأي مبلغ عن وا

الناتجة عن استغلال الشاحنة، وانه تقدم بشكایة من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نیة لدى النیابة العامة 
درهم، وبحفظ حقه في تقدیم 3000.00والتمس الحكم بإجراء خبرة حسابیة والحكم لفائدته بتعویض مؤقت قدره .

لشاحنة المشتركة بینهما عن طریق بیعها بالمزاد العلني وقیمة ثمنها طلباته النهائیة بعد الخبرة، والحكم بقسمة ا
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مناصفة بین الطرفین، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر والإجبار في الأقصى، 
.وأرفق المقال بأصل عقد شراكة، صورة من شكایة 

حكما تمهیدیا یقضي بإجراء 16/04/2015بتاریخوبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة
الى تحدید نصیب فیهخلص الذي أودع تقریره بكتابة الضبطعز الدین لعلج خبرة حسابیة بواسطة الخبیر السد

238500.00في مبلغ 31/07/2015الى غایة 30/12/2010من الأرباح عن المدة الممتدة منالمدعي 
.درهم 

اقشة القضیة اصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم منالتعقیب على الخبرة و وبعد
.المستأنف

أسباب الاستئناف
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم التمهیدي المطعون فیه 
بالاستئناف، رفقة الحكم الفاصل في الموضوع، وصف الحكم بأنه حضوري، في حین أنه صدر غیابیا بقیم 

.ريلم یبلغ بمقال الدعوى ولم یدل بجوابه في النازلة، لكي یتم وصفه بأنه حضو العارضلكون 
وأن المحكمة التجاریة مصدرة الحكم التمهیدي المستأنف لم تعتبر أن معیار الحضوریة حددته الفقرة 

من ق م م التي تنص 45من ق م م المحال علیها بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 344الأولى من الفصل 
...". مذكراتهمالتي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو الأحكام تعتبر حضوریة : "على أنه

وأن الفقرة الأخیرة من الفصل المذكور تنص على أن كل القرارات الأخرى تصدر غیابیا دون إخلال 
.من ق م م329من الفصل 5-4بمقتضیات الفقرة 

وان المحكمة لم تراع تلك المقتضیات الجوهریة للمسطرة واعتبرت أن حكمها صدر حضوریا في مواجهة 
یوصف الحكم حضوریا، الأمر الذي یعد خرقامذكرة جوابیة حتى یصح ان بأیةالعارض رغم أنه لم یدل

وكذلك .من نفس القانون329من الفصل 4/5الفقرتین ومن ق م م 344لمقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 
من درجة من درجات هحرممما إنذار بالجواب للعارض وعدم تبلغه، خرقا لحقوق الدفاع بسبب عدم توجیه 

یناسب الغاء الحكم المستانف والحكم من جدید بإحالة الملف على وهو ما. التقاضي التي تعتبر من النظام العام
.المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت فیه من جدید احتراما لمبدا التقاضي على درجتین

بالتبلیغ أو السلطة إذا تعذر على المكلف فإنه : "من ق م م39ومن جهة ثانیة فإنه وبحسب المادة 
الإداریة تسلیم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على اي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في 
الحین إشعار بذلك في موضوع ظاهر بمكان التبلیغ واشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط 

.المحكمة المعنیة بالأمر
.تدعاء بالبرید المضمون مع الاشعار بالتوصلتوجه حینئذ كتابة الضبط الاس

یها موطن أو في الأحوال التي یكون فتعینالمحكمةأنوتضیف الفقرة السابعة من نفس المادة أعلاه، 
".عونا من كتابة الضبط بصفته قیما یبلغ إلیه الاستدعاءمحل إقامة الطرف غیر معروف
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في حین أنه في النازلة موضوع الاستئناف لم یتم احترام تسلسل طرق التبلیغ وفق الشكل المنصوص علیه 
وان نرجوع شهادة التسلیم بملاحظة ان العارض انتقل من العأعلاه، ذلك أنه بمجرد الموما إلیها 39في المادة 

ومن دون أن تامر بتبلیغ الاستدعاء عن بصفته قیما قصد تبلیغ الاستدعاء، عینت المحكمة السید یونس المرابط
.المذكورة39طریق البرید المضمون وفق التسلسل الذي نص علیه المشرع في المادة 

لم –تحت طائلة اعتبار الاجراءات المنجزة خلافا لذلك باطلة - وأن التسلسل الذي أوجب المشرع اتباعه  
ث وإنما جاء للحفاظ على حقوق الدفاع المكفولة دستوریا لأطراف الخصومة، ولعدم تفویت یأت من باب العب

.درجة من درجات التقاضي على الأطراف، اعتبارا لكون التقاضي یتم على درجتین
فإن القیم المعین في الملف قصد التبلیغ أورد في جوابه بأنه لم یعثر على المعني بالأمر ومن جهة ثالثة،

".قد انتقل من العنوان منذ مدةوبأنهان وحسب تصریح الجوار بالعنو 
في حین أن القیم المذكور اعتمد فقط على تصریح احد الجیران، ومن دون أن یوضح ما هي تلك 
التحریات التي قام بها، ومن دون أن یحدد البیانات المتعلقة بالجیران، كرقم بطاقته الوطنیة والعنوان الكائن به 

من ق م م ینص على 39یسكن فعلا بنفس العنوان وهل له معرفة بالعارض أم لا، مع أن الفصل للتأكد هل 
التي جاءت متسلسلة لصیانة حقوق الطراف، ومن ضمن هذه الإجراءات وأهمها ان القیم واتباع عدة إجراءات،

.یجب علیه أن ینجز تقریره بمساعدة النیابة العامة تحت طائلة اعتبار التقریر باطلا
وبذلك یكون الحكم المذكور قد ارتكز على غیر اساس، وفوت على العارض درجة من درجات التقاضي 

.ومس بحق الدفاع المكفول دستوریا للمتقاضین
القرارات الصادرة عنه أن قضى بالغاء القرار الذي وانه سبق للقضاء المغربي أن انتهى في العدید من 

.ساعدة النیابة العامةاعتمد على محضر قیم أنجز من دون م
وبذلك یثبت أن إجراءات التبلیغ المعتمدة، باطلة ولا یمكن باي حال من الأحوال الأخذ بها، لخرقها لحق 
الدفاع ولتفویتها لدرجة من درجات التقاضي على العارض، مما یتناسب معه الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد 

التجاریة بالدار البیضاء للبت في النازلة من جدید احتراما لمبدا لى المحكمة بإرجاع الملف إالتصدي الحكم 
.التقاضي على درجتین

خرق المتخذ منالسبب الثاني المتخذ من عدم ارتكاز الحكم على اساس، خرق القانونوبخصوص 
.من ق م م5الفصل وكذامن ق ل ع، 230الفصل 
یشهد "فإن العارض 31/12/2010الطرفین بتاریخ بموجب عقد الشراكة المبرم بین فإنهمن جهة أولى، ف

، ویحمل بطاقتها 955203ومقطورتها رقم 14532- أ- 13بصفته المالك للشاحنة داف المسجلة تحت رقم 
نور الدین بنسبة النصف لكل واحد 22انه یشارك معه الطرف الثاني السید " عبد الاله11ترانس "الرمادیة اسم 

.وذلك ابتداء من تاریخ المصادقة على هذا العقد یصبح الشریكان%50طورتها منهما في هذه الشاحنة ومق
وضوح بنود العقد المذكور، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه قضت منومع ذلك، وعلى الرغم

درهم الذي یمثل نصیبه من استغلال 238.500,00بالحكم على العارض بأدائه لفائدة المستأنف علیه مبلغ 
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على خبرة غیر محایدة اعتمدت فقط بناء، وذلك31/07/2015الى 31/12/2010الشاحنة عن المدة من 
درهم عن شهر ینایر من سنة 5000,00تصریحات أدلى بها المستأنف علیه بخصوص تسلمه مبلغ على مجرد

وثیقة أخرى تعتبر أیةدرهم عن شهر فبرایر من نفس السنة، ومن دون الاطلاع على 4000,00ومبلغ 2011
العارض أم ولو بدایة حجة لاثبات الربح المفترض ولاثبات من هو الطرف المكلف باستغلال الشاحنة هل

.المستأنف علیه
ل من غیر سند ومن جهة ثانیة فإن المستأنف علیه وهو على علم بذلك یتقاضى بسوء نیة ویحاو 

لمبدا العدالة والانصاف، منافالحصول على مبالغ مستحقة بقصد الاغتناء على حساب العارض، وهو أمر 
.من قانون المسطرة المدنیة5ایضا لمبدا التقاضي بحسن نیة المنصوص علیه في الفصلومناف

بعنوان –بحكم الشراكة التي تجمع بینهما –بل والأكثر من ذلك أدلى المستأنف علیه وهو على علم بذلك 
لم یعد یتواجد به العارض منذ مدة، وذلك لا لشيء سوى لتفویت درجة من درجات التقاضي على العارض، وهو 

.ادئ حقوق الدفاع وهو مبدا التقاضي على درجتینتصرف یضرب بعرض الحائط أ هم مبدا من مب
خیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بالغاء الحكم والتمس دفاع المستأنف في الأ

المستأنف وبعد التصدي الحكم اساسا بإرجاع الملف الى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت فیه من جدید 
لصائر واحتیاطیا الحكم بعدم قبول الدعوى، وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون وتحمیل المستانف علیه ا

.فیه وصورة من محضر جواب القیم 
حضر خلالها نائبا الطرفین وأدلى نائب 06/06/2017وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 

غیر مؤسس، وأن الحكم الابتدائي جاء المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مفادها أن ما بني علیه الطعن یبقى 
مصادفا للصواب فیما قضى به ، ملتمسا التصریح بتأییده وتحمیل المستانف الصائر، فاعتبرت المحكمة القضیة 

.13/06/2017جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
التعلیـــــــــــل

المحكمة المصدرة للحكم المطعون كونضمن مقاله الاستئنافي إن من جملة ما تمسك به الطاعنحیث 
التي من قانون المسطرة المدنیة39لإجراءات المحددة بمقتضى الفصل نصبت قیما في حقه دون مراعاة لفیه 
، الأمر بمساعدة النیابة العامةعن الطرف الذي یكون موطن أو محل إقامته غیر معروفالقیم بالبحث تلزم

، ملتمسا لذلك التصریح بالغاء ل خرقا لحق من حقوق الدفاع وحرمانه من درجة من درجات التقاضيالذي یشك
.للبت فیه من جدید طبقا للقانونلهالحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة 

ة محكملرجوع الى أوراق الملف یلفى أن وحیث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أنه با
واكتفت بجواب القیم ،قررت تنصیب قیم في حقه بعد رجوع استدعائه بملاحظة انتقل من العنوانالدرجة الأولى 

حسب تصریح منه ر على المعني بالأمر بالعنوان، مضیفا أن هذا الأخیر قد انتقل ورد فیه بأنه لم یعثالذي 
الفقرة وعلى إثر ذلك حجزت ملف القضیة للمداولة، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضیات ،الجوار منذ مدة
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و محل التي تنص على وجوب تعیین قیم إذا كان موطن امن قانون المسطرة المدنیة 39من الفصل 7و6
.لنیابة العامة والسلطات الإداریةبمساعدة اعنه وذلكإقامة الطرف غیر معروف للبحث

من ق م م هي واجبة الاتباع حسب التسلسل 39إن إجراءات القیم المنصوص علیها في الفصلوحیث 
.حقوق الدفاع یكون معه الحكم المتخذ باطلالخرقا الوارد به، وعدم مراعاتها یعد في حد ذاته 

أنف الحكم المستالقضیة غیر جاهزة للبت فیها التصریح بإبطال یتعین استنادا لما ذكر وبما أنوحیث 
طبقا للقانون مع حفظ البت في من جدیدرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فیهوالحكم من جدید بإ

.الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:لـــفي الشكــ

طبقاجدیدمنللبت فیهلهالمصدرة المحكمةالىالملفبارجاعوالمستانفالحكمبابطال:الجوهرفي 
.الصائرفيتالبحفظمعللقانون

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالمستشارالرئیس           
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.2017- 6-13واستدعاء الطرفین لجلسة
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل- 

بمقال مسجل ومؤدى 11بواسطة محامیه في مواجهة السید المدني بن 11حیث تقدم السید عبد الكریم بن 
یستأنف  بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة التجاریة 2016-12-22عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

كم التمهیدي الصادر عنها تحت القاضي بتغییر خبیرة والح14- 12- 23بتاریخ 2401بالدار البیضاء تحت رقم 
بتاریخ 10768رقم عنها تحتالصادرالقاضي بارجاع تقریر الخبرة والحكم القطعي15- 7-7بتاریخ 695رقم 
القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى 2014- 8205- 4349في الملف عدد 7-16- 22

ن نصیبه في ارباح معهد الرشاد العلمي الخصوصي للتعلیم درهم ع8.427.208,10علیه لفائدة المدعي مبلغ 
مع الاكراه البدني في الأدنى وتحمیله الصائر 2014/2015الى 2004/2005عن الفترة من السنة الدراسیة 

.وبرفض الباقي

.وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا وصفة واداء مما یتعین معه التصریح بقبوله

:موضـوعفي ال- 

حیث یستفاد من وثائق الملف ان المستأنف علیه تقدم بواسطة محامیه الى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 
توفي مورث العارض 2003-11- 26یعرض فیه انه بتاریخ 14- 5-13بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

وامینة 11ونور الدین بن 11بارثه كل منه هو والسیدة فریدة خالد وعبد الحكیم بن واحاط11المرحوم محمد بن 
كما هو ثابت من رسم الإراثة ومن بین ما خلفه الهالك معهد الرشاد العلمي 11وهدى بن 11وخالد بن 11بن 

وفاة مورثهم في بعدوانه 115/3الخصوصي للتعلیم الكائن بمحج الناظور الدار البیضاء المرخص تحت عدد 
هو المسؤول والمتصرف الوحید في تدبیر وتسییر المعهد 11ر المدعى علیه عبد الكریم بن صا03- 11- 26

والمدعى 2004/2005نه منذ الموسم الدراسي لسنة ن باقي الورثة المذكورین سلفا واالمذكور بناء على توكیل م
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د والاستفادة من ارباحه دون تمكین العارض من نصیبه في علیه ینفرد لوحده بالتسییر واستغلال مداخیل المعه
للمدعى علیه ، لذا یلتمس الحكم علیه الارباح رغم عدة محاولات وهو ما جعله یلغي الوكالة التي سبق له ان منحها

درهم كجزء مسبق من التعویض المستحق له عما لحقه من اضرار والحكم تمهیدیا بتعیین 20.000بأدائه له مبلغ 
2004/2005خبیر في الحسابات لتحدید نصیب العارض من الارباح الشهریة والسنویة ابتداء من الموسم الدراسي 

لغایة یومه وحفظ حقه في التعقیب على الخبرة والمطالبة بالتعویض النهائي المستحق له عما لحقه من اضرار مع 
.المعجل والصائر

یقضي باختصاصها النوعي، 14-7-22اء حكما بتاریخ وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیض
حكما تمهیدیا یقضي باجراء خبرة بواسطة الخبیرة السیدة السعدیة فتحي التي وضعت 14- 12- 23واصدرت بتاریخ 

اصدرت حكما تمهیدیا یقضي بارجاع المهمة الى الخبیرة 15- 7-7وبتاریخ 15- 5-27تقریرها في الملف بتاریخ 
ناء على عدد المسجلین بالمعهد  للسنوات محل النزاع وفق ما هو ممسوك من لدن مندوبیة وزارة لانجاز مهمتها ب

التعلیم  والتربیة الوطنیة  وكذا الكشوف البنكیة ومتوسط الارباح المحققة عن خدمات النقل والداخلي اعتمادا على 
وبعد تقدیم المدعي بواسطة رها بالملفیرة تقریاودعت  الخب16- 10-25النشاط المماثل موقعا ونشاطا وبتاریخ 

درهم  عن نصیبه من الأرباح 9.831.724,79الرامیة الى الحكم لفائدته بمبلغ المستنتجاته المؤدى عنهنائبة
مع 2014/2015الى غایة الموسم الدراسي 2004/2005الصافیة عن الفترة الممتدة من الموسم الدراسي 

.أعلاهاستیفاء الاجراءات المسطریة اصدرت المحكمة الحكم المستأنف المعجل والاجبار والصائر وعقب 

وحیث جاء في اسباب استئناف الطاعن ان تعلیل المحكمة الابتدائیة جاء مختلا وغیر منسجم مع الوثائق 
بالخبیر  الأتعابوالدفوعات المثارة امامها  ذلك ان المحكمة اتخذت قرارا باستبدال الخبیرة بسبب طلب الزیادة في 

لتعود من جدید وتتراجع عن القرار المذكور وتصادق في الاخیر على تقریر 15- 6-9حسن رامي واشعاره لجلسة 
السیدة السعدیة فتحي رغم ان العارض توصل بالاستدعاء على اساس المهمة الاولى بناء على الامر ةالخبیر 

في ظل الامر التمهیدي الثاني علما الى استدعائهد الخبیرة من جدید ولم تعم15- 12-23مهیدي الصادر في الت
نجهل مضمونه 2005- 6-30بأنه تم تعیین خبیرین آخرین اودع احدهما وهو السید الخبیر دخمي تقریره في 

امام مهمة جدیدة تستوجب علیها القیام بالاستدعاء ومحاولة  كما هو مثبت بمحضر الجلسة وبالتالي فالخبیرة كانت
سواء الاول او الثاني وخاصة طلب العدول المقدم الناحیة الشكلیة وانه بالرجوع الى تقریر الخبیرةالتصالح من 
یتبین بأن كلامها مليء بالتناقض فتارة تدعي غیاب حسابات منتظمة وتارة تقر بوجودها 16- 3- 8للمحكمة في 

یتطلب منها وقتا وجهدا طویلین لانجاز لكن مجرد بیانات ودفاتر كبیرة ووثائق اداء ومصاریف بالأرشیف وان ذلك س
- 11- 15الاحدى عشر وانه یكفي الرجوع الى مذكرتنا الجوابیة  بعد الخبرة المدلى بها لجلسة حسابات السنوات
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لتتضح الجوانب الغیر الموضوعیة بتقریر الخبیرة سواء فیما یتعلق بعدد التلامیذ او الداخلي او النقل 2016
ساباته  عن فترة تسییره وظل دائم الإدلاء للمدعي منذ عزله عن ان العارض ادلى بحالمدرسي الى غیر ذلك و 

خارجیة وتنمیة التركة ونصیبها منها كما هو التسییر عن السنوات الدراسیة اللاحقة الى الآن واستفاد من استثمارات 
حضره هذا الاخیر الى جانب الورثة مصادقا على مضامینه 09-5- 22مثبت بمحضر الجمع العام المنعقد بتاریخ 

وان توصله 2016/2017وقد ادلینا بالمحرلة الابتدائیة ببون بتوصل المدعي بمبلغ شهري عن السنة الدراسیة 
عن 11اء للسنوات الماضیة وانه بمجرد عزل السید المدني بن فو قرینة على الأداء والدراسیة یعد بآخر سنة 

الیة رغم تعهده  الى جانب بمقتضى جمع عام استثنائي لجأ مباشرة الى الدعوى الح2013- 11- 19التسییر بتاریخ 
، لذا یرجى إلغاء الحكم طیلة فترة تسییره الشيء الذي لم یعمد الى القیام به مضبوطةبتقدیم حسابات العارض

.المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب واحتیاطیا باجراء خبرة حسابیة جدیدة مع تحمیل خاسر الدعوى الصائر

فتحي ة جاء فیها ان خبرة السید17- 2-6وحیث ادلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
م من خلال استدعائها لجمیع اطراف .م.من ق63ل احترمت الضوابط المسطریة المنصوص علیها في الفص

الدعوى وان الخبیرین المعنیین سلفا في هذا الملف لم ینجزا اي خبرة في موضوع نازلة الحال وان اقحامهما كدفع 
یعتبر من الدفوع الواهیة وغیر الجدیة وان ما توصلت الیه الخبیرة في تقریرها الاول كان مصادفا للصواب ودلیلنا 

لك هو التقریر الذي خلص الیه الخبیر السید احمد خردال المعین في مسطرة التحقیق الجاریة حالیا بمحكمة في ذ
الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء والذي خلص فیه الى ان المعهد لا یتوفر على محاسبة ممسوكة بانتظام من 

تمسك به الطاعن من اداء وان ورقة الحضور خلال تصریح مسیره السید عبد الكریم بن لحسین نفسه وان ینفي ما
فضلا عن كونه مجرد  للجمع العام لا تعد قرینة  وحجة على انه كان یأخذ نصیبه من الارباح وان بون المصاریف 

ة بما اسماه المستأنف بوصل ابراء الذمة لسنة وموقعة عن معهد الرشاد وغیر منعونصورة شمسیة وغیر صادرة 
الخبرة لذا یرجى رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف مع ها ة له بالمدة المنجزة بخصوصلا علاقو 2016/2017

.تحمیل المستأنف الصائر

جاء فیها ان السیدة 17- 1-10وحیث ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیبیة مع طلب ایقاف البت مؤرخة في 
2009ت 90فتح لها ملف تحت عدد11احدى الورثة المسیرین اي العارض والسید المدني بن11هدى بن 

الزام المستأنف والمستانف دتعیین الخبیر السید احمد خردال قصبمحكمة الاستئناف والذي قاملدى قاضي التحقیق ب
علیها المشتكى بهما بتقدیم وتفصیل حساباتهما وانه على اثر ذلك وبناء على تقریر الخبیر المذكور قام قاضي 

جمیع المتهمین بمن فیهم الطرفان في النازلة الحالیة من اجل التزویر والتصرف في مال مشترك التحقیق بمتابعة 
-95بسوء نیة امام غرفة الجنایات بالدار البیضاء بمقتضى الامر بالاحالة الذي فتح له الملف الجنائي عدد 
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نه اصبح هذا الاخیر متابعا وانه مادام المستأنف علیه یتمسك بتقریر خبرة السید احمد خردال فإ2610-2017
ومتورطا في الملف الجنائي المذكور اعلاه لعدم تقدیمه ایة حسابات تذكر او اداء نصیب الورثة من الأرباح طیلة 

ج وقاعدة ان الجنحي یعقل المدني فإنه یرجى ایقاف البت الى .م.من ق10فترة تسییره وانه طبقا لمقتضیات المادة 
ائیة المعروضة امام محكمة الاستئناف بالدار البیضاء وصیرورة الحكم الجنائي حائزا لقوة حین انتهاء المسطرة الجن

.الشيء المقضي به واحتیاطیا اجراء خبرة مضادة والقول وفق المقال الاستئنافي

ف اج الملر دفین المكررة لدفوعهما السابقة واوبعد الاطلاع على باقي المذكرات التعقیبیة المتبادلة  بین الطر 
حضرها نائب المستأنف وحاز نسخة من آخر مذكرة تعقیب نائب المستأنف علیه والتمس مهلة 17- 6-13بجلسة 

.17-7- 4فاعتبرت القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 

التعلیـــــــــــل

.حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه

الى حین انتهاء المسطرة الجنائیة المعروضة على محكمة وحیث انه، فیما یخص الدفع بایقاف البت
ج، فإنه مادام ان الدعوى الحالیة مرفوعة من طرف .م.من ق10الاستئناف بالدار البیضاء طبقا لمقتضیات المادة 

رباح في معهد الرشاد العلمي الخصوصي للتعلیم الافي مواجهة الطاعن من اجل نصیبه من11السید المدني بن 
ین ان امر الإحالة على غرفة الجنایات المتخذ من طرف قاضي حفي2015الى 2004المواسم الدراسیة منذ عن 

یتعلق بمتابعة الطاعن الى جانب متهمین آخرین من اجل 6/1/2017بتاریخ 04/2017التحقیق تحت رقم 
ستعمالها والتصرف في یة واجنایتي المساهمة في تزویر محرر رسمي واستعماله وجنح التزویر في محررات تجار 

فإن الارتباط بین الدعویین غیر قائم 11ركة بسوء نیة والنصب بناء على شكایة مقدمة من طرف السیدة هدى بن ت
لكون البت في نصیب المستأنف علیه من الارباح عن الفترة المدعى بها لا یتوقف على ضرورة البت في الافعال 

.في هذا الشأن مردوداار ه مما یكون معه الدفع المثالجرمیة المنسوبة الى الطاعن اعلا

وحیث انه، فیما یخص الدفع المتعلق بتراجع المحكمة عن امر استبدال الخبیرة السیدة فتحي السعدیة، هو 
الفي 2016- 2-2، مادام انه من الثابت من محاضر جلسات المحكمة انه بجلسة دفع لا أثر له في مجرى الدعوى

للنظر في 16- 2-9أخیر لجلسة تخبیر بطلب الزیادة في الاتعاب ما قررت معه المحكمة الـبالملف كتاب ال
قررت استبدالها 16-2- 9استبدال الخبیرة نظرا لكون الزیادة في الاتعاب لا تطلب إلا بعد وضع التقریر وفي جلسة 

الرامي الى العدول عن الاستبدال الفي بالملف طلب الخبیرة16-3- 29بالخبیر السید ابراهیم بیوض إلا انه بجلسة 
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صلاحیات المحكمة صمیممرفق بوثائق تفید قیامها بالمهام ما قررت معه المحكمة التراجع عن استبدالها، وانه من 
.التراجع عن اوامرها المتخذة في اطار تحقیق الدعوى خصوصا اذا كان لهذا التراجع ما یبرره كما في نازلة الحال

خص الدفع بكون الخبیرة المنتدبة في المرحلة الابتدائیة لم تستدع الطاعن ولم تقم بمحاولة وحیث انه ، فیما ی
الى الخبرة المنجزة ووثائقها یتبین ان بالرجوعالصلح بین الطرفین، هو دفع غیر ذي اثر كسابقه، على اعتبار انه 

ع المحضر المنجز بهذا الشأن كما بأقواله ووقالطاعن قد استدعي لاجراءات الخبرة وحضر لدى الخبیرة وصرح
السنوات حضر اثناء انتقال الخبیرة الى مقر المعهد واعتذر عن امكان مدها برقم معاملات محدد بخصوص

الخبرة رافضا محاولة الدراسیة موضوع النزاع كما انه یتجلى من محضر الاستماع الى اقواله بأنه تمسك باجراء
.الشأن خلاف الواقعبقى معه ما اثیر بهذاالصلح مما ی

وحیث انه ، فیما یخص الدفع بكون الخبرة المنجزة مشوبة بالتناقض وغیر موضوعیة، هو دفع غیر جدیر 
بالاعتبار، طالما انه من البین ان الخبیرة قد راسلت المحكمة بمقتضى كتاب تفید فیه انه  یستعصي علیها تحدید 

المحكمة بارجاع المهمة الیها لانجازها فأمرتمسوكة بانتظام رقم معاملات المعهد في غیاب حسابات مضبوطة م
ل النزاع وفق ما هو ممسوك من لدن وزارة التعلیم والتربیة الوطنیة وكذا بناء عدد المسجلین بالمعهد للسنوات مح

ونشاطا الكشوف البنكیة ومتوسط الارباح المحققة من خدمات النقل والداخلي اعتمادا على النشاط المماثل موقعا 
وهو ما تقیدت به الخبیرة في تقریرها لتحدید متوسط الارباح الصافیة وان الطاعن قد عجز عن الطعن في تقدیرات 
الخبرة بما هو مقبول علما بأن واقعة عدم مسك محاسبة منتظمة ثابتة بمقتضى خبرة قضائیة حضوریة انجزها 

دلى بصورة منها في الملف ما یؤكد عدم وجود اي تناقض الخبیر السید احمد خردال في نزاع آخر بین الطرفین الم
اسفرت عنه الخبرة حسب علیه یفوق ما فیما افادته الخبیرة بهذا الخصوص، كما ان النصیب الشهري للمستأنف

.المدلى به من طرف الطاعن نفسه2016-9- 10بأداء مبلغ شهري المؤرخ في الوصل

الذي 09- 5- 22محضر الجمع العام المنعقد بتاریخ یخص الدفع بالأداء استنادا الى وحیث انه ، فیما
، 2016/2017التوصل بمبلغ شهري عن السنة الدراسیة وبونحضره المستأنف علیه والمصادق على مضامینه 

بمذكرة نائب هو دفع غیر مؤسس، لانه وكما جاء في تعلیل  الحكم المستأنف فورقة الحضور للجمع العام المرفق 
المدعى علیه اي الطاعن لیس بها ما یفید ابراء ذمة هذا الاخیر من طرف المدعي اي المستأنف علیه وان بون 

ولا علاقة له بالمدة 2016/2017المدلى به بصورة منه یخص السنة الدراسیة 16-9- 10المصاریف المؤرخ في 
من كون هذا الأداء یعد قرینة على الأداء السابق للسنوات المنجزة بخصوصها الخبرة علما بأن ما تمسك به الطاعن 
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الماضیة لا یعتد به طالما ان الفترة السابقة على تسلیمه كانت محل منازعة وهو ما جسده المقال الافتتاحي المقید 
.2014-5- 13بتاریخ 

حكم المستأنف لموافقته وحیث یتعین تبعا لما ذكر اعلاه رد الاستئناف لعدم استناده الى ما یبرره وتأیید ال
.الصواب فیما قضى به

.وحیث ان اخسر الدعوى یتحمل صائرها

لهــذه الأسبـــاب

وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبقبول:في الشكــل-
.الصائرالطاعنتحمیلوالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/07/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.شركة ذات مسؤولیة محدودةبصفتها مسیرة لشركة 11مریم السیدة:بین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءد انتكـمحما الاستاذینوب عنه
من جهةةمستأنفبوصفها

.عبدالحلیـم22السید- :وبین 

33شركة -

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3913: رقمقرار
2017/07/04: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.13/06/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بواسطة نائبها الاستاذ محمـد أنتك بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 11حیث تقدمت الطاعنة مریم 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 7272تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 01/02/2017
قبول الطلبین الأصلي المضاد القاضي في منطوقه بعدم 3161/8204/2015في الملف رقم 30/06/2015

.كل طرف صائر مقالهوتحمیل
وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف 

.لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدمت المدعیة 30/03/2015حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 
التجاریة دى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة بواسطة نائبها الاستاذ محمـد أنتك بمقال مؤ 11السیدة مریم 

علیها كشركة ذات المسؤولیة بالدارالبیضاء عرضت فیه أنها أسست رفقة المدعى علیه الأول الشركة المدعى 
حصة، ویتمثل نشاط 6700فیهاحصة تملك العارضة 10000المحدودة برأسمال قدره ملیون درهم مقسمة الى 

وأسند تسییرها للعارضة، 06/06/2013الشركة في استیراد وتسویق جمیع المواد والأجهزة الطبیة منذ تأسیسها في 
عرفت خسائر هامة مثبتة في قوائمها التركیبیة مما یستدعي تطبیق البندین إلا أن هذه الأخیرة لاحظت كون الشركة 

من النظام الأساسي للشركة المتعلقان بحلها، وأنها بادرت الى تبلیغ شریكها برسالة مؤرخة في 27و 26
بمكتب الحیسوبي محمـد دامي إلا10/12/2014لحضور أشغال الجمع العام المزمع انعقاده في 14/11/2014

تغیب 15/01/2014بتوجیه استدعاء ثان بتاریخ أنه تخلف عن الحضور ، وبما أن النصاب غیر مكتمل قامت
96/5من القانون رقم 86من النظام الأساسي للشركة والمادة 27عنه شریكها أیضا، ملتمسة اعمالا للبند 

مرفقة مقالها . المدعى علیه الصائروتعیین مصف للقیام بإجراءات تصفیتها وتحمیل 33التصریح بحل شركة 
بصورة شمسیة من النظام الأساسي والسجل التجاري وموازنة وكتابین موجهین للمدعى علیه ومحضر معاینة جمع 

.عام وطلب معاینة جمع عام استثنائي مع محضره
رد في جوابه وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیه الأول مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائیة و 

كون ما ورد بمقال المدعیة لا أساس له لكون المدعیة هي المسیرة منذ تأسیس الشركة وهي المسؤولة عن 
الاختلالات التي عرفتها الشركة وقد تقدم العارض بشكایة للنیابة العامة من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نیة 

الى حسابها الخاص واستعملت لف درهم من حساب الشركةأ500وخیانة الأمانة لكونها قدمت على تحویل مبلغ 
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الشكایة قید البحث والتحري لدى الشرطة أن البطاقة الإلكترونیة الخاصة بحساب الشركة في أغراض شخصیة و 
95/17من القانون رقم 353القضائیة مما یناسب رفض الطلب، وفي مقاله المضاد فإعمالا لنص المادة 

یلتمس الحكم بكون المدعیة هي المسؤولة عن فإنه . ع.ل.من ق1057و 1056و1060و 77والفصلین 
الخسائر التي عرفتها الشركة والحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لتقییم الضرر المادي الذي تكبده العارض مع حفظ 

من الشكایة ونسخة من مرفقا مذكرته بنسخة. حقه في التعقیب بعد الخبرة والنفاذ المعجل وتحمیل المدعیة الصائر
".ج " نموذج 

وبناء على مذكرة تعقیب المدعیة ورد فیها كونه أهلیتها لم تسقط وهي لم تتابع بأیة جنحة متعلقة بتسییر 
الشركة، كما لم یثبت أي خطأ متعلق بتسییرها للشركة، ملتمسة لذلك الحكم وفق مقالها الافتتاحي ورد الطلب 

.المضاد
.أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو المطعون فیه بالاستئنافوبعد مناقشة القضیة

أســبــاب الاستئناف
ان المحكمة اعتبرت ان حل شركة وفق ، حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى

لو أنه و ، المشرع من تأسیس الشركة إجراء استثنائي یتناقض وفلسفة96/5عن القانون رقم 86مقتضیات المادة 
من القانون المذكور على إمكانیة طلب من 86كان الأمر كذلك لما نص صراحة في الفقرة الرابعة من المادة 

بشكل 96/5من القانون 86الأولى لم تطبق المادة غیر ان محكمة الدرجة. حل الشركةالمحكمة لكل ذي مصلحة
لافات عمیقة بین العارضة وشریكها ترتب عنها توجیه عدة رسائل واستدعاءات الى سلیم ، ذلك أنه في ظل وجود خ

الشركة كلها باءت بالفشل، واتهام بعضهما البعض بالتصرف في مال الشركة لأغراض شخصیة لم تعد هناك 
دام نیة شریكها وبالنظر الى هذه الخلافات التي یستحیل معها استمرار الشركة وانع. إمكانیة للحل التوافقي للشركة

أداء الغرض من تأسیس الشركة التي أصبحت منعدمة في ظل جو في الحفاظ على أواصر الود والتعاون بغیة
یستوجب مما تعذر التوافق بین العارضة وشریكها وأنه. یسوده الخلاف ولا یمكن أن یحل بموجب حكم قضائي

والعقود وتصفیتها، وهذا ما قضت به المحكمة التجاریة من قانون الالتزامات 1056القول بحل الشركة طبقا للفصل 
ن الاستئناف ینشر بما أو . 9709/6/2008في الملف رقم 05/05/2009بتاریخ 5524بالبیضاء في حكم عدد 

وان القول بعدم قبول طلب العارضة فیه أمر لا یستند الى أساس قانوني .الدعوى من جدید أمام محكمة الاستئناف
والتمس .ى تعلیل سلیم یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بقبول الطلب وحل الشركةولا یرتكز عل

دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى 
الكائن مقرها 252421عدد المسجلة تحت " ML MEDICAL" به والحكم من جدید بالتصریح بحل شركة 
كالیفورنیا الدارالبیضاء والحكم بتعیین مصف للقیام 15فیلا رقم 3الاجتماعي بتجزئة مولاي اسماعیل زنقة رقم 

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه. بإجراءات تصفیتها وتحمیل المدعى علیه الصائر
حضر خلالها نائب المستأنفة 11/04/2017ها جلسة وبناء على ذلك أدرجت القضیة بعدة جلسات من بین

ورجع استدعاء المستأنف علیه الأول بملاحظة رفض الطي من طرف المسماة فاطمة الزهراء بصفتها مستخدمة 
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لدى المعني بالأمر، كما رجع استدعاء المستأنف علیها الثانیة بملاحظة عدم العثور علیها بالعنوان ، فتقرر إعادة 
.واسطة البرید المضموناستدعائها ب

حضر خلالها نائب المستأنفة ورجع 13/06/2017وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
خلالها استدعاء المستأنف علیها الثانیة بالبرید بملاحظة غیر مطالب به، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق 

.04/07/2017بالقرار بجلسة 
ــــــــــــــل التعلیـــــــــــــــ

استنادا " ML MEDICAL" إن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنفة تطالب بحل شركة حیث 
.وتعیین مصف للقیام بإجراءات تصفیتها5.96من قانون 86الى مقتضیات المادة 

ها تنص على أنه إذا المؤسسة علیها الدعوى الحالیة یلفى أن5.96من قانون 86وحیث إنه باستقراء المادة 
أصبحت الوضعیة الصافیة للشركة تقل عن الحد الأدنى المقرر للرأسمال وهو الربع من جراء خسائر مثبتة في 

القوائم التركیبیة ، فإنه یتعین على الشركاء داخل أجل ثلاثة أشهر الموالیة للمصادقة على الحسابات التي أفرزت 
.تطلبة لتغییر النظام الأساسي قرارا بشأن حل الشركة قبل الأوانهذه الخسائر أن یتخذوا بالأغلبیة الم

وحیث إنه لما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه من أوراق الملف المعروضة أمامها أن 
لتمكین المحكمة من الاطلاع علیها والتثبت من 2014–2013المستأنفة لم تدل بالقوائم التركیبیة عن سنة 

كانت تقل عن الحد الأدنى المقرر للرأسمال واستدلت فقط بالوضعیة الحسابیة الوضعیة الصافیة للشركة وما إذا 
التي جاءت خالیة مما یفید توصل الإدارة بها، كما أنها لم 2012المصرح بها لإدارة الضرائب عن السنة المالیة 

للشركة على الجمعیة العامة من أجل 2014و 2013بما یفید عرض المحاسبة السنویة عن السنتین المالیتین تدل
أعلاه ، فإن المحكمة تكون على صواب حینما قضت بعدم قبول 86المصادقة علیها، وذلك وفق متطلبات المادة 

.یبقى في غیر محلهالطلب وما عابته الطاعنة علیها 
السبب المبني على وجود خلافات بین الشركاء مما یبرر حل الشركة طبقا للفصل وحیث إنه بخصوص

فإنه لم یسبق إثارته من طرف الطاعنة ضمن مقالها الافتتاحي لتمكین المحكمة من بسط .ع.ل.من ق1056
.، مما یبقى معه السبب المثار بهذا الخصوص غیر مقبولكمحكمة أعلى درجة رقابتها

استنادا لما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا فیما وحیث إنه 
.قضى به ، ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنها

بـــابـــلهــذه الأس
.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافبقبول:ـلـــــــفي الشكـ
.الصائرالطاعنةتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس           



الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/07/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

.11مسعود السید بین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءودیع ناجينائبه الأستاذ 
مستأنفا من جهةبوصفه

22الممثلین القانونیین لشركة 11جون جاك11وموشي11السیدین وبین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد قرطومنائبهما الأستاذ 
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهبوصفهما

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم 

.13/06/2017عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
بواسطة نائبه الأستاذ ودیع ناجي بمقال مؤداة عنه 11حیث تقدم الطاعن السید مسعود 

الصادر عن 930یستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 04/04/2017الرسوم القضائیة بتاریخ 
10220/8204/2016في الملف عدد 03/01/2017المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

علیها الرابعة وقبوله بالنسبة للباقي وفي القاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب في حق المدعى 
.الموضوع برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر

الأخطاء المادیة التي اعترت المقال الاستئنافي لا تأثیر بشأنمن دفوعوحیث ان ما أثیر 
له على قبوله من الناحیة الشكلیة ما دام ان الطعن قد انصب على الحكم المرفقة نسخة منه 

.وفي مواجهة نفس الأطرافبالمقال 
من قانون 49وحیث ان باقي الدفوع الشكلیة المثارة تبقى مردودة بمقتضیات الفصل 

المسطرة المدنیة الذي ینص على ان الإخلالات الشكلیة لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت مصالح 
لحقه من ذكر الطرف فعلا، وان الطرف المستأنف علیه لم یبین بل لم یدع أي ضرر یكون قد 

.الاسم المختصر للشركة وعدم ذكره كاملا
حسب الثابت من غلاف 23/03/2017وحیث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 

، أي داخل الأجل القانوني، مما 04/04/2017التبلیغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاریخ 
كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف شكلا لاستیفائه

.وأجلا وأداء
:

11/11/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ 
تقدم المدعي السید مسعود ازورال بواسطة نائبته الأستاذة حریة التازي صادق بمقال مؤدى عنه 

22انه اشترى كافة أسهم شركة الرسم القضائي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرض فیه 
SOMAPO سهم من 600وقام بإدخال أخیه المدعى علیه الأول كشریك في الشركة بنسبة

وان الشركة تكتري مساحة أرضیة انتقلت بحكم ،مجموع أسهم الشركة إلى جانب مساهمین آخرین
وان المدعى علیه بعد ان أسندت له مهمة التسییر قام باستعمال وسائل ،التفویت لكافة المساهمین

ة من اجل الاستیلاء على الشركة بصفة انفرادیة إلى جانب ابنه المدعى علیه تدلیسیة واحتیالی
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وأن المدعى علیه الأول أقدم ،تنحیة واستبعاد العارض وباقي المساهمینتالثاني في حین تم
على عقد جمع عام استثنائي تم من خلاله تعدیل الوضعیة القانونیة للشركة 21/12/2000بتاریخ 

مساهمة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة واستولى على كافة أسهم المساهمین وتحویلها من شركة
والعارض بدون مقابل وقام بتحویل ملكیة البقعة الأرضیة للشركة إلى الشركة المدعى علیها الرابعة 

وان العارض تضرر من جراء الأفعال ،مع العلم انه وابنه المدعى علیه الثاني هم المالكین لها
ن طرف المدعى علیهما ویكون محقا في المطالبة بالتعویض عن هده الأفعال غیر المرتكبة م
بأدائهما لفائدته على وجه التضامن مبلغ على المدعى علیهماالحكملأجله ملتمسا ، المشروعة
من جراء الاستیلاء على الأسهم العائدة اللاحقة بهدرهم كتعویض مسبق عن الأضرار60.000

ه ذمع إجراء خبرة لتحدید الأضرار اللاحقة به من جراء ه، قعة الأرضیة للشركةله والتصرف في الب
بصورة محضر رفق المقالوأ.  الصائرهما الأفعال وحفظ حقه في التعقیب مع النفاد المعجل وتحمیل

. شهادة ملكیةو ،22لشركة " ج " نموذج ،مع ورقة الحضور1977جمع عام لسنة 
من حیث الشكل ان المدعي وجه ة نائبهم بمذكرة جاء فیها بواسطالمدعى علیهم وأجاب 

كما ان ،باعتبارها شركة مساهمة في حین انها شركة ذات مسؤولیة محدودة22الدعوى ضد شركة 
ولم یتقدم بأي طلب ضد الشركتین مما یتعین معه عدم قبول , شركة هندا لا علاقة للمدعي بها 

سس دعواه على محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد كما ان المدعي أ،الطلب في مواجهتهما
في حین كان علیه ان یطعن في هدا المحضر داخل الأجل القانوني ویثبت 21/12/2000بتاریخ 

سنوات 5دعوى المسؤولیة تتقادم بمضي ان ومن حیث الموضوع ف،الخروقات التي شابته
من قانون 68والمادة ، قانون شركات المساهمةمن 355بمقتضى قانون الالتزامات والعقود والمادة 

كما ان العارض قام بتاریخ ،ع.ل.من ق106الشركات ذات المسؤولیة المحدودة والفصل 
ولم یعد ركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساهمة من ش22بتحویل شركة 21/12/2000

واستنادا , سبة لابنه وزوجته بالنيءوجود للمدعي بالشركة بعد تفویته لأسهمه للعارض ونفس الش
وتم 22/12/2000للمحضر المنجز بهذا التاریخ تم تعدیل القانون الأساسي للشركة بتاریخ 

في حین ان , 10/01/2001الإیداع بكتابة ضبط المحكمة التجاریة وشهر التحویل بالجریدة في 
كما ان العارض هو الذي ،التقادم ولا وجود لما یفید قطعهبعد حصولدعوى المدعي لم تقدم إلا 

إضافة ،مول شراء أسهم الشركة والتي كان فیها المدعي مساهما فقام بتفویت أسهمه لفائدة العارض
والدي 21/12/2000إلى ان المدعي لم یطعن بأي طعن في محضر الجمع العام المنعقد بتاریخ 

كما ان شركة هندا اشترت ،ةبل انه لم یثبت انه تم إخراجه من الشرك،یدعي انه تم إخراجه منه
،22المدلى به من شخص آخر لا علاقة له بشركة C/8505العقار ذي الرسم العقاري عدد 

ة إضاف،وعلى فرض انها مملوكة للشركة فلها كامل الصلاحیة للتصرف فیها باستقلال عن الشركاء
المدلى بها "ج"موذج خلافا لما هو مضمن بنسخة ن1980إلى ان المدعي لم یعد مسیرا منذ سنة

الذي عین العارض الأول والثاني كمتصرفین 03/07/1980استنادا لمحضر جمع عام بتاریخ 
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وان ،إضافة إلى ان التسجیل في السجل التجاري قرینة قابلة لإثبات العكس, بحضور المدعي 
ملتمسین ،بیةالمحكمة لا تصنع الحجج للأطراف وعلى المدعي إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السب

بصورة محضر مرفقا مذكرته. عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحمیل المدعي الصائر
صومابو مصادق ساسي لشركة الأنظام النسخة من ،21/12/2000مؤرخ في جمع عام استثنائي 

، نسخة محضر جمع عام مؤرخ في صورة جریدة، "ج"نسخة نموذج ،05/12/2016علیه في 
.تصریحین لدى السجل التجاريو 03/07/1980

أكد 24/01/2017مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاریخ بمذكرةالمدعيوعقب على ذلك 
وان المدعى علیهما أدلیا ،انه لم یسبق له ان فوت أسهمه بالشركة المدعى علیهافیها على 

600ل كما انهما یقران ان العارض مالك ، بتصریحات غیر صحیحة لمصلحة السجل التجاري
لا یشیر إلى أي تفویت 03/07/1980وان محضر الجمع العام لسنة ،حصة من حصص الشركة

ولا دلیل بالملف على تفویتها  أو شرعیة انتقال الأسهم ، للحصص بل یؤكد ملكیته للحصص
تم تحویلها لشركة ذات "صومابو" شركة أوضح ان وفي المقال الإصلاحي، العائدة للعارض
الحصص المملوكة له تتعلق اندة والتي تعتبر طرفا رئیسیا في الدعوى باعتبارمسؤولیة محدو 

وفي المقال الإصلاحي توجیه ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي، بالحقوق العائدة له في الشركة
المدعى علیهم الأولى علىالدعوى ضد شركة صومابو باعتبارها ذات مسؤولیة محدودة مع الحكم

لثالث بالتضامن بالتعویضات المسطر في المقال الافتتاحي وإجراء خبرة لتحدید والثاني وا
.التعویضات المشار الیها سابقا

وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المطعون فیه 
.بالاستئناف

الدعوى ان الحكم الابتدائي حاد حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع 
من قانون الشركات ذات 6عن الصواب فیما قضى به من رفض الطلب، وطبق مقتضیات المادة 

المسؤولیة المحدودة تطبیقا غیر سلیم، ذلك ان المستأنف علیهما قاما بعقد جمع عام استثنائي 
یل الوضعیة القانونیة في غیاب المستأنف وعملا بطرق تدلیسیة على تعد21/12/2010بتاریخ 

للشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة، وان المستأنف علیهما لم یبادرا إلى 
سنة على انعقاد الجمع العام 15القیام بإجراءات الشهر والتسجیل بالسجل التجاري إلا بعد مرور 

والذي قام به 29/04/2015الاستثنائي ویكفي الرجوع إلى التصریح بالتعدیل والذي تضمن تاریخ
، وان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت الدعوى متقادمة استنادا إلى 11شخصیا السید موشي 

بدءا من تاریخ انعقاد الجمع العام الاستثنائي وهو 5-96من قانون 68مقتضیات الفصل 
طبیق خاطئ بالرغم من عدم قیام المستأنف علیهما بإجراء الشهر والتسجیل وهو ت21/12/2000

كما ان القول بالتقادم یفترض قیام علم العارض بدءا من تاریخ انعقاد الجمع . على نازلة الحال
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العام، في حین ان المستأنف علیهما تكتما على الأمر الشيء الذي حال دون وقوع الصلح إلا بعد 
قع بتاریخ ان راجع المستأنف مصلحة السجل التجاري لیكتشف الأمر، وان الكشف عن الضرر و 

وهو التاریخ الذي وقع فیه التصریح بالتعدیل، الشيء الذي یجعل من حق العارض 29/04/2015
قائما في المطالبة بالتعویض لعدم انقضاء مدة التقادم، لكون سریانها یبدأ من تاریخ التصریح الذي 

لشيء الذي یتعین هو تاریخ الكشف ولیس تاریخ انعقاد الجمع العام الذي تم في غیاب المستأنف ا
معه التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به، والتمس دفاع المستأنف في الأخیر التصریح 
بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق مقاله 

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف التبلیغ. الافتتاحي
ناء على مذكرة جواب المستأنف علیهما المدلى بها بواسطة نائبهما بجلسة وب

جاء فیها ردا على المقال ان الاستئناف الذي تقدم به الطاعن غیر مقبول من 23/05/2017
:الناحیة الشكلیة للأسباب التالیة 

11والسید جون جاك 11كونه یستأنف الحكم في مواجهة العارضین السید موشي . 1
ضدهما أمام المرحلة في حین انه سبق وان وجه الدعوى 22فتهما الممثلین القانونیین لشركة بص

.الابتدائیة بصفتهما الشخصیة ولیس بصفتهما الممثلین القانونیین للشركة المذكورة
والسید جون جاك ازرول 11كونه یستأنف الحكم في مواجهة العارضین السید موشي . 2

في حین ان هذا الاسم ما هو إلا الاسم المختصر للاسم 22انونیین لشركة بصفتهما الممثلین الق
الكامل للشركة وهو شركة ماروكان دي برودوي، وانه إذا كان الأمر یتعلق بشركة یجب ان یبین 

.م.م.من ق142المستأنف اسمها الكامل ونوعها ومركزها طبقا لمقتضیات الفصل 
عدة أخطاء یمكن القول بانها مادیة ذلك ان المستأنف كون المقال الاستئنافي شابته . 3

في حین انه لا وجود لأي حكم صدر 03/01/2017یصرح بانه یستأنف الحكم الصادر بتاریخ 
من القانون رقم 6بالتاریخ المذكور، ثم یؤكد بان المحكمة التجاریة أساءت تطبیق مقتضیات المادة 

وتارة 21/12/2010العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ اما الجمع 68ثم یتحدث عن المادة 5.96
، واذا كانت محكمة الاستئناف التجاریة تبقى لها 21/12/2000یتحدث عن الجمع المنعقد بتاریخ 

الصلاحیة في تصحیح الأخطاء التي تقع فیها المحكمة التجاریة بصفة عامة فانه لیست لها 
وما دام المستأنف قد بلغ بالحكم . فیها الأطرافالصلاحیة لتصحیح الأخطاء المادیة التي یقع

فانه لم یعد له مجال للتصحیح، واستنادا لما ذكر أعلاه، یلتمسان التصریح 23/03/2017بتاریخ 
.بعدم قبول الاستئناف

وموضوعا، فانه یتبین من وقائع المقال الافتتاحي للدعوى وكذا الملتمسات الواردة به ان 
أنف علیهما بالتعویض بدعوى انهما قاما بأفعال غیر مشروعة في إطار المستأنف یطالب المست

بعقد جمع استثنائي بتاریخ 11وبالضبط عندما قام السید موشي 22قیامهما بعملیة تسییر شركة 
وعدل بمقتضاه وضعیة الشركة وحولها من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولیة 21/12/2000
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ج جمیع المساهمین من الشركة، وبالتالي فان هذه الدعوى تدخل في محدودة ثم قام بعد ذلك بإخرا
سنوات سواء بمقتضى 5وان دعوى المسؤولیة بصفة عامة تتقادم بمضي . إطار قواعد المسؤولیة

من قانون شركات 355قانون الشركات أو بمقتضى قانون الالتزامات والعقود استنادا إلى المادة 
وبالفعل فانه بمقتضى الجمع العام . ع.ل.من ق106والمادة . م.م.من ق68المساهمة والمادة 

وحولها 22بملاءمة شركة 11قام العارض السید موشي 21/12/2000الاستثنائي المؤرخ في 
من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة ولم یعد هناك وجود للمستأنف بالشركة، على 

وانه استنادا . للعارض ونفس الشيء بالنسبة لابنه وزوجتهاعتبار انه سبق وان قام بتفویت أسهمه
وذلك 22/12/2000إلى هذا المحضر تم تعدیل النظام الأساسي للشركة وملاءمتها بتاریخ 

وان هذا النظام الأساسي والذي یشیر إلى 22/12/2000استنادا إلى النظام الأساسي المؤرخ في 
اعه بكتابة الضبط وبالسجل التجاري بالمحكمة التجاریة محضر الجمع العام الاستثنائي قد تم إید

كما یشهد بذلك كاتب الضبط، كما انه بعد الإیداع بكتابة 03/01/2010بالدار البیضاء بتاریخ 
Le Matin duالضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء تم شهر التحویل والإیداع بجریدة 

Sahara et du Maghreb وانه ما دام المدعي كان یعرف بأنه قد تم 2001ینایر 10بتاریخ ،
سنة على التاریخ 16إخراجه من الشركة بالتاریخ الذي أورده بمقاله فما الذي أفاقه بعد مرور 

المذكور وطوال هذه المدة، هل كان یأخذ أرباحا من الشركة ام انه كان في نزاع معها ؛ هل سبق 
ارضین أو حضر الجموع العامة، كما انه هل سبق له له ان راسلها بخصوص ما یدعیه وراسل الع

ان قام بأي طعن من الطعون في محضر من المحاضر بما في ذلك محضر الجمع العام 
ولذلك فان التقادم یسري ابتداء من تاریخ . الاستثنائي الذي یحتج به في مقاله بطبیعة الحال لا

ان یكون ابتداء من تاریخ إخراجه من وانه إذا كان هناك من ضرر یجب . الفعل المسبب للضرر
الشركة بمقتضى الجمع العام الاستثنائي الذي یقر به والذي لم یطعن فیه بأي وجه من أوجه 
الطعن وداخل أجل ثلاث سنوات، وانه لا توجد أیة حالة من الحالات التي من شأنها ان تقطع 

وبالتالي یتعین رد السبب الذي تمسك التقادم، ومن ثمة فان دعوى المستأنف یكون قد طالها التقادم
والمدلى 20/11/2013وبخصوص النسخة من السجل التجاري المؤرخة في . به بهذا الخصوص

بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والتي یظهر فیها المستأنف كمسیر إلى جانب أشخاص آخرین، 
على إعطاء صفة التاجر للمسجل فانه یتعین الرد بان التسجیل في السجل التجاري هو مجرد قرینة

من مدونة التجارة ولا تفید قطعا بأنه مساهم 58فیه قابلة لإثبات العكس طبقا لمقتضیات المادة 
فعلي في الشركة، وان هذه القرینة یدحضها المستأنف نفسه بكونه یقر بأنه خرج من الشركة منذ 

والذي 1980یولیوز 3نعقد بتاریخ سنة ویدحضها محضر الجمع العام الاستثنائي الم16حوالي 
3سبق الإدلاء به أمام المرحلة الابتدائیة ذلك ان محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 

كمتصرفین، 11موشي والسید جون جاك 11تم بمقتضاه تعیین العارضین السید 1980یولیوز 
ملیة من عملیات التسییر كیفما كان لم یقم بأیة ع11وانه منذ ذلك التاریخ فان السید مسعود 



2017/8228/2066: ملف رقم

7

ومن جهة أخرى، فان آثار بقاء التسجیل بالسجل التجاري یتحملها المستأنف اتجاه الغیر . نوعها
من مدونة التجارة وبالتالي فانه كان على المستأنف 61ولیس العارضین طبقا لمقتضیات المادة 

ن یطلب التشطیب علیه من السجل التجاري، عندما لم یعد مسیرا بصفة فعلیة وقانونیة في الشركة ا
وهو ما حدى بالعارضین إلى التشطیب علیه من السجل التجاري، مما یتعین معه رد ما تمسك به 

وانه باعتبار . المستأنف من كونه لم یعلم بالضرر إلا من تاریخ التشطیب علیه من السجل التجاري
تقادم ولم یتطرق لعناصر المسؤولیة التي انصب فقط على قطع ال11ان استئناف السید مسعود 

هي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة وكونه لم یثبت على الإطلاق الضرر الذي تعرض له فان 
العارضین لا یسعهما والحالة هذه إلا ان یؤكدا ما جاء في مذكرتهما الجوابیة المدلى بها خلال 

ك أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف ویلتمسان لذل10/01/2017المرحلة الابتدائیة لجلسة 
.واحتیاطیا في الموضوع الحكم برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف

جاء 13/06/2017وبناء على مذكرة تعقیب المستأنف المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 
السجل فیها ردا على دفوعات المستأنف علیهما ان محضر الجمع العام الاستثنائي لم یتم إیداعه ب

وهو تاریخ حصول 29/04/2015، وإنما وقع بشكل فعلي بتاریخ 03/01/2001التجاري بتاریخ 
علم العارض بإخراجه من الشركة بدون وجه حق وهو كذلك تاریخ الكشف عن الضرر، الشيء 
الذي یكون معه الدفع بالتقادم غیر ذي موضوع، وان إجراءات الشهر لا تتعلق بمحضر الجمع 

، وفي 03/07/1980، وإنما بالذي انعقد بتاریخ 21/12/2000تثنائي المنعقد بتاریخ العام الاس
حالة إدلاء المستأنف علیهما حقا بما یفید ذلك، فان العارض یلتمس حفظ حقه في الاطلاع 

بدءا 22و من جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى جمیع محاضر الجموع الخاصة بشركة . والتعقیب
لفائدة السید موشي ازورال، وبالتالي فان ادعاء التفویت هو قول لا یلزم بتاریخ اقتناء أسهمه 

العارض في غیاب الحجة والدلیل المادي، وان علاقة العارض بالشركة هي علاقة قانونیة باعتباره 
مساهمة فیها، وان إزاحته من ذلك یخضع كذلك للقانون ولیس وفق ما قام به المستأنف علیهما 

سنة، مما یتعین 15واقعة تحویل الشركة ولم یقوما بالتصریح بذلك إلا بعد مرور اللذان تكتما عن 
.معه رد دفوعات المستأنف علیهما والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي

وحجزها للمداولة للنطق 13/06/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
.04/07/2017بالقرار بجلسة 

التعليل
تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكون تقادم الدعوى الحالیة تم احتسابه حیث 

بالرغم من عدم قیام المستأنف 21/12/2000انطلاقا من تاریخ انعقاد الجمع العام الاستثنائي في 
علیهما بعملیات الشهر والتسجیل، مضیفا ان القول بالتقادم یفترض العلم بتاریخ انعقاد الجمع العام 

كور، والحال ان المستأنف علیهما تكتما على الأمر، مما حال دون وقوع العلم بذلك من طرفه، المذ
كشف عن الضرر وقع بتاریخ مصلحة السجل التجاري، وان ال–أي الطاعن -إلى ان راجع 
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، مما یكون معه محقا في المطالبة بالتعویض لعدم حصول التقادم المتمسك به، 29/04/2015
.التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق طلباته الافتتاحیةملتمسا لذلك 

وحیث انه لما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه من أوراق الملف 
انه تقرر 21/12/2000المعروضة أمامها وخصوصا محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 

بموجبه تعدیل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة مع 
لم یتقدم بمطالبه الهادفة –المستأنف –الأول مسیرا للشركة، وان المدعي اعتبار المستأنف علیه 

إلى تعویضه عن الأضرار اللاحقة به والناجمة عن القرارات التي أسفر عنها الجمع العام 
أي بعد 11/11/2016الاستثنائي المشار إلیه أعلاه و من جملتها إخراجه من الشركة إلا بتاریخ 

سنة على تاریخ انعقاده،ولم یثبت للمحكمة من مستندات الملف ان 16مرور ما یقرب من 
المستأنف ظل یتمتع بصفته كشریك في الشركة بعد تاریخ عقد الجمع العام الاستثنائي المذكور، 
وانه كان یتوصل بنصیبه في الأرباح بصفته تلك أو انه راسل الشركة بخصوص ما یدعیه، لذلك 

اعتبرت تقادم الدعوى بدءا من انعقاد الجمع العام الاستثنائي في تكون المحكمة على صواب حینما 
.، وما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غیر ذي أساس 21/12/2000

وحیث انه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس، وبالتالي یكون 
صائر اعتبارا لما آل إلیه الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعن ال

.طعنه

ـابلـھذه الأسبـــ
:علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیاتقضيفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف:
.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر:

.
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.1019/3/3/2016ملف تجاري عدد 15/3/2017المؤرخ في 193/3بناء على قرار  محكمة النقض عدد 
.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.13/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.بعد المداولة طبقا للقانونو 

یستأنف 07/12/2015المولى بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ عبد11حیث تقدم السید 
عن المحكمة التجاریة 10425عدد 12329/2014رقم 27/10/2015بمقتضاه الحكم التجاري الصادر بتاریخ 

درهم عن نصیبه من مداخیل الكلسة 509.022للمدعي مبلغ البیضاء والذي قضى بأداء المدعى علیه بالدار
البیضاء وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات ، وفي الكائنة بكریان دوار الحجر دوار الرمیلة تیط ملیل الدار

.الطلب الإضافي عدم قبول الطلب شكلا

:في الشكـــل
.أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكـلاحیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:في الموضـوع
حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن المستأنف علیه تقدم بمقال افتتاحي یعرض فیه من 
خلاله أن المدعى علیه شریك للمدعي في البقعة الأرضیة المعنونة أعلاه والمخصصة لصنع وبیع مواد البناء، وأنه 

كة بین الطرفین لم یف المدعى علیه بما التزم به وذلك بتسلیم المدعي نصیبه من المداخیل، وأن منذ قیام الشر 
المدعى علیه الذي یشرف بمفرده على النشاط التجاري المذكور یمتنع من تسلیم المدعي نصیبه من المداخیل، وأنه 

اولات بقیت بدون نتیجة، ملتمســــــــــــا الحكم قد حاول مع المدعى علیه بصورة ودیة لتسلیمه مستحقاته إلا أن تلك المح
درهم مع الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة تسند 10.000: على المدعى علیه بأدائه له تعویضا مسبقــا قــــــــــدره 

مع حفظ حقه في 2009/08/12: لخبیر مختص في شؤون البناء  لتحدید نصیبه من المداخیـــــــــل منذ سنة 
ـــــــر لتعقیب على الخبــــــــــــرة، وعزز طلبه بالوثائــــــــــق التالیـــــــة نسخة من عقد الشركة، رسالــــــــــة إنذار مع محضــا

.التبلیـــــــغ

، والذي 2015/03/31: وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 
المقال الذي بني على عقد شراكة لا یمكن بأي شكل من الأشكال أن یكون موضوع دعوى یعرض من خلالها أن
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تجاریة لأنها تعتمد على وثائق إنشاء هذا المشروع من سجل تجاري ووثیقة المداخیل والأرباح الشيء الذي یفتقر 
الكا لآلة من هذه الآلات، لذا م22إلیه هذا الملف، وأن هذا الملف تنعدم فیه أیة وثیقة تفید بأن السید محمد ایت 

یبقى المقال هو فقط للمماطلـــــــــــة والتسویف لأنه عندما طالبه المدعى علیه بتمكینه من الدیون التي على عاتقه 
امتنع لینسج هذه الدعوى المفتعلة حتى یمكنه التهرب من أداء هذه الدیون وخصوصا أن هذا المشروع لم ینجز على 

ه رفض من طرف السلطـــــــــــة المحلیـــــة وحیـــــــــــــــث إن عقد الشراكة لم یقم به حسنة إنما تسلم من أرض الواقع لكون
وأن المدعى علیه هو المدعـــــــــــــى علیه مبلــــــــــغ التجهیز بكامله، وأن المدعى علیه هو الذي اشتــــــــــــــرى آلـــــــــــة الحفـــر، 

علیه رفع هذه الدعوى ما دام له وثائق دامغة وتتمثل في اعترافات بدین الأول یعترف فیه بدین بمبلغ  الذي 
درهم، وعلیه فإنه یظهر جلیا أنها دعوى مفتعلة بجمیع عناصرها الشكلیة 77.000درهم، والثاني بمبلغ 12.000

م، ملتمســا رفض الطلب لكون هذه الدعوى والموضوعیة ورغم ذلك نضع بین أیدیكم اعترافین بدین واضحین المعال
مفتعلة ولكون المدعى علیه هو الذي تحمـــــــــــل خسارة أن المشروع لم یطبق على أرض الواقع إلى جانب أنه سلمه 

درهم بمقتضى اعترافین بدین، وتملصـا من الأداء رفع هذه الدعـــوى 12.000: درهم ومبلغ77.000مبلغ 
.اعترافین بالدین، ملكیتـه لآلة الحفـــــر: مذكرته بالوثائق التالیةالمفتعلة، وعــزز 

ـة وبنـــــــــــــــاء على مذكرة تعقیب مع مقــــــــــــــال إضافي المدلـــــــــــــى به من طرف نائب المدعي بجلســــــــــــــ
فــــــي التعقیب أن قول المدعى علیه كون الدعوى مفتعلة قول مردود، فعقد ، والتـــــــــــــي جــــــــاء فیهـــــــــــــا،2015/04/14

الشركة المبرم بین الطرفین واضح في بنوده وأن المدعى علیه لــــــم یثبت تحلله من المحاسبة منذ قیام الشركة بتاریخ  
دهما أنه یتعلق بأداء ، یتبین من أح2011/12/27: وعن الاعترافین بالدین المنجزین بتاریخ2009/08/12

واجبات كراء البقعة موضوع الشركة، بینما الثاني سلمه المدعي للمدعى علیه إثر محاسبة مستقلة، ثم أنـــــــــه یظهر 
من تاریخ الاعترافین بالدین بأنهما منجزین لمدة تزید عن ثلاث سنوات وهو الشيء الذي یفید الاحتفاظ بهما إلى 

تي یرفض المدعى علیه القیام بها، وأنه بعملیة حسابیة بسیطة یتأكد أن مدیونیة المدعى غایة إجراء المحاسبة ال
ومن تم فإن 2009/08/12:علیه ملیئة بسبب عدم إبرائه من مستحقات المدعي عن نصیبه في المداخیل منذ

المدعي لعدم احترام  احتفاظ المدعى علیه بسندي الدین طوال المدة المذكورة لینطوي على إخلال في التعامل مع
شروط وبنود عقد الشركة، أما فیما یرجع للقول بأن آلة الحفر ملك للمدعى علیه فهو قول یتنافى وعقد الشركة 
المحتج به والذي یفید أن البقعة الأرضیة مجهزة بمعدات ومنها الآلة المذكورة والتي سبق شراؤها من المسمى سعید 

هم ساهم المدعي بنسبـــــــــــة النصف، ملتمسا التصریح برد دفوعـــــــــات المدعــــــــــــى در 320.000الجعفري بمبلغ قدره  
علیه والحكــــم وفق طلبه، في المقــــــــــــال الإضافــــــــي، ذلك أن المدعي قد تضرر من تصرف المدعى علیــــــــــــه 
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ت الكراء لمالك البقعــــــــــــــة الأرضیة ذلك أن المدعي قد أدى بالاستحواذ على المداخیل سیما وأنه یؤدي واجبا
درهم عن واجبات كراء البقعة موضـــــــــــــوع النزاع للمدة المتراوحــــــــــة من فاتح ینایر 46.000مؤخــــــــــــــرا للمكرین مبلغ  

، وأن المدعى علیه بامتناعه وإحجامه عن أداء نصیبه من المداخیل و المساهمة في 2014إلى متم نونبر 2013
أداء واجبات الكراء یكون قد أخل بشروط العقد ، الشيء الذي یرى معه من مصلحته المطالبة بفسخ عقد الشركة 

والحكم تبعا 2009/08/12: والقول بإفراغه من البقعة الأرضیة، ملتمسا التصریح بفسخ عقد الشركة المؤرخ في 
لذلك بإفراغ المدعى علیه ومن یقوم مقامه أو بإذنه من البقعة الأرضیة المخصصة لصنع وبیع مواد البناء الكائنة 

: كریان لحجر تیط ملیل إقلیم مدیونة ، وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها -3كلم 107بدوار الرمیلة طریق 
اریخ الامتناع عن التنفیذ مع النفاذ المعجل والصائر،  وعزز طلبه بالوثائق درهم عن كل یوم تأخیر من ت1.000
.ـ نسخة من إنذار ، نسخة من أمر بالإیداع ، صورة لوصل الإیــــــــــداع : التالیة 

، والتي یدفع 2015/05/05وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 
ن المقال بني على عقد شراكة لا یمكن بأي شكل من الأشكال أن یكون موضوع دعوى تجاریة لأنها من خلالها  أ

تعتمد على وثائق إنشاء هذا المشروع من سجل تجاري ووثیقة المداخیل والأرباح الشيء الذي یفتقر إلیه هذا الملف، 
لآلة من هذه الآلات ، بل الأكثر من ذلك مالكا22وأن هذا الملف تنعدم فیه أیة وثیقة تفید بأن السید محمد ایت 

2013أنه صرح في المذكرة بأنه دفع النصف ، وإذا كان المدعي أدلى بوثیقة وحیدة لوصل أداء كراء من ینایر 
وقد أدلینا باعتراف بدین، وأن المدعى علیه قدم 2013إلى 2009، فالمدعى علیه قد أدى من 2014إلى یونیو 

درهم، وأنه عندما طالبه المدعى علیه بتمكینه من الدیون التي على عاتقه 380.000وهو مبلغ التجهیز بأكمله
امتنع لینسج هذه الدعوى المفتعلة حتى یمكنه التهرب من أداء هذه الدیون وخصوصا أن هذا المشروع لم ینجز على 

كة لم یقم به حسنة إنما تسلم من المدعـــــــــــــى أرض الواقع لكونه رفض من طرف السلطـــــــــــة المحلیـــــة، وأن عقد الشرا
درهم وأن المدعى علیه هو الذي اشتــرى آلــة الحفــــــر، وأن المدعى 380.000علیه مبلـــغ التجهیز بكامله الذي هو

بدین مبلغ  علیه هو الذي علیه رفع هذه الدعوى ما دام له وثائق دامغة وتتمثل في اعترافات بدین الأول یعترف فیه 
درهم زیادة على أداء واجبات 380.000درهم ، إلى جانب مبلغ 77.000درهم ، والثاني في مبلغ  12.000

: الماء والكهرباء حاول من خلاله المدعي النصب علیه لمشروع لم یرى الوجود  والذي كلف المدعى علیه مبلغ 
نه یظهر جلیا أنها دعوى مفتعلة بجمیع عناصرها درهم ، فمن له الحق برفع هذه الدعوى، وعلیه فإ400.000

الشكلیة والموضوعیة ورغم ذلك نضع بین أیدیكم اعترافین بدین واضحین المعالم، ملتمسا  رفض الطلب لكون هذه 
الدعوى مفتعلة ولكون المدعى علیه هو الذي تحمـــــــــــل خسارة أن المشروع لم یطبق على أرض الواقع إلى جانب أنه 
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درهم مقتضـــــــــــى اعترافین بدین وتملصـــــــــا من الأداء رفع هذه الدعـوى 12.000درهم ومبلغ  77.000ه مبلغ  سلم
المفتعلة، وأنه هو الذي اشترى آلة الحفر كلها ولم یدفع المدعي ولو سنتیما واحدا، وهو الذي كان  یؤدي واجبات 

درهــم، 380.000ذي قدم مبلغ التجهیز بأكمله والمتمثل في مبلغ  ، وأنه هو ال2013إلى ینایر2009الكراء من 
واحتیاطیا نلتمس منكم إجراء خبرة حسابیة للاقتناع بأن هذا المشروع لم یكن له وجود وأن المدعي لا زال في ذمته 

داؤه لمبلغ درهم، وأن أ12.000درهم والثاني بمبلغ 77.000درهم واعتراف بدین الأول بمبلغ   380.000مبلغ 
إلى 2009، فمن كان یؤدي واجبات الكراء من 2014إلى یونیو 2013درهم لواجبات الكراء من ینایر 46.000

المدعى علیه بطبیعة الحال، رفض طلب الإفراغ لكونه لا أساس له من الصحة شكلا وموضوعا ولا 2013ینایر 
. باطل وبالتالي رفضه جملة وتفصیلا یتعلق بالموضوع الحالي مما یعتبر معه المقال الإضافي هو

، والقاضي باجراء خبرة حسابیة 19/05/2015: الصادر بتاریخ501وبنــــــــــــــاء على الحكم التمهیدي عدد 
، والذي خلص في تقریره الى تحدید 10/06/2015: عهدت للخبیر السید حسن القیرواني الذي أودع تقریره بتاریخ

. درهم509.022في 22نصیب السید ایت 

، والذي یؤكد من 08/09/2015وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 
خلالها ان الخبرة جاءت مستوفیة لشروطها الشكلیة كما أن نتیجتها موضوعیة اعتبارا للعناصر التي اعتمدها السید 

درهم عن 509.022لحكم بأداء المدعى علیه للمدعي مبلغ  الخبیر في تقریره، ملتمسا المصادقة على الخبرة، وا
، وبإفراغ المدعى علیه ومن یقوم مقامه 12/08/2009نصیبه من المداخیل مع فسخ عقد الشركة المؤرخ في 

، كاریان 3كلم 107وبإذنه من البقعة الأرضیة المخصصة لصنع وبیع مواد البناء الكائنة بدوار الرمیلة طریق 
. یل إقلیم مدیونة، مع النفاذ المعجل والصائرلحجر تیط مل

وبناء على المذكرة الرامیة الى بطلان الخبرة شكلا وموضوعا المدلى به من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 
من قانون 63، والتي یدفع من خلالها في الشكل، ان الخبرة المنجزة لم تراع فیها مقتضیات الفصل 20/10/2015

بینما استدعى المدعى علیه ودفاعه بتاریخ 06/06/2015الخبرة انجزت بتاریخ أنذلك المسطرة المدنیة،
أنكان علیه إذالخبیر اقر بعدم وجود مشروع حالي ولا وثائق كیفما كانت أن، وفي الموضوع، 06/06/2015

تقریرا مفصلا المحكمة انه لیس له ما ینجز به الخبرة، وانه وجد شاحنتین مجهولتین وأعطى بهمإلىیرجع 
.وحسابات وحدد للمدعي نصیبا، ملتمسا رفض الخبرة
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وبعد استنفاد كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما
63مخالفا مقتضیات الفصل 06/06/2015، وانه قام بالخبرة 06/06/2015أن الاستدعاء تم یوم الثلاثاء : یلي

تكون الخبرة حضوریة وفي الوقت الذي خرج فیه وجد الحارس ولم یسأله لا ندري لماذا أنوانه یجب . م.ن مم
.الخبرة كلها خالیة من أیة وثیقة بل الأكثر والمؤسف أنه أدخل شاحنین من تلقاء نفسه بالنسبة للشاحنتین

.لمواد المشحنةلمن هذه الشاحنات وكیف وصل إلى تحدید أجرة السائق البنزین كلفة ا

وأنه لم یأخذ إفادة حارس المشروع الموجود في عین المكان ویقول استعان بمجموعة من الشهود لا یمكنهم 
محمد كان هو 22البتة المسیر الذي كان یستغل المحل لوحده وهو مستعد للحضور أمامكم للإدلاء بأن السید ایت 

طة الإداریة منعته من إنشاء هذا المشروع مستغلا غیاب لوحده یشرف على الكلسة بصفة عشوائیة رغم ان السل
استغل دخول المدعى علیه للسجن 2011المدعى علیه الذي كان یسوق شاحنة وینتقل من بلد لآخر لكن في سنة 

شهور فقام ببیع جمیع المواد والآلیات ولم یترك إلا التراكس الذي هو في اسم المدعى علیه وهو مستعد لأداء 6مدة 
إلى 2009محمد هو الذي كان یسیر هذه الكلسة العشوائیة من 22وان السید ایت . مین القانونیة على ذلكالی

المولى المدعى علیه وترك عبد11بعد أن باع جمیع الآلات والمواد إلا التراكس الذي في ملك السید 2011
في جمیع ما قضى به لانعدام التعلیل وبنائه ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي. المحل كله دیون مستغلا تواجده بالسجن

على مغالطات والأمر بإجراء خبرة مضادة أو إجراء بحث لإرجاع المور إلى نصابها وبالتالي رفض كل ما جاء في 
.وأدلى بنسخة حكم وصورتین من البطاقة الوطنیة للحارسین. المقال جملة وتفصیلا

بأنه بالرجوع إلى الأسباب التي اعتمدها الطاعن فإنها لا 31/12/2015وأجاب دفاع المستأنف علیه بجلسة 
تقوم على أساس  ویتعین ردها وأن الخبرة احترمت جمیع الشروط الشكلیة والموضوعیة ملتمسا رد الاستئناف وتأیید 

.الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعـه

6285/8228/2015في الملف عدد 14/1/2016بتاریخ 289و حیث و بعد انتهاء المناقشة صدر رقم 
.و القاضي بتأیید الحكم المستأنف و إبقاء  الصائر  على رافعه 

مؤرخ 193/3طعن  المستأنف  بالنقض في القرار المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد وحیث 
یقضي بنقض القرار المطعون  فیه و إرجاع 1019/3/3/2016في الملف  التجاري عدد 15/3/2017في 

:الملف للمحكمة مصدرته لكي ثبت فیه من جدید طبقا للقانون تبعا  للعلة  التالیة 
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حیث إن الثابت  : ث  إن القرار المطعون فیه  و للجواب  عما  تمسك به  الطاعن أتى  بتعلیل جاء فیه حی'' 
من تقریر الخبرة  المنجزة  ابتدائیا  أن  الخبیر في غیاب  الدفاتر  التجاریة  و التي لم یتم  الاستدلال  بهما  من 

تسجیلها  في لوائح  الضریبة  اعتمد  استشارة  بعض  كلا  الطرفین و لا  ما  یثبت  أداء  الضرائب  بسبب عدم
الشهود حول نشاط  الكلسة  و حركیتها  و استغلالها  مع  احتساب  نصیب  المستأنف  علیه بالمقارنة  و أخذ  
متوسط  الشاحنتین  و آلة  الطراكس  المتواجدة  بالكلسة  و المستعملة  في  مزاولة  النشاط  المزاول  بالمحل  

الطراكس  من  أجرة  السائق  و استهلاك  البنزین بعین  الاعتبار  متوسط  الشاحنتین  في الیوم  و آلةخذا آ
للشاحنة  و الصیانة  و الضریبة  على الشاحنات و سومة  الكراء  و أجرة  الحارس  و كلفة  الطراكس  و دخله  

حسب  عقد الشراكة  المبرم  %50علیه في حدود و الربح  الذي  یدره  لیخلص  لتحدید المستحق  للمستأنف  
التعلیل  الذي  لم تجب  فیه .  بینهما  الأمر  الذي  لا مبرر  معه للأخذ بدفع المستأنف  بهذا  الخصوص 

المحكمة عما  تمسك به  الطاعن و عابه على  الخبرة  التي أدخلت شاحنتین  في المحاسبة  و الحال أن عقد 
لطرفین لم یر لهما  كمال  مشترك ، و بذلك جاء  قرارها  فاسد التعلیل المنزل  منزلة  انعدامه الشركة الذي یجمع ا
''.مما  یتوجب نقضه 

التمس  بمقتضاها 13/6/2017بعد النقض  بجلسة مستنتجاتو حیث أدلى  دفاع  المستأنف  بمذكرة  
إلیه  سابقا  بتجاهله  لدفوعات العارض حول  معاینة ما عابته محكمة النقض على القرار المطعون فیه المشار

ادة  أو بحث  للوصول الى الحقیقیة ضرغم وجاهتها  وجدیتها ، و معاینة  أن العارض التمس إجراء  خبرة  مةالخبر 
ادة تكون أكثر موضوعیة و عدم  إدخالها  للشاحنتین  في  المحاسبة على ض، و الحكم تبعا  لذلك بإجراء خبرة م

.ذهبت  إلیه الخبرة  الأولى موضوع  المنازعة مع حفظ الحق  في التعقیب  على الخبرة غرار ما 

بمستنتجات  بعد النقض  التمس  بمقتضاها  الأخذ  13/6/2017و حیث أدلى دفاع المستأنف علیه بجلسة 
ت  المحكمة القضیة  ن اعتبر أفي  الاعتبار كلفة  الشاحنتین  عند  تحدید نصیبه  من قیمة  الاستغلال  ، و بعد 

.4/7/2017جاهزة  ، تقرر حجزها  في المداولة  لجلسة 
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التــــــــــــــــعـــــــــــــــــلــیــــــــــــــــــــل
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه 

محكمة النقض  بتتمن قانون المسطرة  المدنیة ، إذا  369و حیث  إنه طبقا  للفقرة الثانیة  من الفصل 
في قرارها  في نقطة  قانونیة  ، تعین على المحكمة التي  أحیل  علیها  الملف أن  تتقید بقرار محكمة النقض  في 

.هذه  النقطة 

في الملف التجاري 15/3/2017مؤرخ في 193/3عدد و حیث إن  محكمة النقض أصدرت  قرارا تحت 
في الملف 14/1/2016الصادر  بتاریخ 289قضى  بنقض  القرار الاستئنافي  رقم 1019/3/3/2016عدد 
بعلة أن المحكمة لم تجب  عما  تمسك به الطاعن و عابه على الخبرة  التي  أدخلت  6285/8228/2015عدد 

الحال  أن  عقد الشركة الذي  یجمع الطرفین  لم  یشر  لهما   كمال  مشترك  ، و بذلك  شاحنتین في المحاسبة و
.جاء  قرارها  فاسد  التعلیل المنزل  منزلة  انعدامه 

و حیث و تقیدا  بالنقطة  القانونیة  التي  بتت فیها  محكمة النقض  بمقتضى قرارها المذكور فإنه یتعین 
درهم 53400,00درهم و كذا ربح الشاحنتین في مبلغ 269000,00و قدرها خصم مجموع كلفة  الشاحنتین

درهم مع جعل الصائر 186622,00المبلغ المستحق  لفائدة المستأنف علیه محصورا في حدود  مبلغ لیصیر
.بالنسبة 

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الإحالةوالنقضبعد

.الاستئنافقبول:في الشكــل

بهالمحكومالمبلغبخفضلكذو تعدیلهمعالمستأنفالحكمتأییدوجزئیاباعتباره:الموضوعفي
.بالنسبةالصائرجعلودرهم186622.00الى

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه 

الضبطةكاتبالمقرر          المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/07/06بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:نصهفي جلستها العلنیة القرار التمهیدي الآتي 

.11الحسن، أحمد، خدیجة، فتیحة، نزیهة، مریم، حفیظة لقبهم : أبناؤه: وهم11محمدورثةبین 

.البیضاءالداربـهیئةیة المحامأزوكاغيكلثومةنائبتهم الاستاذة 

من جهةینمستأنفمهصفتب

في شخص ممثلها القانوني22ركة جون شوبین 

.بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیكریمة  اصمرايالاستاذةنائبتها 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3989: رقمقرار
2017/07/06: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على 

.29/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

07/11/2016بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم ورثة محمد 
في 21/09/2015الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 8823یستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 

مثل درهم الم6627,66والذي قضى بأداء المدعى علیها للمدعین مبلغ 12399/8204/2014الملف عدد 
31/12/2014الى غایة 2011لنسبة عشرین بالمائة من أرباح الشركة عن المدة الممتدة من فاتح ینایر 

.وبتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
:لـــــــــــــفي الشكــ

12/01/2017المؤرخ في 33حیث سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 
:ـوعــــفي الموض

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه بأن المستأنف علیهم تقدموا بواسطة دفاعهم 
كان شریكا 11بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء تعرض فیه أن مورثهم محمد 

هم استصدروا حكما بحصة عشرین بالمائة وأنهم لم یتحصلوا على أرباحهم وأن1954بشركة جون دیبو منذ 
. 2010الى غایة 2013ابتدائیا اید استئنافیا قضى لهم باستحقاق  نصیبهم من الارباح عن المدة من سنة 

ملتمسین لأجله في الشكل قبول المقال وفي الموضوع الحكم على المدعى علیها بأدائها للمدعین تعویض 
.جراء خبرةدرهم مع النفاذ وإصدار حكم تمهیدي بإ21.000مسبق قدره 

.نسخة من حكم ابتدائي ومن قرار استئنافي: وعزز الطلب بالوثائق التالیة
القاضي بإجراء خبرة حسابیة عهد بها الى 26/01/2015بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
فإن نصیبهم %20هو 22في راس مال شركة جون 11الخبیر بن عسیلة الذي انتهى أن نسبة ورثة محمد 

.درهم6.627,66= %20× درهم 33.138,32: الأرباح المحققة هومن
جاء فیها ان الوثائق المدلى بها لا 07/09/2015بناء على مذكرة عبد الخبرة للمدعین بتاریخ 

تستجیب لمقتضیات الحكم التمهیدي بخصوص الدفاتر التجاریة وأن الخبرة المنجزة تفتقر الى الاستناد إلى 
لحسابیة بخصوص الحسابات الممسوكة وأنه یكفي الاعتماد على موقع المخبزة لتحدید مقومات الخبرة ا

.المداخیل ملتمسین إجراء خبرة مضادة واحتیاطیا المصادقة على الخبرة
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جاء فیها أن الخبرة المنجزة 07/09/2015وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیها بتاریخ 
.على تقریر الخبرةمستوفیة لشروطها ملتمسة المصادقة

وبعد استنفاد كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه الطاعنون مؤسسین 
أن المهمة المسندة للخبیر بمقتضى الحكم التمهیدي تتمثل في الاطلاع على الدفاتر : استئنافهم على ما یلي

واللازمة لتحدید مدخول الشركة وتحدید أرباحها التجاریة وجمیع الأوراق المحاسباتیة الخاصة بالمدعى علیها 
وان الوثائق المدلى بها للخبیر علاوة على كونها لا تستجیب لما هو . الى غایة تاریخه2011منذ ینایر 

مذكور بالحكم التمهیدي الذي قضى بضرورة الاطلاع على الدفاتر التجاریة والقوائم التركیبیة للشركة ومختلف 
تي قد تكون بحوزة الطرفین وتحدید نصیب المدعین في ارباح الشركة عن الفترة من ینایر الوثائق الأخرى ال

وأن عدم استجابة هذه الوثائق لما . الى الآن، فإنها لا تعبر عن الوضعیة المالیة الحقیقیة للشركة2011
أعلم من غیره تفرضه إجراءات المحاسبة تجعل اعتمادها من طرف الخبیر یطرح العدید من التساؤلات وهو

بأن ما یجب الاطلاع علیها هو الدفاتر التجاریة الممسوكة بانتظام منذ تاریخ التوقف عن تسلیم الأرباح 
الى غایة تاریخه، اضافة الى ضرورة وضعه بیانا كاملا عن النفقات و المصاریف 2011للعارض اي سنة 

ى الخبیر بدل إنجاز خبرة معیبة أن یؤكد أن المدعى وأنه كان عل. والأرباح التي حققتها الشركة طیلة هذه المدة
علیها لا تتوفر على ایة حسابات ممسوكة بانتظام حتى یتسنى للعارض اتخاذ الإجراءات المناسبة، بدلا من 

وأن الشركة المدعى بشأنها عبارة عن . إنجاز خبرة تفتقر تماما الى المقومات اللازم توافرها في الخبرة الحسابیة
ون من ثلاث طوابق یتواجد بشارع أنفا الذي یعتبر من أرقى الشوارع بمدینة الدارالبیضاء ویتواجد في عقار مك

أكثر مناطقه رواجا یقابله أحد أكبر الفنادق ویستغل كمخبزة فكیف یمكن القول أن هذه الشركة لا تتوفر على 
ى الطلب المرتفع على مادة حیویة وأن النشاط الممارس یدر مداخیل مهمة بالنظر ال. الوثائق المحاسبتیة

كالخبز اعتبارا للتغییر الذي عرفه المجتمع المغربي عموما الذي اصبح یقتني وبنسبة كبیرة هذه المادة من 
المخابز خلافا لما كان علیه الأمر في السابق من الاعتماد على ما هو منزلي وتقلیدي خاصة أمام اختفاء 

مناطق الراقیة، علاوة على أن صناعة وبیع الحلویات بمختلف أنواعها یشهد الأفران التقلیدیة في مثل هذه ال
درهم فقط وباعتماد نسبة 6627,66فكیف یعقل أن یكون نصیب العارضین من الأرباح . ارتفاعا مهولا

ي الأرباح التي تعتمدها إدارة الضرائب وهو الأمر الذي لا یمكن قبوله لأنه لا یمكن لمخبزة من هذا الحجم وف
وان العارضین . سنوات4درهم عن مدة 33.138,32ذلك الموقع وبهذه المواصفات أن تحقق ربحا لا یتجاوز 

والتمس العارضون إجراء خبرة مضادة لكن . أدلوا بحكم سابقا وخبرات سابقة تبین الوضع الحقیقي للشركة
دائي لعدم ارتكازه على اساس والحكم لذلك یلتمسون رد الحكم الابت. المحكمة لم تستجب للملتمس ولم تعلل ذلك

من جدید وفق مطالب العارضین المفصلة ابتدائیا، واحتیاطیا إجراء خبرة جدیدة تعهد لأحد المختصین مع حفظ 
.حق العارضین في الإدلاء بمستنتجاتهم بعدها

بیر أنه بالرجوع الى ما جاء في تقریر الخ29/12/2016وحیث أجاب دفاع المستأنف علیها بجلسة 
.یتضح ان المبلغ المحدد جد مناسب نظرا للحالة المزریة للمخبزة
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وان المخبزة بخلاف ما صورها المستأنف علیهم في المقال الاستئنافي توجد في حالة متدهورة وان 
المخبزة لكي تتمكن من تحقیق ارباح بالنظر الى الموقع الاستراتیجي یجب أن تقوم بإصلاحات مهمة وهذا 

وانه بالرجوع الى تقریر . یعارضه المستأنفین لأن غرضهم الحصول على الأرباح دون اي مجهودالشيء الذي
وان الات صنع الخبز في حاجة . أن المخبرة توجد في حالة متدهورة: الخبرة نجده یصف لنا وصفا دقیقا للمحل

محتویاته وأن الواجهة الى التجدید لتحسین المردودیة وأن المحل هو كذلك في حاجة الى إصلاحات وتجدید
وباستقراء . الأمامیة التي كانت مخصصة لعرض المنتوجات مغلقة وأن المخبزة لا تصنع الحلویات ومشتقاتها

المعطیات أعلاه یتضح بجلاء بأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به أن الشيء الذي یتعین 
.معه برفض الاستئناف لعدم وجاهته 

والذي قضى بإجراء خبرة حسابیة 12/01/2017المؤرخ في 33رار التمهیدي عدد وبناء على الق
.درهم79.200عهد القیام بها الى الخبیر الحسن اسولي والذي خلص الى تحدید نصیب المستأنفین في مبلغ 

بمذكرة بعد الخبرة یعرض فیها أن الوثائق 22/06/2017وحیث ادلى دفاع المستأنفین بجلسة 
ا للخبیر علاوة على كونها لا تستجیب لما هو مذكور بالحكم التمهیدي الذي قضى بضرورة الاطلاع المدلى به

على الدفاتر التجاریة والقوائم التركیبیة للشركة ومختلف الوثائق الأخرى التي قد تكون بحوزة الشركة وتحدید 
نها لا تعبر عن الوضعیة المالیة الى الآن، فإ2011نصیب العارضین في أرباح الشركة عن الفترة من ینایر 

مما یجعل الشركة في وضعیة مخالفة لما تفرضه مدونة التجارة ویفوت على العارضین الحق . الحقیقیة للشركة
وان الشركة عابرة عن عقار مكون من . في الحصول على نصیبهم من الربح الحقیقي الذي تحققه الشركة

ر من أرقى الشوارع بمدینة الدار البیضاء ویتواجد في أكثر مناطقه ثلاث طوابق یتواجد بشارع أنفا الذي یعتب
طابق ویقابله فندق من الطراز الرفیع ویستغل 11رواجا یحاذیه عقار معد للاستعمال المهني مكون من 

كمخبزة، ومع ذلك یمعن المسیر وهو الشریك في نفس الآن في الإضرار بمصالح باقي الشركاء حین یعتمد 
. یدیا في العمل من أجل الایهام بكون الشركة لا تحقق ارباحا وإجبار العارضین على اللجوء للقضاءاسلوبا تقل

الى غایة متم دجنبر 2011درهم عن المدة من ینایر 79.200وتوصل إلى أن أرباح العارضین تصل الى 
اسول والحكم باداء لذلك یلتمسون الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبیر الحسن د. 2014

من الأرباح وذلك حسب حصة مورثهم %20درهم الممثل لنسبة 79.200,00المستأنف علیها لفائدتهم مبلغ 
.وتحمیل المستأنف علیها الصائر2014الى غایة دجنبر 2011في الشركة عن المدة من ینایر 

تقریر الخبرة سیتضح أنهب الرجوع الى 22/06/2017وحیث عقب دفاع المستأنف علیها بجلسة 
أن الخبیر أدلى بعدة معطیات مغلوطة وارقام خیالیة لا تمت بواقع المخبزة حالیا الشيء الذي یتعین معه 

وانها تود ان توضح للمحكمة طبیعة عملها فهي عبارة عن فرن جد تقلیدي . استبعاده لأنه اتسم بطابع المبالغة
تم الانتقال الى عین المكان : "بنفسه والذي جاء في تقریره ما یليوهذا ما أكده الخبیر . ویفتقد لأیة إصلاحات

للاطلاع على مراجعه وتجهیزاته أما محل الفرن فحاله كالمعتاد في الأفران التقلیدیة دون 04/05/2017یوم 
رة وهذا یعني أن الأمر لا یتعلق بمخبزة كبی". اي عنایة لا بالأرضیة ولا الحیطان ویضيء المحل مصبحا واحد
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وأن العارضة تعیش وضعیة جد متأزمة نظرا . تتواجد بأرقى شوارع الدار البیضاء كما یروج لها المستأنفین
للمشاكل التي یعانیها القطاع خاصة بعدما عملت الدولة على تحریر أثمنة الدقیق مما أدى الى ارتفاع أثمنة 

الي للعارضة وهذا ما دفعها الى عرض المحل المواد الأولیة الشيء الذي ساهم بشكل كبیر في تأزم الوضع الح
وان عملها . للبیع أكثر من سنتین وهذا ما قامت به مجموعة من الأفران التي تضررت من تحریر الأسعار

وان . بالمحل هذا من أجل تغطیة مصاریف الكراء وكذا الید العاملة بالاضافة الى واجبات الماء والكهرباء فقط
وان . لیه هو مبلغ جد هزیل لا یمكن أن یصل الى المبلغ المحدد في تقریر الخبرةهامش الربح الذي تحصل ع

الى غایة 2003المستانفین سبق لهم أن تقدموا بنفس الدعوى ملتمسین الحكم لها بالأرباح عن المدة ما بین 
ن المحكمة وانه بالمقارنة مع المبلغ المحدد في الحكم الصادر ع. وقد سدر بشأنها حكم نهائي2010متم 

وبین ما جاء في تقریر الخبرة الحالي نجد بأنه جد مرتفع ومبالغ فیه ولم یأخذ 22/05/2012الابتدائیة بتاریخ 
درهم 49021,71سنوات بلغت 8إذ أن نسبة أرباح المستأنفین مدة . بعین الاعتبار الوضعیة الحالیة للعارضة

درهم وهذا ما یوضح بشكل جلي 79200التقریر سنوات بلغت في 4في حین أن نسبة أرابحهم عن مدة 
لذلك تلتمس أساسا التصریح بالمصادقة على تقریر الخبرة المنجز من . المبالغة التي اتسم بها تقریر الخبرة

.طرف الخبیر بنعسلة محمد واحتیاطیا إجراء خبرة مضادة
المشار إلیها أعلاه الفي بالملف المذكرات التعقیبیة 22/06/2017حیث أدرجت القضیة بجلسة 

.06/07/2017مددت لجلسة 29/06/2017وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 
المحكمـــــــــة 

حیث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف اعتمـاده علـى خبـرة غیـر موضـوعیة وهـو الأمـر الـذي 
جعل المحكمة تأمر بإجراء خبرة جدیدة آخذا بعین الاعتبار المآخذ على الخبـرة المنجـزة ابتـدائیا عهـد القیـام 

2014الـى 2011المستحق عن المدة منبها الى الخبیر الحسن داسولي والذي خلص في تقریره الى ان 

.درهم79.200هو 
وحیث إن دفع المستأنف علیها بكون المحل موضوع الدعوى هـو مجـرد فـرن تقلیـدي لا یفیـد قطعـا 
بأنه لا یدر ارباحـا وفـق مـا سـطر بتقریـر الخبـرة مـا دام الخبیـر بعـد انتقالـه للمحـل موضـوع الطلـب ووصـفه 

كیفیــة العمــل بــه ودراســته وتفحــص وضــیحهوتوصــفا دقیقــا ومــا یتضــمن مــن آلات وتجهیــزات ویــد عاملــة 
ولـــوائح الحســابات منهـــا 2014الــى 2011الوثــائق المحاســبیة وكنـــاش الاســتاذ والقـــوائم التركیبیــة لســـنوات 

حســـاب العائـــدات والتكـــالیف تكـــون النتیجـــة التـــي خلـــص إلیهـــا تمـــت بنـــاء علـــى معطیـــات خاصـــة بالمحـــل 
الــدفع المثــار یتعــین ردوبالتــالي طیــات الخاصــة بالمحــل دراســة دقیقــة مراعیــا فــي ذلــك كافــة المعودراســتها 

.الذي لا یستقیم على اساس واقعي سلیمأعلاه 
وحیــث إن المســتأنف علیهــا لــم تــدل بمــا یثبــت صــحة دفعهــا بكــون هــامش الــربح الــذي تحصــله هــو 

الخبیـر مبلغ جد هزیل لا یمكن ان یصل الى المبلغ المحدد في تقریر الخبرة في حـین یظـل مـا خلـص إلیـه 
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تم بناء على دراسة تقنیة ومعمقة لما تم الاستدلال به من وثائق ودراسة محلیة لكافة المعطیات اللازمة أنه 
.الخاصة بالمحل، جدیرة بالاعتبار ویتعین معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص

الأمـر وحیث إنه اعتبـارا أن نسـبة الأربـاح تتفـاوت إذ قـد ترتفـع حسـب تطـور العـرض والطلـب وهـو 
49021,77سـنوات بلغـت 8الذي یكون ما تمسـكت بـه المسـتأنف علیهـا بـأن نسـبة أربـاح المسـتأنفین مـدة 

درهــم مـردود لأن نســبة الأربـاح قــد تتفـاوت مــن فتــرة 79.200سـنوات بلغــت 4وأن نسـبة أربــاحهم عـن مــدة 
تحدیـد نسـبة الـربح  وهو ما أكده الخبیر عنـدما عمـل علـى. الى أخرى حسب اختلاف قیمة العرض والطلب

ممـا یتعـین  معـه رد الـدفع المثـار بهـذا . استنادا الى تحدید قیمة الربح الیـومي بعـد دراسـته للطاقـة الانتاجیـة
.الخصوص

وحیث یتعین تأسیسا على مـا سـبق اعتبـار الاسـتئناف وتعـدیل الحكـم المسـتأنف وذلـك برفـع المبلـغ 
.قيدرهم والتأیید في البا79.200المحكوم به الى 

.وحیث یتعین جعل الصائر على المستأنف علیها
لهــذه الأسبـــاب

.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي:في الشكــل

درهم 79.200الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى باعتبار الاستئناف وتعدیل :في الجوهر
.والتأیید في الباقي وتحمیل المستأنف علیها الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطكاتب المستشار والمقررالرئیس
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.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.13/06/2017جلسة لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــــــفي الشك

افیشاج بواسطة نائبها الاستاذ عبد اللطیف عباسي بمقال مؤداة عنه الرسوم 11حیث تقدمت شركة 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 6455تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 05/01/2017القضائیة بتاریخ 
القاضي برفض الطلب وتحمیل رافعته 8437/8204/2015في الملف رقم 28/06/2016البیضاء بتاریخ 

.الصائر
حیث تقدم المستأنف علیه بواسطة نائبه الاستاذ عبد اللطیف مشبال باستئناف فرعي مؤداة عنه و 

یستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلیه وإلى منطوقه أعلاه وذلك فیما 28/02/2017الوجیبة القضائیة بتاریخ 
.قضى به من قبول الدعوى شكلا

ف للطاعنة الأصلیة، مما یتعین معه التصریح وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستان
.بقبول الاستئناف الأصلي لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

استئناف الأصلي یكون مقبولا وحیث خلافا لدفوعات المستأنفة الأصلیة، فإن كل الاستئناف نتج عن 
دنیة شریطة ألا یكون سببا في تأخیر من قانون المسطرة الم135الأحوال بصریح نص المادة عیفي جم

بقبول الاستئناف الفصل في الاستئناف الأصلي ویتعین بذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص والتصریح 
.الفرعي لتقدیمه على الصفة والشكل المتطلبین قانونا

:في الموضـوع

تقدمت 17/09/2015حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجاریة بالدار بمقال بواسطة نائبها افیشاج 11المدعیة شركة 
مختصة في عرض اللوحات وهي شركة 1997أنه تم تأسیس العارضة في متم مارس فیهتالبیضاء عرض

فایون مشیل , حصة 40باتریك 22:من طرف السادة, الإشهاریة في أهم شوارع مدینة الدارالبیضاء 
22وأن السید ,حصة 80أحمد بنیس , حصة 2240أرمون , حصة 2240بول هنري , حصة 40

حصة لفائدة السید أحمد بنیس بمقتضى عقد 40باتریك قام بتفویت مجموع حصصه في الشركة والبالغة 
لحة السجل التجاري طبقا وتسجیله بمصلحة التسجیل وإیداعه بمص1997/12/05عرفي مؤرخ في  

وأن جمیع المحاضر المتعلقة بالجمع العام للشركة والتي انعقدت بعد , للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل 
أن السید , 22تثبت أوراق حضورها والموقعة من طرف جمیع الشركاء بما فیهم السید أرمون 1997سنة 
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بطلب إلى السید رئیس 2005/12/22تقدم بتاریخ 22وأن السید أرمون, حصة 120أحمد بنیس یملك 
المحكمة التجاریة یرمي إلى التشطیب على النظام الأساسي للشركة لكونه یتضمن بیانات خاطئة متعلقة 

أمرا أكد فیه أن عقد تفویت الحصص متعلق 2006/05/03وأن السید الرئیس أصدر بتاریخ , المال برأس
وأن , أن هذا العقد موقع ومصحح الإمضاءالتي فوتها للسید أحمد بنیس و باتریك 22فعلا بحصص السید 

اتضح فعلا أنها تحمل توقیع 1997وراق الحضور للجموع العامة التي كانت تعقدها الشركة بعد سنة 
السیدكما أكد, حصة وبدون أدنى تحفظ بشأن ذلك 120المدعي على أساس أن السید أحمد بنیس یملك 

وقد تم تبلیغه للشركة كما أنه , عقد التفویت ثابت التاریخ مادام أنه موقع ومصحح الإمضاء بنیس الأمر أن
قبل من طرفها مادام أنه لیس هناك أیة معارضة من أي من الشركاء وخلص في الختام إلى أنه في غیاب 

كما تقدم , الجمعثاره القانونیة في مواجهة فإن هذا الأخیر یظل منتجا لآ،أي طعن جدي في عقد التفویت
22باترك یعرض فیها أنه فوت للسید 22بدعوى نیابة عن السید 2007/05/03بتاریخ  22السید أرمون 

على تفویت الحصص 22درهم وأنه وقع للسید 40.000حصة بمبلغ 40حصصه في الشركة والبالغة 
مصادق على توقیعه أمام السلطات الفرنسیة إلا أنه فوجئ بالسید بنیس یتوفر على عقد تفویت بنفس 

وأن التفویت غیر صادر عنه بتاتا لأنه لم یسبق له أن فوت حصصا للسید بنیس وأن الوثیقة ,الحصص 
غیر صادر 1997/12/05المؤرخ في المتمسك بها من طرف هذا الأخیر مزورة طالبا التصریح بأن العقد 

هو 22عنه والتصریح بالتالي بزوریته والحكم بإلغائه والقول بأن عقد التفویت الموقع مع السید أرمون 
صحیح مدلیا بتصریح بالشرف مقرون بوكالة خاصة قصد الطعن في صحة العقد بالزور الفرعي ونسخة من 

22بت أن العقد المتمسك به من طرف السید أرمون غیر أن الثا. 2015/05/20عقد تفویت مؤرخ في 
من ق ل ع 192باطل بطلانا مطلقا ولا یمكن أن یترتب علیه أي أثر قانوني تطبیقا لمقتضیات الفصل 

ویعتبر الحق , تبطل حوالة الحق المتنازع فیه مالم تتم بموافقة المدین المحال علیه " الذي ینص على أنه 
صل إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدین نفسه عند البیع أو الحوالة أو متنازعا في معنى هذا الف

, " كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من التوقیع إثارة منازعة قضائیة جدیة حول جوهر الحق نفسه 
ه كان أي أن المدعى علی, وأن ما یؤكد ذلك هو مقارنة تاریخ التفویت وتاریخ الوكالة الخاصة للطعن بالزور 

یعلم منذ البدایة أن الحق المفوت له منازع فیه بل أنه هو نفسه الذي تم تكلیفه بإثارة المنازعة القضائیة 
بتاریخ 22باتریك والسید أرمون 22ملتمسة التصریح ببطلان عقد التفویت المبرم بین السید , بخصوصه 

یترتب على ذلك قانونا وتحمیل افیشاج مع ما11حصة في شركة 40والمتعلق بتفویت 2015/05/20
النظام الأساسي , 2005/05/20عقد تفویت بتاریخ :وأرفقت مقالها بصور من. المدعى علیه المصاریف 

تصریح بالشرف مع , مقال , شهادة بعدم الاستئناف, مقال استعجالي , 1997عقد تفویت بتاریخ , للشركة 
قرار , 2010/01/14بتاریخ 10/469حكم رقم , نقض عریضة الطعن بال, مقال استئنافي , توكیل خاص

بتاریخ 318قرار لمحكمة النقض عدد , 2010/11/29بتاریخ 2010/5116استئنافي رقم 
.03/05/2006بتاریخ 753اسي رقم امر رئ, رسالة , 2012/03/22



376/8228/2017ملف رقم 

4

فیه أن اءجالأستاذ عبد اللطیف مشبال نائبهبواسطة22وبناء على جواب المدعى علیه أرمون 
بطلب بطلان عقد تفویت الحصص المشار الیه بالمقال وأن الثابت فقها وقضاء أن الأمر في النازلة یتعلق

لفائدة التجاریة للبت في الطلبهذا العمل هو عمل مدني بطبیعته ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة
.الصائر المحكمة الإبتدائیة المدنیة بالدارالبیضاء مع تحمیل المدعیة 

وبناء مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى رد الدفع بعدم الإختصاص النوعي والتصریح باختصاص 
.هذه المحكمة نوعیا للبت في الدعوى بحكم مستقل 

القاضي باختصاص المحكمة التجاریة بالبیضاء 29/12/2015بتاریخ الصادروبناء على الحكم 
في الملف رقم 15/02/2016بتاریخ 967بمقتضى القرار الاستئنافي رقم والمؤید , نوعیا للبت في الطلب 

509/8227/2016.
فیه أن أورد21/06/2016بجلسة نائبهبواسطة 22وبناء على جواب المدعى علیه السید أرمون 

المدعیة حلت محل مسیرها السید امحمد بنیس للدفاع عن مصالحه بعد أن قضى القضاء ببطلان العقد الدي 
في حین أن المدعیة لا تملك ادنى مصلحة في التقدم , باتریك 22تمسك فیه أنه تملك حصص السید 

, الدي تقدم بهده الدعوى بالدعوى الحالیة التي ترمي الى خدمة احد الشركاء الدي هو مسیر الشركة و 
, وبالتالي لا یجوز استخدام مظلة الشخصیة الاعتباریة للشركة من اجل خدمة مصالح شریك دون اخر 

لا دلیل على تبلیغه الیها بصفة قانونیة بتاریخ 05/12/1997وموضوعا فإن الشراء المؤرخ في 
سالة الصادرة عن السید امحمد بنیس كما ان الر , ولا دلیل على اشهاره بالسجل التجاري 10/12/1997

یفید اعلام الشركة بالتفویت اثابتالا قیمة لها لعدم حملها بكیفیة واضحة تاریخ05/12/1997المؤرخة في 
كما أنه لا مصلحة للمدعیة في الحلول محل الشركاء في إثارة دفوع شریك ضد الباقي منهم تدعي , المزعوم 

كما , زعوم حصوله لفائدة الشریك امحمد بنیس دون ان تدلي باي دلیل انه قد تم تسجیل عقد الحصص الم
الدي قضى ببطلان العقد 5531أنها كانت طرفا في الدعوى التي صدر بشانها القرار الاستئنافي عدد 
قبول التصریح بعدمملتمسا اساسا , المدكور واصبح غیر منتج لاي اثر ولا یحق لها التمسك به نیابة عنه 

.وتحمیل رافعتها الصائرأو رفضها موضوعاشكلاالدعوى 
المطعون فیه وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم 

.بالاستئناف
أسباب الاستئناف

افیشاج بعد عرض موجز لوقائع 11حیث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي الذي تقدمت به شركة 
المكون 1913اغسطس 12(1331رمضان 9من ظهیر 192ات الفصل الدعوى أنه طبقا لمقتضی

لمدونة الالتزامات والعقود فإنه تبطل حوالة الحق المتنازع فیه ما لم تتم بموافقة المدین المحال علیه، ویعتبر 
او . الحق متنازعا فیه في معنى هذا الفصل، إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدین نفسه عند البیع

انت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائیة جدیة حول جوهر الحوالة أو ك
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تثبت أوراق حضورها، والموقعة 1997افیشاج والمنعقدة منذ سنة 11وأن الجموع العامة لشركة . الحق نفسه
صة ح80(حصة 120أن السید امحمد بنیس بملك ، 22ء بما فیهم السید ارمون من طرف جمیع الشركا

). باتریك22حصة نتیجة تفویتها له من طرف الشریك 40اصلیة تم اكتتابها عند تاسیس الشركة و 
باتریك في 22إنه یتبین من ذلك أنه لا یمكن الغاء تفویت الحصص التي كان یملكها السید و
یت كان لم یكن لفائدة السید امحمد بنیس إلا بالتوجه الى القضاء قصد المطالبة باعتبار التفو الشركة 

وبالتالي فإنه كان لیس من المتوقع فقط ولكن من المؤكد إثارة منازعة قضائیة بخصوص تفویت الحصص 
.22المتنازع حولها مما یترتب علیه بطلان تفویت نفس الحصص للمستأنف علیه السید ارمون 

باتریك للسید امحمد بنیس، 22، وبالرغم من علمه بتفویت حصص السید 22إن السید ارمون و
تفویتها لفائدته وحصل منه على وثیقة ام بقلتفویت الحصص التي سبق أن22بادر الى الاتصال بالسید 

تؤكد ذلك وعن سوء نیة، وأن المستأنفة لیست معنیة بالدرجة الأولى بصحة التفویت الأول أو الثاني ولكنها 
لك بالتصریح بأن عملیة التفویت التي تمت، خلافا لمقتضیات معنیة بتطبیق القانون واحترام مقتضیاته وذ

.المشار إلیه أعلاه باطلة ولا یمكن أن یترتب علیها اي اثر قانوني192الفصل 
والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بالغاء الحكم 

باتریك والسید ارمون 22تفویت المطعون فیه والمبرم بین السید المستأنف والحكم من جدید ببطلان عقد ال
افیشاج واعتباره كأن لم یكن مع ما یترتب على 11حصة في شركة 40بخصوص تفویت الأول للثاني 22

.ذلك قانونا وتحمیل المستأنف علیهم الصائر
عنه الرسوم القضائیة وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیه مع مقال الاستئناف الفرعي المؤداة

لم یتضمن مكمن النعي على الحكم الابتدائي الذي ظل أنهجاء فیها ردا على المقال28/02/2017بتاریخ 
علما أن الاستئناف ینهض على اساس . سلیما باعتبار أن المستأنفة اكتفت بالتذكیر بوقائع ونصوص قانونیة

إصلاحه من طرف محكمة الدرجة الثانیة التي لا یمكنها فلسفي مفاده وجود خطأ في الحكم المستأنف یتعین 
.بداهة النهوض بهذا الدور في ظل غیاب مناقشة جدیة للحكم المذكور

إنه وعلى اي حال فقد ثبت لقضاة الدرجة الأولى أن دعوى المدعیة والرامیة الى الطعن ببطلان و
استندت فیه الى الفصل 20/05/2015تاریخ ب22باتریك والسید ارمون 22عقد التفویت المبرم بین السید 

. من ق ل ع192
إنه تاسیسا على تعلیلات الحكم المستأنف یكون الاستئناف الأصلي غیر جدیر بالاعتبار لعدم و

.قیامه على اساس ما دام لم یقع دحضها باي دلیل ملموس
بتدائي استئنافا فإن العارض یرى من مصلحته استئناف الحكم الا: وبخصوص الاستئناف الفرعي

.فرعیا نظرا لكونه جانب الصواب حینما قضى بقبول الدعوى شكلا رغم انعدام مصلحة رافعتها في تقدیمها
:إن الحكم المستأنف اعتبر أن الدعوى مقبولة تأسیسا على التعلیلات التالیةو
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الحالیة التي ترمي حیث دفع المدعى علیه الثاني بأن المدعیة لا مصلحة لها في التقدم بالدعوى " 
وبالتالي لا یجوز استخدام مظلة , الى خدمة احد الشركاء الدي هو مسیر الشركة والدي تقدم بهده الدعوى 

." الشخصیة الاعتباریة للشركة من اجل خدمة مصالح شریك دون اخر 
ن ق  ل ع المؤسس علیه الحكم المستأنف یشترط ان تكون دفوع المدیمن207في حین ان الفصل 

.التي یمكنها إثارتها في مواجهة المحال له قائمة عند حصول الحوالة أو تبلیغها) أي الطاعنة(
من ق ل ع 192ثبت لها عدم توفر شروط الفصل فوالحال أن المحكمة مصدرة الحكم المستأن

بنیس التي استدلت بها الطاعنة في تاسیس دعواها، لكون المنازعة القائمة بین العارض والسید امحمد
22بمقتضى مقال استعجالي للسیدین 22/12/2005باتریك بدات بتاریخ 22بخصوص حصص السید 

باتریك، اي بتاریخ لاحق 22بول هنري وارمون بنمسون للطعن في تملك السید امحمد بنیس لحصص السید 
لتفویت موضوع على التفویت المطلوب بطلانه بمقتضى نازلة الحال، وأن توكیل الطعن بالزور في عقد ا

نازلة الحال والذي استدلت به المدعیة للقول بوجود منازعة في جوهر الحق الذي تم تفویته، یتبین أنه هو 
أي بتاریخ لاحق على إنجاز العقد موضوع النازلة، الشيء الذي ینفي وجود 21/02/2007الآخر بتاریخ 

192، مما تنتفي معه شروط الفصل 20/05/2005اي منازعة بخصوص الحق المحال أو المفوت بتاریخ 
الشيء الذي 20/05/2005من ق ل ع الذي استدلت به المدعیة للقول ببطلان عقد التفویت المنجز في 

.یجعل طلبها غیر مؤسس
وحیث إن هذا التعلیل یثبت بل ویزكي طروحات العارض القائلة بانعدام المصلحة في الدعوى 

المذكور لم تكن قائمة عند حصول حوالة حصص في الشركة 207باعتبار أن الدفوع موضوع الفصل 
.باتریك على المدعیة لفائدة العارضة22المستأنفة لدى السید 

وان الدعوى تكون بالتالي غیر مستوفیة شروط القبول المنصوص علیها في الفصل الأول من ق م م 
الغاء موضوعا بالفرعي و الاستئنافملتمسا لذلك التصریح بقبول ما نحى إلیه الحكم المستانف، بخلاف

.الحكم المستأنف فیما قضى به من قبول الدعوى والحكم من جدید بعدم قبولها
جاء فیها ردا على 21/03/2017وبناء على مستنتجات المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 

دفووعات المستأنف علیهما أن اصل مقال الاستئناف موقع ممن له الصفة، وأن الدفع بعدم قبول الاستئناف 
بأنه لا دلیل بالملف یثبت وأن الطرف المستأنف علیه یتمسك. یكون لذلك منعدم الأساس القانوني ویتعین رده

افیشاج سبق 11باتریك للسید امحمد بنیس، في حین أن شركة 22علمه بالتفویت المزعوم لحصص السید 
لها أن أدلت سواء في المرحلة الابتدائیة أو في إطار الاستئناف الحالي بأوراق حضور الجموع العامة منذ 

حصة 240حصة من اصل 120امتلاك السید بنیس تفیدوالموقع علیها من جمیع الشركاء1998سنة 
22المكونة لراسمال الشركة، وهي عناصر كافیة للتدلیل على أن المستأنف علیه یعلم یقینا بتفویت السید 

.باتریك للسید بنیس مجموع حصصه في الشركة
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المقررات بمجموعة منرفقة مذكرتهوأنه ولوضع حد لكل مناقشة في هذا الباب فإن المستأنف یدلي 
120القضائیة والمراسلات الموجهة من طرف وكیل المستأنف علیه یقر فیها بتملك السید  السید بنیس ل 

باتریك 22حصة تم تفویتها من طرف السید 40حصة مكتتبة اصلیا و 80افیشاج 11حصة في شركة 
و 405قتضیات الفصلین وان ذلك یعتبر حجة قاطعة لا یمكن أن تكون موضوع إنكار أو تشكیك عملا بم

من مدونة الالتزامات والعقود التي تقضي بأن الاقرار القضائي هو الاعتراف الذي یقوم به أمام 410
المحكمة الخصم او نائبه المأذون له والاقرار الحاصل أمام قاض غیر مختص أو الصادر في دعوى أخرى 

.یكون له نفس أثر الاقرار القضائي
مما یتعین معه الحكم وفق . ة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته أو خلفائهوالاقرار القضائي حج

.منطوق المقال الاستئنافي
وفیما یخص الاستئناف الفرعي التصریح بعدم قبوله لانعدام المصلحة لأن الحكم الابتدائي، والذي 

.قضى برفض الطلب لم یلحق اي ضرر بالمستانف فرعیا مع تحمیل رافعه الصائر
المذكرة المرفقة بوثائق إضافیة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة وبناء على

:والتي أرفقها بالوثائق التالیة02/04/2017
وكذا محضر 2004اكتوبر 13افیشاج المنعقد بتاریخ 11ورقة حضور الجمع العام لشركة - 

.المفوض القضائي السید حسن بنكحل
وكذا محضر المفوض القضائي 02/12/2003نعقد بتاریخ ورقة حضور الجمع العام للشركة الم- 

.المعین بناء على أمر قضائي
ومحضر المفوض القضائي 10/12/2002ورقة حضور الجمع العام للشركة المنعقد بتاریخ - 

.المحرر بنفس المناسبة
باتریك 22موضحا من خلالها أن تلك الوثائق تؤكد أن جمیع الشركاء كانوا على علم بتفویت السید 

بتفویتها لاحقا للمستأنف علیه، وهو ما یضفي على الحقوق وصف للسید محمد بنیس للحصص التي قام
.من قانون الالتزامات ولاعقود192المتنازع فیها التي یحرم تفویتها طبقا لمقتضیات الفصل 

جاء 11/04/2017وبناء على مذكرة تعقیب المستأنف علیهما المدلى بها بواسطة نائبهما بجلسة 
1998فیها أنه  خلافا لادعاءات المستأنفة الأصلیة بكونها أدلت بأوراق من حضور الجموع العامة منذ سنة 

حصة المكونة 240حصة من أصل 120موقع علیها من طرف جمیع الشركاء تفید امتلاك السید بنیس 
صص المشار إلیها، وأن ذلك ثابت لراسمال الشركة، فإن العارض لم یقر أبدا بتعلق السید امحمد بنیس الح

:من المستندات التالیة
محضر الجمع العام الذي حرره المفوض القضائي السید حسن بلكحل بتكلیف من المستأنفة ذاتها - 

الى المقر الاجتماعي للشركة لحضور أشغال الجمع العام 05/12/2006والذي جاء فیه كونه انتقل یوم 
على ورقة الحضور، عواخیه لم یوق22أن السید ارمون : "الخصوص ما یليالعادي لها، جاء فیها على وجه
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لأن هناك مشكل الحصص المذكورة في تلك الورقة وأن السید محمد بنیس أجاب بأنه في الجمع للسنة 
على ورقة الحضور آنذاك وذلك رغم عنازع العارضان في حجم الحصص ولم یوق2005الماضیة سنة 

.المقدمة، الشيء الذي جعله یرفع الجمع العام المذكور أعلاهالتوضیحات اللازمة 
لعارض یدلي بلائحة التوقیعات المتعلقة بالجمعیة العامة العادیة السنویة التي انعقدت بتاریخ اوان 

التي تضمنت ملاحظة مكتوبة من طرف العارض بمعیة أخیه تفید رفضهما القاطع توزیع 09/12/2009
حصة لفائدة السید امحمد بنیس بالنظر للنزاع الحاصل بهذا الشأن 120سبة حصة رأسمال الشركة بن

والمعروض على القضاء، وان كل تلك الوثائق تدحض مزاعم الطاعنة القائلة أن العارض قد أقر بتفویت 
باتریك الى امحمد بنیس، ملتمسا في نهایة مذكرته التصریح أساسا بعدم قبول الاستئناف 22حصص السید 

واحتیاطیا برده وتحمیل رافعه الصائر مع الاستجابة الى الاستئناف الفرعي لي وتحمیل رافعته الصائرصالأ
بخصوص قبول الدعوى شكلا والحكم من جدید بعدم قبولها وتحمیل رافعتها به الحكم المستأنففیما قضى

.الصائر، وارفق مذكرته بالوثائق المشار إلیها أعلاه
حضر خلالها نائب المستأنف علیه وأدلى بمذكرة 13/06/2017ة بجلسة وبناء على إدراج القضی

تعقیبیة أكد فیها دفوعاته السابقة، فتقرر اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار 
.11/07/2017وتمدیدها لجلسة 04/07/2017بجلسة

التعلیــــــــل
عملیة تفویت الحصص التي تمت حیث تمسكت المستأنفة الأصلیة ضمن مقالها الاستئنافي بكون 

ك باتریك والمستأنف علیه أرمون سیمون تعد باطلة وغیر منتجة لأي اثر قانوني، كما أنها 22بین المسمى 
ت هذه من ق ل ع وذلك لكون هذا الأخیر كان على علم بتفوی192تقع تحت طائلة مقتضیات الفصل 

الحصص ذاتها للسید امحمد بنیس، ملتمسة لذلك التصریح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق 
.طلباتها الافتتاحیة

وحیث تمسك المستأنف فرعیا بموجب مقاله الاستئنافي بكون الحكم المستأنف جانب الصواب فیما 
من ق ل ع 207أن الفصل وتقدیمها، قضى به من قبول الدعوى شكلا رغم انعدام مصلحة رافعتها في

أن تكون دفوع المدین التي یمكن إثارتها في مواجهة المحال له قائمة یشترطالحكم المطعون فیه الذي اعتمده
عند حصول الحوالة أو تبلیغها، والحال ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه ثبت لها عدم توفر شروط 

دلت به المستأنف علیها فرعیا في تأسیس دعواها، ملتمسا لذلك التصریح من ق ل ع الذي است192الفصل 
.بالغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من قبول الدعوى شكلا والحكم من جدید بعدم قبولها

إنه لما كان النزاع یتمحور حول علم المستأنف علیه ارمون سیمنون من عدمه بعملیة تفویت وحیث
باتریك للسید امحمد بنبیس، وهو ما لا مصلحة للطاعنة 22ن قبل المسمى ذات الحصص المفوتة له م

وفقا المتنازع في شأنهبمشروع التفویتالأصلیة فیه، خصوصا وأنها لم تتمسك ضمن مقالها بعدم إشعارها 
نفس القانون، من 192أسست دعواها على مقتضیات الفصل من ق ل ع، وإنما 195لمقتضیات الفصل 
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سهم بین الشركاء بكل حریة، وهو ما ینص على أنه یمكن تفویت الأ96/5من قانون 60فصل علما أن ال
بها والتي تستلزم لرفعها توافر المصلحة لدى یجعل مصلحة الطاعنة منتفیة في دعوى البطلان التي تقدمت 

الذي یكون معه الأمر . من ق م م الذي یقرر قاعدة المصلحة مناط الدعوى1وفقا لمقتضیات الفصل رافعها 
قضى بقبول الدعوى شكلا ویتعین لذلك التصریح بالغائه والحكم حینماالحكم المستأنف قد جانب الصواب 

.من جدید بعدم قبولها مع إبقاء الصائر على رافعتها
وحیث یتعین بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف الفرعي والغاء الحكم المستأنف فیما قضى به 

لب والحكم من جدید بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه وبرد الاستئناف الأصلي وتحمیل من رفض الط
.الطاعنة الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الفرعيوالاصليالاستئنافینبقبول:في الشكــل

الطلبرفضمنبهقضىفیماالمستانفالحكمالغاءوالفرعيالاستئناف باعتبار:في الجوهر
.الصوائركافةرافعتهتحمیلوالاصليالاستئنافبردوقبولهعدم بجدیدمنوالحكم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس        



بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/04/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 
سعید الكائن مقرها الاجتماعي22السید في شخص ممثلها القانونيماروك11شركة بین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمصطفى  جعفرنائبها الأستاذ 
من جهةةمستأنفبوصفها

.22رشیدالسید * وبین

.22المصطفى السید * 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد الزایري التلمسانيینوب عنهما الأستاذ 
.من جهة أخرىما علیهمستأنفا بوصفهما

عبد 22- نبویة 22- سعید 22- 22الزهرة :وهمإدریس 22الهالك ورثةبحضور 
ضیاء 22- 33حسنة –فاطمة الزهراء 22- نوریة 22- 11عبد الج22- العزیز
.مصطفى22- رشید 22- محمد22- 44فاطمة –زهور 22- الدین 

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2506: رقمقرار
2017/04/25: بتاریخ

2016/8228/6249: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته

.11/04/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
ماروك بواسطة نائبها الأستاذ جعفر مصطفى بمقال مؤداة 11حیث تقدمت الطاعنة شركة 

الصادر بتاریخ 6435تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 28/11/2016عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
القاضي بعدم قبول المقال الافتتاحي 9669/8204/2014في الملف رقم 28/06/2016

تیاري في الدعوى ومقالات إدخال الغیر في الدعوى والطلبات المضادة للدعوى ومقال التدخل الاخ
.ل طلب صائرهوتحمیل رافع ك

بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما یتعین معه التصریح 11وحیث انه لا د
.بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:
16/10/2014حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف انه بتاریخ 

ماروك بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى جعفر بمقال مؤدى عنه الرسم 11تقدمت المدعیة شركة 
22المدعى علیه السید رشید أنالقضائي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت فیه 

20/2/2013وأنه انعقد أخیرا جمع عام للشركة بتاریخ ،بالشركة العارضةامدة عضو یعتبر منذ 
قصد تكوین مجلس إدارة الشركة، وتقرر في هذا الجمع 6/3/2013وكذلك جمع للإدارة بتاریخ 

رئیس مجلس إدارة 22تحدید الأعضاء، وكان من بینهم المدعى علیه كما تقرر تعیین السید سعید 
من 14ذي فوضت له كافة الصلاحیات المنصوص علیها في الفصل الشركة، هذا الأخیر ال

النظام الأساسي للشركة، لكن منذ تأسیس المكتب الأول والمكتب الحالي والمدعى علیه یقوم 
بتلاعبات وخروقات غیر قانونیة اتجاه الشركة ومن جملتها أنه دائما یرجح كفة طرف على طرف 

ته وتنازلاته عن التوكیلات أو عن الدعاوى لصالح الكفة آخر كما أنه دائم التناقض في تصریحا
الأخرى، كما أنه بصفته الشخصیة وكذا عن طریق مشاركته للطرف الآخر المساهم في الشركة 

وى وشكایات كیدیة ضدها في شخص ممثلها القانونیین ورئیس مجلس الإدارة اكان یتقدم دائما بدع
عقد 11/7/2014أنه بتاریخ و ولا یحضر الاجتماعات ، كما أنه دائم التغیبات 22السید سعید 

وحددا بأن هذا الأخیر هو الذي أصبح 22هو المصطفى و جمعا غیر قانوني مع أحد إخوته 
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المتصرف الوحید بالشركة مع أنه غیر مساهم أو عضو في الشركة حتى یمكن أن یحضر 
مجموعة من الأضرار المادیة الاجتماع ویصبح المتصرف الوحید بها، واعتبارا لذلك فقد كبدها

الحكم لها بتعویض مسبق قدره ملتمسة لأجله درهم 000.000003والمعنویة التي تبلغ 
درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابیة في النازلة لتحدید جمیع الأضرار المشار إلیها 000.0030

الإدلاء بمطالبها بعد الخبرة مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى في أعلاه وحفظ حقها 
والصائر، مرفقة مقالها بنسخة من الجمع العام للشركة، نسخة من الجمع العام المنعقد من طرف 

.المصطفى22المدعى علیه وأخیه 
مشار إلیه وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین ومناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم ال

.أعلاه وهو الحكم المطعون فیه بالاستئناف

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم الابتدائي لم 
یكن على صواب فیما قضى به من عدم قبول طلب العارضة الأصلي وكذا الطلبات الأخرى، 

یه مجموعة من الأضرار المادیة والمعنویة التي تكبدتها فبالنسبة للمقال الافتتاحي، فقد حددت ف
إدریس، وان 22المصطفى والهالك 22رشید وكذلك 22العارضة من جراء تصرفات السید 

العلاقة السببیة هي ضروریة للحق والعدالة، وهو ما أثبتته العارضة من خلال مذكراتها وكذلك 
ة ما بین الفصل والضرر والنتیجة، ذلك ان هناك الوثائق المدلى بها من حیث كون علاقة السببی

مجموعة من الأخطاء ترتب عنها نتائج تمثلت في إلحاق الضرر بالعارضة، كما ان مرتكب هذه 
إدریس إضافة إلى ان 22المصطفى والهالك 22رشید والهالك 22الأخطاء معروف وهو 

ألة ضروریة ومتطلبة لتحدید الحوادث معروفة وواضحة، وإثبات هذه العلاقة السببیة هي مس
المسؤول وإقرار التعویض الواجب علیه أداؤه للمضرور وهو العارضة وبالتالي فان شروط تحقق 

:خطأ المضرور ومدى تفاعله مع خطأ الفاعل تتلخص فیما یلي 
.شروط تحقق خطأ المضرور- 
تحدید مدى تفاعل خطأ المضرور وخطأ الفاعل من خلال تماثلها واستغلال كل - 

.منهما
.قیام العلاقة السببیة بین خطأ المضرور والضرر- 
.من المسؤول عن هذه الأخطاء- 
.تقریر التعویض عن هذه الأخطاء- 

وان المحكمة الابتدائیة لم تناقش هذه العوامل القانونیة وخرقت القاعدة العامة التي تقضي 
ر ذلك ان الأصل ان بمساءلة مرتكب الحق مسؤولیة شخصیة متى تسبب في إلحاق أضرار بالغی

الإنسان لا یسأل إلا عن عمله الشخصي، غیر ان هذه القاعدة تعرف استثناء یتمثل في جواز 
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مساءلة الشخص عن فعل لم یرتكبه شخصیا بل صدر عن الغیر وهو ما تشیر إلیه أحكام الفصل 
نظامیته والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا ل. ع.ل.من ق85

وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى 
.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه. وتحمیل المستأنف علیهم الصائر

وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیهما المدلى بها بواسطة نائبهما بجلسة 
ا على المقال ان المستأنفة لم تبین في مقالها الضرر الذي تتحدث جاء فیها رد28/02/2017

عنه والذي تسبب فیه حسب زعمها العارضان، ذلك انه ولاعتبار ان شخصا ما مسؤول عن 
. الضرر، فان ذلك یستوجب حتما إثبات الخطأ من جانبها وهو الشيء المنتفي في النازلة الحالیة

حكم الابتدائي لم یناقش الضرر والخطأ في النازلة، بل على وان ما دفعت به المستأنفة بكون ال
العكس انها هي الملزمة ان توضح للمحكمة ماهیة الخطأ المرتكب وان تدلي بما یفید وجود هذا 

مادي ملموس، علما ان الجمع 11الخطأ من عدمه، لان ما تدعیه المستأنفة جاء مجردا من أي د
سعید كرئیس مجلس 22والذي تزعم المستأنفة انه عین السید 20/12/2013العام المنعقد بتاریخ 

إدارة، فان هذا الجمع من أساسه هو باطل من الناحیة القانونیة، إذ انه لم یقع أي تصویت بشأنه 
في شأن تعیین رئیس مجلس إدارة، وان العارض یدلي للمحكمة بنسخة من المحضر المنجز من 

وان والذي یؤكد من خلاله بصریح العبارة ان هذا الجمع طرف المفوض القضائي السید زكریا رض
ان یعطي 22انقضى دون تصویت أو كتابة محضر، ولذلك كیف یمكن للمستأنف السید سعید 

لنفسه صلاحیات رئیس مجلس الإدارة، ویدفع بكون العارض قد أضر بالشركة التي ینحصر 
لى الأراضي المستغلة بصفة مباشرة نشاطها الأساسي في كراء أراضي فلاحیة فقط، بالإضافة إ

، من جهة أخرى، فان الجمع العام المنعقد بتاریخ 22وشخصیة من طرف السید سعید 
قد انقضى دون أي تصویت ولم یعین بشأنه رئیس مجلس إدارة، وهو ما یدل على 20/12/2013

رد دفوع المستأنفة سوء نیة المستأنفة في التقاضي والإثراء على حساب العارضین، مما یتعین معه 
وأرفقا المذكرة بنسخة من . والتصریح بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به وتحمیلها الصائر

.المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السید زكریا رضوان
جاء 21/03/2017وبناء على مذكرة تعقیب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 

لمستأنف علیهما ان الالتزام الذي وقع خرقه من طرف المستأنف علیهم هو فیها ردا على دفوعات ا
سعید وهما السید 22كونهم كانوا شركاء في البدایة مع الممثل القانوني للشركة العارضة وهو السید 

رشید والعمراني الحنیش إدریس ثم أصبحوا مع شخص آخر لا علاقة له بالشركة لا من قریب 22
المصطفى 22یملك أي سهم فیها بتكوین مجلس آخر للشركة العارضة، وهو السید ولا من بعید ولا

وبالتالي فان الالتزام القانوني الذي كان علیهم احترامه وعدم خرقه لم یحترموه وخرقوه بتكوین مجلس 
رشید الذي سبب 22آخر للشركة العارضة وان السبب في وقوع الخطأ هو الطرف الآخر وهو 
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كان قد سبق ان سلم وكالة 22للعارضة مجموعة من الأضرار إضافة إلى ان المدعو رشید 
للعمراني الحنیش سعید لیمثله في جمیع مسائل الشركة، مما یتبین معه ان هناك علاقة سببیة بین 

وفق ما الخطأ والضرر الحاصل للعارضة، مما یتعین معه رد دفوعات المستأنف علیهما والحكم
.جاء في المقال

وحجزها للمداولة للنطق 11/04/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
.25/04/2017بالقرار بجلسة 

11التع
.حیث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه

وحیث ان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة ان المستأنفة تطالب بتعویضها عن 
اللاحقة بها والناجمة عن إخلال المستأنف علیهم كشركاء بالالتزامات التي یفرضها علیهم الأضرار 

القانون المنظم للشركة دون إثبات قیام المسؤولیة في حقهم بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة 
بات سببیة بینهما، علما انها هي الملزمة بالإثبات ولا یمكن للمحكمة ان تكون هي الوسیلة لإث

الوقائع التي تدعیها، ولذلك تكون المحكمة على صواب حینما اعتبرت ان الطلب تمهیدي یرمي 
.وإعداد الحجة وما عابته علیها الطاعنة في غیر محله11إلى تحصیل الد

وحیث انه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم 
.به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعنة الصائرالمستأنف صائبا فیما قضى

لهــذه الأسبـــاب
:ا، علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.بقبول الاستئناف:
.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:الموضوع

.



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/04/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11فؤاد السید بین 

.بـهیئة الرباطنائبه ش م م م الاستاذ عبد العزیز النویضي وشركاؤه المحامون 

.م الأستاذ أغناج وشركاؤه.م.م.الجاعلین محل المخابرة معهم بمكتب ش

من جهةمستأنفا ه صفتب

22رشید  السید وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءبرة صالح نائبه الاستاذ

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء 

.11/04/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.طبقا للقانونوبعد المداولة 

:ــلـــــــفي الشك

بواسطة نوابه بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 11حیث تقدم الطاعن السید فؤاد 
یستأنف بمقتضاه الحكمین الصادرین عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 23/01/2017

والقاضي بإجراء خبرة 540تحت رقم 21/04/2016، الأول تمهیدي الصادر بتاریخ 2261/8206/2016
عبد الواحد شرادي، والثاني الحكم البات في الجوهر الصادر بتاریخ حسابیة بواسطة الخبیر السید

والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلبین الأصلي والمضاد وفي 11526رقمه 08/12/2016
درهم عن الأرباح 159.390,00الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى علیه لفائدة المدعي مبلغ  

الى 12/07/2011بخصوص المدة من 26/12/1991المصحح الامضاء في بموجب العقدله العائدة 
مع تحمیله الصائر وتحدید مدة الاجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد 11/07/2016

.برفضه مع تحمیل رافعه الصائر
صریح بقبول وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن، مما یتعین معه الت

.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدم المدعي 08/03/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 
أمام المحكمة التجاریة بالدار الرسم القضائيرشید بواسطة نائبه الاستاذ صالح برة بمقال مؤدى عنه22السید 

أبرم مع المدعى علیه 26/12/1991أنه بمقتضى بروتوكول مصحح الامضاء بتاریخ البیضاء عرض فیه 
:عقد شراكة تضمن الشروط الآتیة

من القیمة الحقیقیة للاصل التجاري الذي تم إنشاءه بالمحل التجاري الكائن %50لكل طرف نسبة - 
.یدي مومن الجدید الدار البیضاءشارع للا اسماء س35ب 

.لفائدة المدعى علیه%65للمدعي والباقي وقدره %35تالیة التوزیع الأرباح حسب النسبة - 
.إسناد مهمة التسییر للمدعى علیه- 
.إنجاز جرد سنوي للمخزون من السلع وإعداد تقریر سنوي حول النشاط التجاري للمحل- 
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الشراكة، لم یقم المدعى علیه بتقدیم اي تقریر حول النشاط التجاري أو إجراء غیر أنه ومنذ تاریخ إبرام 
المشروعة، وأن جمیع المحاولات الودیة المبذولة مع أضر بالعارض وبحقوقهمما ،محاسبة حول المداخیل

. 09/02/2016المدعى علیه قصد إنهاء النزاع باءت بالفشل، آخرها رسالة الإنذار الموجهة إلیه بتاریخ 
درهم في انتظار إنجاز الخبرة مع الأمر بتعیین خبیر 20.000,00ملتمسا تحدید طلبه بشكل مؤقت في مبلغ 

للانتقال للمحل التجاري المبین أعلاه والاطلاع على الوثائق المحاسبیة لتقدیر الأرباح العائدة للمدعي منذ 
رسالة و قاله بصورة طبق الأصل لعقد الشراكة مرفقا م. تاریخ إنشاء الشراكة، مع تحمیل المدعى علیه الصائر

.إنذار مع إشعار بالتوصل
بواسطةوالقاضي بإجراء خبرة 21/04/2016الصادر بتاریخ 540وبناء على الحكم التمهیدي رقم 

.29/07/2016بتاریخ الخبیر السید عبد الواحد الشرادي الذي أودع تقریره بكتابة الضبط 
المصادقة والتي یلتمس فیها بواسطة نائبهخبرة المدلى بها من طرف المدعي مذكرة بعد الالوبناء على 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم 569.562,00مبلغ لفائدتهالمدعى علیه وبأداءعلى تقریر الخبرة 

.الصائرهوتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى والنفاذ المعجل وتحمیل
لجوابیة مع مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه جاء وبناء على المذكرة ا

لغیاب قیمة المساهمة فیها أن العقد المدلى به من طرف المدعي لیس إلا بروتوكول اتفاق ولیس عقد شراكة
المادیة لكل طرف، ومن حیث الموضوع فإن الدعوى غیر مبنیة على اساس لكون هو من سبق أن اكترى 

عن السید عامل عمالة عین السبع 130/4/91وحصل على رخصة عدد 25/02/1991حل بتاریخ الم
عبارة عن اتفاقالحي المحمدي لمزاولة بیع مواد سنتیر في المحل المكرى، وأنه أبرم مع المدعي بروتوكول

یه لدعى ععمل تحضیري لانشاء شركة تجاریة لم تتم بسبب الخلاف حول مقدار مساهمة كل طرف، وأن الم
235310وأسس لنفسه السجل التجاري عدد 11/05/1992عمل على تقیید نفسه بالسجل التجاري بتاریخ 

درهم، وأن المدعي رغم 100.000,00اقترض مبلغا من التجاري وفا بنك قدره و 26/12/2001وبتاریخ 
، فضلا على أن المدعى علیه علمه بتاسیس المدعى علیه لشركة جدیدة فإنه لم یتقدم بأي إجراء صونا لحقوقه

مسؤولیة وسجل بالسجلات الضریبیة وحصل على شهادة محدودة الغیر نشاطه أكثر من مرة، واسس شركة 
وفقا المسؤولیة رفع الید من البنك والتشطیب على السجل التجاري المذكور، لیكون تأسیس الشركة المحدودة 

، وأنه عمل على تفویت حصصه في 314157حت رقم للقانون، لیتوج المسار بتأسیس سجل تجاري جدید ت
والهام العراقي، لینهي علاقته بالعمل التجاري ویعین من 11وسارة 11الشركة المذكورة الى السادة هشام 

وبخصوص الخبرة فإن المدعى علیه یدفع بالتقادم طبقا للمادة الخامسة من مدونة . طرفهم مسیرا للشركة
الى تاریخ 09/02/2010ا یستحقه المدعي هي الأرباح عن المدة من التجارة، واحتیاطیا فإن م

الذي یصادف إنهاء المدعى علیه لنشاطه التجاري، وأن ما قرره الخبیر للمدعي من نصیب 11/08/2014
أرباحه یبقى مبالغ فیه وغیر مبني على تقدیرات حقیقیة، وأن ما یستحقه المدعى علیه هو مبلغ 

.قا مذكرته بوثائقمرف. درهم134.418,90
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جاء فیها من 13/10/2016وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 
حیث الشكل أن بروتوكول الشراكة یتضمن جمیع العناصر الأساسیة التي من شأنها إضفاء الصفة والمصلحة 

ء الشركة أو حلها فإنه یتعین استبعاد الدفع للتقاضي، وبخصوص الدفع بالتقادم فإنه ما دام أنه لم یتم الغا
وبخصوص الموضوع فإن المدعى علیه لم یعمل على إنهاء عقد الشراكة بشكل قانوني وأنها لا زالت . بالتقادم

.دفوع المدعى علیهمن ق ل ع ملتمسا رد 230مستمرة بین الطرفین طبقا للفصل 
مدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة وبناء على المقال المضاد مع المذكرة الجوابیة ال

والحال أن الخبیر 26/12/1991جاء فیه أن المدعي لم یطالب بالأرباح إلا من تاریخ 10/11/2016
ولیس الى تاریخ وضع المقال مما یبین خروج 11/07/2016إلى غایة 12/07/1991احتسبها من تاریخ 

استبعاد الخبرة، ومن حیث المقال المضاد فإنه طبقا للفصل الخبیر عن مقتضیات الحكم التمهیدي، ملتمسا 
من ق ل ع ولكون الشراكة تعتمد على قیمة المساهمة المادیة لكل واحد وأن تكون حصة كل واحد 982

واضحة ملتمسا التصریح ببطلان عقد بروتوكول شراكة المصادق علیه من طرف المدعي اصلیا بتاریخ 
.ذلك قانونامع ما یترتب على12/07/1991

.وبعد مناقشة القضیة اصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المطعون فیه بالاستئناف
اسباب الاستئناف

حیث جاء في اسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جانب الصواب 
بروتوكول "والرامي الى التصریح ببطلان عقد الذي تقدم به العارضرفض الطلب المضاد فیما قضى به من 

ومن طرف العارض بتاریخ 12/07/1991بتاریخ المصادق علیه من طرف المستأنف علیه" شراكة
26/12/1991.

أنه بتفحص التعلیل الذي اعتمده في ذلك الحكم المستأنف یتبین أنه لم یأت بأي رد على دفع و 
عقد : "من ق ل ع هذا الأخیر الذي یعرف الشركة بأنها 982العارض المؤسس على مقتضیات الفصل 

بمقتضاه یضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بینهم بقصد تقسیم الربح الذي 
، ذلك أن أهم عنصر في عقد الشركة یتمثل في قیمة المساهمة المادیة لكل واحد من الشركاء، "قد ینشأ عنها
وم فقها وقضاء وجود نوعان من الاركان یؤسس علیها عقد الشركة هما الأركان الموضعیة العامة وأنه من المعل

والأركان الموضوعیة الخاصة التي تعد أمرا ) الرضا، المحل، السبب، الأهلیة(اللازمة لحصة الشركة كعقد 
).المشاركةتعدد الشركاء، تقدیم الحصص، نیة(ضروریا لتشخیص عقد الشركة عن غیره من العقود 

ومن هذه الأركان نجد ركن تقدیم الحصص والتزام الجمیع بتقدیم الحصص للشركة لا یعد مجرد ركن 
جوهري لانعقاد الشركة فحسب وإنما هو ركن اساسي لنشأة الشركة وقدرتها على تحقیق أهدافها فالحصة التي 

فة الشریك، بل إنه یجب لصحة النظام من مال أو عمل ینال لقاؤهما صما یقدمهیقدمها الشریك ما هي إلا 
الأساسي الذي یحكم ایة شركة أن یتضمن بیان حصة كل شریك وبیان قیمتها إذا كانت حصة عینیة وذلك 

وأن المحكمة بتفحصها للتعلیل الوارد في الحكم المستأنف ستجد أنه لم یتقدم بأي تعلیل . تحت طائلة البطلان
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تشارك بها المستأنف علیه حتى یصح من جهة بروتوكول الشراكة المتمسك فیما یتعلق ببیان قیمة الحصة التي
به من طرفه وحتى یصح المعیار المعتمد في تقدیر الأرباح المزعومة التي تؤول إلیه، كما سیتضح للمحكمة 

ید أن المستأنف علیه لم یتقدم بأي بیان دال على قیمة الحصة التي ساهم بها سواء نقدا أو عینا وهو ما یف
صحة ما ینعاه العارض على الحكم المستأنف من سوء التعلیل وانعدامه في هذا الشق مما یتعین معه الغاء 

.الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب المضاد العارض
ومن جهة أخرى فقد سبق للعارض أن تقدم بدفوعه الابتدائیة إبان مناقشته لموضوع الدعوى، وأن 

:ردها بالتعلیل التاليالحكم المستأنف
وحیث إن الدفوع المقدمة من طرف المدعى علیه على اساس أنه قام بتاسیس سجل تجاري بالمحل 
وأیضا شركة مسؤولیة محدودة فإن ذلك لا ینزع عن المدعي حقه في استحقاق حقوقه المستحقة له عن 

ة بین الطرفین مما یجعل البروتوكول بروتوكول الشراكة الذي لم یدل المدعى علیه بما یفید إنهاء الشراك
.المذكور لا زال مستمرا ومنتجا لآثاره القانونیة

لكن بتفحص التعلیل أعلاه نجد أنه من جهة قد تجاهل الدفع ببطلان بروتوكول الشراكة كما جاء بیانه 
الابتدائیة في في السبب الأول للاستئناف وأن ما بني على باطل فهو باطل، وقد اجتهد العارض في المرحلة 

الاستدلال بالعدید من الوقائع المؤیدة بالوثائق الحاسمة من أنه مارس النشاط التجاري بصفة مستقلة قبل تاریخ 
ویعید 29/09/2016ابرام بروتوكول الشراكة وهي الوقائع التي أوضحها في مذكرته المدلى بها بجلسة 

:م المستأنف علیه وذلك كما یليالعارض إبرازها للمحكمة بما یؤكد دفوعه ویفند مزاع
محلا تجاریا 1991فبرایر 25أن اكترى من السید طلبي امبارك بتاریخ أن العارض سبق له-1

.لنشاطه التجاري
صادرة عن 130/4/91على رخصة تحت عدد 1991ابریل 15أن العارض حصل بتاریخ -2

اولة بیع مواد سنتیر في المحل المكترى من السید عامل عمالة عین السبع الحي المحمدي یرخص له فیه بمز 
.السید طلبي امبارك

وهو البروتوكول الذي كان 26/12/1991أن العارض أبرم بروتوكولا مع المستأنف علیه بتاریخ -3
یدخل في إطار عمل تحضیري لانشاء شركة تجاریة بینهما، إلا أن اختلافا حصل بینهما حول مقدار مساهمة 

المشروع ابقت بنود البروتوكول المذكور حبرا على ورق ولم تجد طریقها الى التطبیق وتم كل واحد منهما في 
تجاوزه بشكل ضمني اعتبارا لعلاقة المصاهرة القائمة آنذاك بین المستأنف علیه والعارض، وأن هذا الأخیر لم 

المستأنف علیه معني یتوصل من المستأنف علیه باي مبلغ مالي لمشاركته في راسمال المحل التجاري، وأن 
.بإقامة الدلیل على صدق دعواه ولیس التمسك بمقتضیات تحضیریة

أن العارض وعلى الرغم من فشل قیام شراكة بینه وبین المستأنف علیه فإنه لم یبق مكتوف الیدین -4
وأسس لنفسه11/05/1992بل استرسل في نشاطه التجاري وقام بتقیید نفسه في السجل التجاري بتاریخ 

على الاستدانة من 26/12/2001وأنه في سبیل تنمیة تجارته عمل بتاریخ 235310السجل التجاري عدد 
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درهم وهي كلها وقائع تؤكد 100.000,00بما قیمته - البنك التجاري وفا بنك حالیا–البنك التجاري المغربي 
.علیهأن العارض قد شق طریقه في مجال التجارة دون اي تدخل من جانب المستأنف

أن المستأنف علیه یقر بحسب الإنذار الموجه للعارض على أنه كان یعلم بكون العارض قد أسس -5
لنفسه شركة تجاریة ثانیة دونه، ومع ذلك لم یبادر للقیام بأي إجراء تحفظي صونا لحقوقه المزعومة وما ذلك 

ارض، وأن دعواه الحالیة تهدف الى الإثراء إلا لأنه یعلم یقینا أنه لم یساهم بسنتیم واحد في رأسمال تجارة الع
.غیر المشروع على حساب العارض لیس إلا

أن العارض غیر من شكل نشاطه التجاري وانتقل من شركات الأشخاص الى شركات الأموال -6
وقام بتأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة 235310حیث قام بإنهاء نشاطه في إطار السجل التجاري عدد 

على شهادة التقیید في سجلات الضریبة 13/06/2014، حیث حصل بتاریخ في 2014ماي 23بتاریخ 
من البنك التجاري وفا بنك لقاء الرهن الذي 06/08/2014المهنیة، وبعد ذلك توصل بشهادة رفع الید بتاریخ 

12/08/2014كان مسجلا على السجل التجاري، لیكون من نتیجة ذلك حصوله على شهادة مؤرخة في 
بصفة نهائیة 235310صادرة عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تفید التشطیب على السجل التجاري عدد 

وكذا بتاریخ 27/10/2014مع إشهار هذا التشطیب في جریدة وطنیة ذات صدور یومي بتاریخ 
10/11/2014.

تمت وفق ما قد 235310إنه لئن كانت جمیع إجراءات التشطیب على السجل التجاري عدد ف-7
یقتضیه القانون، فإن إجراءات تاسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة قد تمت هي نفسها وفقا للقانون، حیث 

، وقام بإجراءات التصریح والایداع وكذا الاشهار 14/03/2014تحصل العارض على الشهادة السلبیة بتاریخ 
.314157لیتوج هذا المسار بتأسیس سجل تجاري جدید تحت عدد 

27/01/2015قام بتاریخ 314157إن العارض وبعد تأسیسه للسجل التجاري الجدید تحت عدد -8
والهام، وبذلك یكون 11وسارة 11هشام : بتفویت حصته الكاملة في الشركة الى السادة التالیة اسماؤهم

لحصص شركة العارض قد أنهى اي علاقة له مع النشاط التجاري، وأنه بناء على غربة الشركاء المالكین 
تم تعیین العارض مسیرا للشركة بناء عل محضر اجتماع الشركاء المنعقد بتاریخ " 11سانیتیر "

.مع ما یستتبع ذلك من إجراءات التصریح بذلك والایداع وكذا الاشهار09/03/2015
حقیقة وان الوقائع السالفة الذكر إنما هي حقائق دامغة من كون المستأنف علیه لم تكن له اي شراكة 

مع العارض وإنما كان هناك عمل تحضیري افتقد الى الموارد المالیة لترجمته الى عقد نهائي وهو ما لم یتم 
على ارض الواقع كما أن المستأنف علیه لم یتقدم بدلیل معتبر یفید قیامه باي مساهمة نقدیة أو عینیة ذات 

.المبالغ الطائلة ظلما وعدواناقیمة محددة حتى تنهض له الصفة في مطالبة العارض بكل تلك 
وأنه تاسیسا على ما ذكر فإن المستأنف علیه تقدم بدعوى الاثراء بلا سبب مشروع على حساب 
العارض وأن الحكم المستأنف عندما سایره في مزاعمه لم یجعل اساسا لمنطوقه مما یتعین والحالة هاته الغاؤه 

.إحقاقا للحق
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إن المستأنف علیه تقدم بدعواه وهو ف،من قانون المسطرة المدنیةومن حیث خرق أحكام الفصل الثالث
كما جاء في مقاله الافتتاحي 26/12/1991یلتمس الحكم له بنصیبه من الارباح التي تنوبه ابتداء من تاریخ 

وأن الحكم 12/07/1991الى احتساب الأرباح ابتداء من تاریخ دللدعوى، إلا أن الخبیر في تقریره عم
من مدونة التجارة فإنه احتسب الأرباح عن المدة من 5المستأنف رغم إعماله لمقتضیات المادة 

كما ذهب إلى ذلك الخبیر دون تبیان الدلیل على ذلك، وإن الحكم 11/07/2016الى 12/07/2011
یكون قد خرق مقتضیات الفصل 12/07/2011أنف عن الأرباح من تاریخ المستأنف باحتسابه نصیب المست

من قانون المسطرة المدنیة ومكن المستأنف علیه بأكثر مما طلب في مقاله، وإن الحكم المستأنف عندما 3
فقط مما 26/12/2011من مدونة التجارة كان علیه أن یقضي ابتداء من تاریخ 5أعمل مقتضیات المادة 

.الغاؤه في هذا الشقیتعین معه
سبق للعارض أن أثار نقطة مؤیدة بالوثائق مفادها أنه وبعد تاسیسه فقد،ومن حیث انعدام التعلیل
بتفویت حصته الكاملة في الشركة الى 27/01/2015قام بتاریخ 314157لسجل تجاري جدید تحت عدد 

أن العارض قد وضع حدا لنشاطه التجارين حاصل الأمر هو والهام العراقي، وإ 11رة وسا11السادة هشام 
وأن الحكم المستأنف حتى على فرض صحة بروتوكول الشراكة فإن نصیب المستأنف 27/01/2015بتاریخ 

، وإنه ما دام الطلب یتمحور حول الأرباح 27/01/2015الى 26/12/2011علیه لا یخرج عن المدة من 
وان مطالبة العارض بأي ارباح 27/01/2015تهى بتاریخ عن نشاط تجاري فإن هذا النشاط قد انالمتحصلة

مزعومة بعد هذا التاریخ تبقى غیر مبررة ومفتقدة للأساس، وإن الحكم المستأنف لم یأت على ذكر اي تعلیل 
والتمس دفاع . في هذا الباب ما دام جوهر الدعوى هو نصیب المستأنف علیه من الأرباح عن نشاط تجاري

وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد . ر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیتهالمستأنف في الأخی
وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون . التصدي الحكم برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیه الصائر

.فیه
ردا جاء فیها21/03/2017وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 

من ق ل ع بدعوى أن المحكمة 982على الحكم خرق مقتضیات الفصل ینعىعلى المقال ان الطاعن 
قد حدد مساهمة 12/07/1991اعتبرت ان البند الرابع من بروتوكول الشراكة الرابط بین الطرفین والمؤرخ في 

ین أن المساهمة في راسماله في ح%50كل واحد منهما في القیمة الحقیقیة للمحل موضوع الشراكة في نسبة 
مما یكون ما دفع به المدعى علیه من انعدام تحدید العقد لمساهمة كل طرف مخالف %65قد حددت 

الحكم المطعون فیه یعتبر ردا كافیا على تلمضمون العقد ویتعین رده، وأن هذا التعلیل الذي ورد في تنصیصا
قها في النازلة ما دام یمن ق ل ع لا مجال لتطب982ما جاء في دفع المدعي، علما أن مقتضیات الفصل 

العقد المبرم بین الطرفین والمصحح الامضاء جاء مستجمعا لكافة الشروط الشكلیة والموضوعیة، وأنه یكفي 
ا للمحكمة بأنه قد شمل الجوانب الخاصة بإنشاء الشركة وكیفیة تسییرها وكذا الرجوع الى مضامینه لیتبین جلی

كافیة لدحض كل مزاعم تحدید المسؤولیة وان ورود هذه البیانات المفصلة بشكل دقیق حول عقد الشراكة 



677/8228/2017ملف رقم 

8

قاة المستأنف، وان التمسك ببطلان عقد بروتوكول الشراكة بین الطرفین من اجل التخلص من الالتزامات المل
من تهرباخطوات تمهیدیة لعقد الشراكة یعد على عاتقه وبالتالي هضم حقوق العارض، وأن القول بأنه مجرد

المسؤولیة، علما أن المستانف قد اقر في المرحلة الابتدائیة بأن ارباح العارض من الشراكة القائمة بینهما لا 
لان، وانه بخصوص باقي وسائل الطعن درهم یدحض مزاعمه القائلة بالبط134.418.90تتجاوز مبلغ 

بالاستئناف فإنها غیر جدیرة بالاعتبار، مما یتعین معه التصریح بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به، 
.وتحمیل المستأنف الصائر

أورد فیها أن 11/04/2017وبناء على مذكرة تعقیب المستأنف المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 
في معرض جوابه على الاستدلال بأحد الدفوع المثارة ابتدائیا من قبل العارض في المستأنف علیه اقتصر

متجاهلا الدفع الأصلي الرامي الى رفض الطلب للتقادم، وأنه ،بعد الخبرة على سبیل الاحتیاطهجاتتمستن
ستحقه المدعي هو بالنظر لتراتبیة الدفوع التي تملیها الضرورة القانونیة فقد اعتبر احتیاطیا أن مجموع ما ی

درهم وأنه لا یمكن اعتبار ملتمس احتیاطي بمثابة إقرار قضائي في ظل وجود دفوع أصلیة 134.418,90
رامیة الى رفض الطلب، مما یتعین معه رد دفوعات المستأنف علیه والتصریح بالغاء الحكم المستأنف والحكم 

.من جدید برفض الطلب
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/04/2017بت بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة لل

25/04/2017.
التعلیـــــــل

سوء التعلیل الموازي لانعدامه المتمثل في عدم الرد على المستأنفینعى الطاعن على الحكم حیث 
من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المستأنف علیه لم 982دفعه المؤسس على خرق مقتضیات الفصل 

بیان دال على قیمة الحصة التي ساهم بها سواء نقدا أو عینا، ملتمسا التصریح بإلغاء الحكم بأيیتقدم 
.من جدید وفقهقضى به في الطلب المضاد والحكم فیما المستأنف
من أوراق الملف المعروضة أمامها المصدرة للحكم المطعون فیه حیث إنه لما كان الثابت للمحكمة و 

نص صراحة في بنده الرابع على أن مساهمة كل واحد المبرم بین الطرفین أنهوخصوصا بروتوكول الشراكة 
قد رأسمالهن المساهمة في أ، و %50ت في نسبة دفي القیمة الحقیقیة للمحل موضوع عقد الشراكة قد حدهمامن

مساهمة المستأنف علیه حددت في نسبة أن، في حین %35مساهمة المدعي بنسبة أساسحددت على 
بعدم تحدید العقد مساهمة –المستأنف–أن دفع المدعى علیه -عن صواب–من ذلكواستخلصت ، 65%

قد ردت على ما جاء في دفع المدعى علیه ذلك تكون المحكمة لكل طرف مخالف لمضمون العقد، 
بدون محل دفعاع یبقى.ل.من ق982بمقتضیات الفصل رق خوما تمسك به الطاعن من -المستأنف- 

عا لكافة شروطه وأركانه القانونیة مادام العقد المبرم بین الطرفین بغض النظر عن تسمیته قد جاء مستجم
.اللازمة لإنشاء الشركة من تحدید أطرافه ومسؤولیاتهم وطریقة توزیع الأرباح
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وحیث إنه علاوة على ما ذكر فإن إقرار المستأنف في مذكرته بعد الخبرة المدلى بها ابتدائیا بكون 
درهم 134.418,90بینهما لا تتجاوز مبلغ الأرباح المستحقة للمستأنف علیه الناتجة عن عقد الشراكة المبرم

.بهذا الخصوص غیر ذي أساسأثارهیفند ادعاءاته القائلة بالبطلان، مما یبقى معه ما 
من قانون المسطرة المدنیة یبقى دفعا في غیر 3وحیث إن دفع الطاعن بخرق مقتضیات الفصل 

قد التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي الحكم له بنصیبه من الأرباح - المستأنف علیه- ، ذلك أن المدعي محله
المذكورتاریخ الن الخبیر قد احتسب الأرباح ابتداء من أو ، 12/07/1991في الشراكة إبرام عقدمن تاریخ 

من مدونة التجارة قضت لفائدته بنصیبه في الأرباح عن خمس 5المحكمة بإعمالها لمقتضیات المادة وأن
وبذلك لم تتجاوز حدود الطلب خلافا لما تمسك به 11/07/2016الى 12/07/2011خیرة من سنوات الأ

.الطاعن
وحیث إنه بالاستناد الى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف 

.صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعن الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمفإن 

الاستئنافقبولب:ـلــــفي الشكـ

.الصائرالطاعنتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبرده:رـفي الجوه

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمقرر المستشارالرئیس          
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.11/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

، یستأنف بمقتضاه 23/05/2016بمقال  بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید خالد 
, 1901/8201/2015في الملف عدد 7/3/2016بتاریخ 627الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط رقم 

.و القاضي برفض  الطلب و تحمیل  المدعي  المصاریف 

:في الشكــل
. قدم الاستئناف  وفق صیغه  القانونیة صفة  و أجلا  و أداء  فهو مقبول  شكلا حیث 

:في الموضـوع
و تقدم  بمقال  بواسطة دفاعه11السید  خالد حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن 

مسؤولیة لیهم  شركة  ذات یعرض فیه أنه أسس  مع  المدعى  ع20/5/2015المؤداة  عنه  الرسوم  القضائیة 
رغبتهم  و لكن  بدأت  عدة  عراقیل  تعنري  سیرها  بسبب  تواطؤ الشركاء وAIR SHOOLمحدودة  تحت  اسم 

علیه  برسائل  إلكترونیة  من طرف  المدعى 27/1/2015في  الاستئناف  بالشركة  حیث  توصل  بتاریخ 
تم  منعه  من  مزاولة  مهامه  كمسیر  و 18/1/2015الثالث  تتضمن  عبارات  السبب  و القذف  و بتاریخ 

أن المدعى  علیها  الأولى  قامت  بحذف  اسمه  و صورته  من الأبحاث  المنشورة  في  الموقع  الالكتروني  
كما  ینفون  عنه  صفة  المسیر  و یمنحونها  للمدعى  للشركة  و عنونت  البحث  بكونها  هي  المدیرة  العامة  

للنظام الأساسي  كما  تم صرف  و  استخلاص  الأموال  من الحساب  البنكي  دون احترامعلیها   الأولى
AIRللشركة  دون  أن  یوقع  على  الشیكات  و دون علمه  رغم كونه المدیر  العام  ملتمسا  الحكم بحل  شركة 

SHOOL و الكائن  مقرها  41625ولیة محدودة و المسجلة  بالمحكمة الابتدائیة  بالقنیطرة  تحت  عدد مسؤ
الطابق  الأول  شارع الحسن الثاني  القنیطرة  مع  ترتیب  كافة الآثار  القانونیة على هذا  52الشقة  Bبالعمارة 

.سیسي وصورة  لنسخة  من السجل  التجاري الحل  و تحمیل المدعى  علیهم الصائر ، مرفقا  مقاله لنظام  تأ
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29/6/2015و بناء على المذكرة  الجوابیة  المقدمة  من طرف  المدعى  علیهم بواسطة  نائبهم  بجلسة 
جاء  فیها  أن  هذه  المحكمة  غیر مختصة  نوعیا  للبت في الدعوى  ، ملتمسین  الحكم بعدم  الاختصاص  

.النوعي 

ة التعقبیة  المقدمة من طرف  المدعي  بواسطة  نائبه  الأستاذ مروزك بجلسة و بناء على المذكر 
جاء فیها   أن  النزاع  تجاري  مؤكدا  مقاله  مذكرته  بصورة  لاستدعاء صور  لمراسلات  6/7/2015

صورتین  إلكترونیة  صورة  لكلمة  المدعي  صورة  لمقتطف  من  موقع  إلكتروني  صورتین  لمقالین  مختلفین  
لمحضرین  استجوابیین  صورة  لمحضر  حضور أطوار الجمع  صورة  لشیك  وصورة  لنسخة  من السجل  

.التجاري 

القاضي  باختصاص  هذه المحكمة  نوعیا  13/7/2015و بناء على  الحكم التمهیدي الصادر  بجلسة 
.للبت في النازلة 

المدعى علیهم بواسطة  نائبهم  أثناء  مداولة  و بناء على المذكرة التعقبیة  المقدمة من طرف
جاء فیها   أن  نشاط الشركة  المطلوب حلها  مزدهر  و أن  المدعي عسكري و لا یمكنه 30/11/2015

في  سیر  الشركة  و أن الشركة  ذات  المسؤولیة  المحدودة  لا تحل  ممارسة  التجارة  و أنه  كان یسبب عراقیل 
ضعیتها  الصافیة  تقل  عن ربع  رأسمالها  ملتمسین  رفض  الطلب  مرفقین  مذكرتهم  بصورة  إلا إذا  كانت و 

لمحضر  معاینة  مجردة  صور لمقتضیات  من  موقع  إلكتروني  صورة  لشیك  صورة  لاستدعاء  صورة  لبعثة  
.للمدعي صورة  لمراسلة  إلكترونیةCVصورة  لورقة  حضور  صورة  للسیرة  الذاتیة 

و بناء على المذكرة التعقبیة  المقدمة من طرف  المدعي  بواسطة  نائبه  الأستاذ الصوالحي بجلسة 
جاء فیها  أن حالیا  ضابط  سامي  متقاعد  و أنه لم  یدخر  جهدا  في  تأسیس و إنجاح  الشركة  4/1/2016

ه  عن  النیابة  صورة  لنظام  تأسیسي  صورة  مؤكدا  مقاله  مرفقا مذكرته  بطلب  الأستاذ  مزروك  بتسجیل  تنازل
لنسخة  من السجل  التجاري  صورتین  لمحضرین  استجوابیین  صورة لمحضر  حضور أطوار  جمع  إشهاد

.صورة  إعلام  بتصفیة  معاش شهادة  معاش صورة  لبراءة  معاش  صورة  لحكم  الاختصاص  و اتفاقیة 

.بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المستأنفو حیث أنه بعد إدراج القضیة 
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أسباب الاستئناف
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الدعوى  أن الأسباب  الجوهریة  التي 

أموال  مشتركة  فيالتصرفتلزم  منطقیا  و قانونا  حل  الشركة  بسبب خطورتها  تتمثل  في  خیانة  الأمانة  و 
من قانون الالتزامات و العقود و أن الشركاء عمدوا الى تغییر أصول 1056و خرق  مقتضیات  الفصل نیةبسوء

26/1/2015و منذ يالشركة  بناء على محضر  لا أساس  له  من المصداقیة  و في غیاب أي سند  قانون
ي غیاب لأیة محاسبة  بدلا عنه المستأنف علیها  الأولى  الى الآن  و الشركاء یتصرفون  في المال المشترك ف

و ان  الخلافات  الخطیرة  ثابتة من خلال  محضري  المفوض القضائي  المؤرخین  في 22السیدة وفاء 
، و الحكم المطعون فیه خرق تلك المقتضیات  21/4/2015و المحضر  الثاني  المؤرخ في 2/3/2015

ضدا CFPNCمثل  في إفشاء الأسرار  المهنیة  للشركة  و إدماجها  مع مجموعة تثاني  یالقانونیة ، و السبب ال
بهدف  تحقیق  أغراض  شخصیة  و المستأنف  علیهم AIR SCHOOLعلى المصالح  الاقتصادیة  لشركة 

و ثم  طردهم إثر تهم مختلفة  وجهت  لهم CFPNCكانوا  جمیعا  سابقا  موظفین  داخل  منطومة  مجموعة 
هم  في  لتم على إثرها  متابعتهم قضائیا  ثلاثة  أشهر  قبل  أن  یتصلوا  بالعارض  و یقنعوه  بأن  یكون شریكا

كما 2015مشروع إنشاء  المدرسة  و السبب  طرد  العارض  و منعه  من مزاولة  مهامه  القانونیة  منذ ینایر 
من محضري المعاینة  و الاستجواب  المشار إلیهما  أعلاه ، و أن  الخروقات  التي قام بها  المستأنف  هو  ثابت 

علیهم و ممارستهم  لعملیات  التسییر  في  غیاب  السند  و الصفة  القانونیة  تتنافى  كلیا  مع  الصلاحیات  
الذي  تم  طرده AIR SCHOOLلمسیر  لشركة للمدیر  العام  و االتي  یخولها  القانون و النظام  الأساسي  

و غیاب  الجمع العام  و غیاب  خرقا للقانون و السبب الرابع  یتمثل  في  غیاب  تقاریر التسییر و المحاسبة
و تبرز  عدم وجود المسیرین عملیة  توزیع الأرباح ، و هو ما  یؤكدان الشركة  تعیش  فراغا  في التسییر 

یین  ملتمسا  إلغاء  الحكم المستأنف  و القول  بأن استمرار  الشركة  أصبح  مستحیلا  ، و الحكم الفعلین و القانون
.تصدیا  بحلها  مع ترتیب  كافة  الآثار القانونیة  على هذا الحل  و تحمیل  المستأنف علیهم الصائر 

ون الخلافات  الخطیرة  أدلى دفاع  الطاعن بمذكرة  توضیحیة  أكد فیها  ك1/11/2016و حیث  بجلسة 
تبین وجود إخلال  واقع  من المستأنف  علیهم بالالتزامات الناشئة  عن القانون الأساسي  للشركة  و فراغ قانوني 

العارض من القیام بأداء  التزاماته و من  ممارسة  مهامه  عمور  الى منالأفي تسییر الشركة  ، حیث  تطورت  
، و لهااخول  العارض  للشركة  باعتباره مسیرا  قانونیا  بدعوى  أنه لم یعد  مدیر ن  الشركاء  رفضوا دإبحیث  

دون  أن تكون  حاصلة  على الشواهد  الضروریة  هو حكم 22وفاء  أن  منح  صفة  مسیر  شركة  للسیدة 
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بممارسة  النشاط على الشركة  بالحل  و المستأنف  علیهم استغلوا  صفة  العارض و كفاءته  لطلب  الترخیص
كما أنهم  قاموا  بالتصرف  لمبتغاهمالأساسي  للشركة  من  المندوب  الجهوي  و  استغنوا  عنه بعد الوصول  

و 2015ینایر 26و مزور  مؤرخ  في مفبركفي أموال  الشركة  وصرفوا  عدة  شیكات  بناء  على محضر  
، و بالتالي  فإن  صرف  أموال  الشركة  تم  2015مارس 3سابق  لتاریخ  انعقاد الجمع العام  المؤرخ  في 

ائلة  من  الجمع العام  ، و هو  بمثابة  خیانة  للأمانة  یستوجب  المستفویضدون  أي  سند  قانوني و دون أي 
لم  تعد  شریكه  22لم یعد  شریكا  و وفاء  33أن  محاضر  تبلیغ  الاستدعاء  تفید أن محمد ، كما الجنائیة 

و التي  تضمن  الشركاتو انتقلت  من الشركة  ، دون  القیام  بالإجراءات  الشكلیة  الواردة  في قانون كذلك 
و أن   تجاوز الشركاء  المهام  ،الاحتجاج  بعد  تفویت  الحصص  الاجتماعیة  تجاه الأغیار  و الشركة

ملتمسا  الحكم شخصیامن القانون الأساسي  للشركة  یستوجب  مساءلتهم  16المسندة  إلیهم  و خرق الفصل 
.بإلغاء  الحكم  المستأنف  و بحل  الشركة 

مكتب  رجع  استدعاء  دفاع  المستأنف  علیهم  بكون ال11/4/2017و حیث أدرجت  القضیة  بجلسة 
.25/4/2017مغلق و تقرر  اعتبار القضیة  جاهزة  و حجزها  في  المداولة  لجلسة 

التــــــــعــــــلــــــیـــــــل
.حیث أسس  الطاعن استئنافه  على الأسباب المبسوطة أعلاه

من 1051و حیث إنه لئن  كانت الشركة  تنتهي  بانقضاء  المدة  المحددة  لها  طبقا لمقتضیات  الفصل
اب  بقانون الالتزامات و العقود ، فإنه  یسوغ  المطالبة  بحلها  و لو  قبل  انتهاء  مدتها  ، إذا كانت هناك أس

معتبرة  كالخلافات الخطیرة  الحاصلة  بین الشركاء فیها   و الاخلال  الواقع  من أحدهم بالالتزامات  الناشئة  عن 
من نفس القانون  الذي  اعتبر أن 1056لتزامات  كما  یقضي  بذلك  الفصل الاالعقد  و استحالة  قیامهم  بهذه

الاخلالات  المبررة  لحل  الشركة  وجود  الشركاء  في  مواقف  مختلفة  و متناقضة  و في  وضع  یستحیل  معه  
الخلاف  المبرر تقدیر  جدیة و أن مواصلة  الشركة   و تسییر  شؤونها  بشكل  یؤثر  على مصالح  الشركاء 

.لحل  الشركة  من عدمه  یدخل  ضمن  السلطة  التقدیریة  للمحكمة  المعروض علیها النزاع 

و حیث  یستخلص  مما  سبق  أن الأصل  هو استمراریة  الشركة  و عدم جواز  حلها  حفاظا  على  
استثماراتهاغل  و استمرار  تدفق  على  مناصب  الشمصالحها  و على  المصالح  العامة  المتجلیة  في الحفاظ 
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بسببالى حین انتهاء  مدتها ، غیر  أنه لما  یكون في استمرار  الشركة  الإضرار  بها  و بالشركاء  فیها  
.خلافات  الشركاء فیها  و یكون  حلها  غیر ضار  بها  فإنه یسوغ  الاستجابة  الى طلب حلها 

و حیث إنه في  النازلة  الحالیة فإن  المستأنف  یستند  في  طلب  حل الشركة  على مجموعة  من 
الأسباب  تتمثل في انعدام  السیولة  خیانة  الأمانة  ، و عدم حضور الطاعن  للجمع العام الاستثنائي  و عزله  

.من مهمة التسییر 

من 86السیولة  فإن الثابت  من مقتضیات  الفصل و حیث إنه بالنسبة  للسبب الأول  المبني  على 
الصافیة  للشركة  تقل  عن الحد الأدنى  المقرر للرأسمال  و هو الربع  الوضعیةأصحبتأنه إذا 5.96قانون 

نه یتعین  على الشركاء  داخل  أجل  ثلاثة  أشهر  الموالیة  إمن  جراء  خسائر  مثبتة  في  القوائم  التركیبیة  ف
لمصادقة  على الحسابات  التي  أفرزت  هذه الخسائر  أن  یتخذوا  بالأغلبیة  المتطلبة  لتغییر  النظام  الأساسي  ل

.الشركة  قبل الأوان قرارا  بشأن  إمكانیة  حل

تسجیل  الشركة  و حیث  إنه مادام أن المشرع قد  سن مسطرة  خاصة  تكون هي الواجبة  الإتباع في حالة
ینجم  عنها أن تصبح  وضعیتها  الصافیة  دون الحد الأدنى  المقرر  قانونا للرأسمال  و هو  الربع و لخسائر 

أعلاه فإنه  لا یمكن  مناقشة  السبب المؤسس  علیه طلب حل  الشركة  86هي المنصوص  علیها  في الفصل 
.خارج هذا  الإطار و المتمثل  في انعدام السیولة 

خص  السبب الثاني  المبني  على وجود  الشركاء  في مواقف  مختلفة  تتمثل  على  و حیث إنه فیما  ی
الخصوص  في  منع المستأنف  علیه  من الدخول  الى مقر  الشركة  و عدم  تسلیمه  الوثائق  المحاسبتیة ، فإن  

بین الشركاء  یجعل  من العبرة  في حل  الشركة  حسبما  استقر  علیه الاجتهاد القضائي  بوجود  نزاع  مستحكم
العسیر  على الشركة  الاستمرار  في نشاطها ، مما  یؤدي  الى  شل  تسییر  الشركة  و ذلك  من  قبیل  نشوب 

.بشأنها  و هو الشيء  المفتقد  في النازلة دعاوىخلافات  بین  الشركات  یترتب عنها  تقدیم  شكایات  و 

نة  یجب  أن  یثبت  بمقتضى  أحكام  نهائیة  تعززه  و الطاعن  لم الأمابخیانةو حیث  إن  الادعاء  
یثبت  إدعاءه  كذلك  بهذا  الخصوص  ، و علیه  فمستند الطعن  یبقى  على  غیر أساس  و الحكم المطعون فیه 

.یكون مصادفا  للصواب  لما قضى  برفض  طلبه  مما  یتعین  معه تأییده و تحمیل  الطاعن الصائر 
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لهــذه الأسبـــاب
.ا علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائرالطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده: الموضوعفي

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس

الضبطةالرئیس                          المستشار المقرر                           كاتب



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/04/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11ندیر  بین 

المحامي بـهیئة سطات  عبد الغاني أماليالأستاذ ینوب عنه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

22فؤاد  وبین 

المحامي بـهیئة سطات  الیقینأحمد نورالأستاذ ینوب عنه 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2511: رقمقرار
2017/04/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

11/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر , 25/11/2016بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید ندیر 

و 1162/8204/2016في الملف عدد 05/04/2016بتاریخ 3303عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
:القاضي بما یلي 

.بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه: في الطلب الاصلي - 
بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه: المضاد في الطلب - 

یطعن بمقتضاه في 27/02/2017باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاریخ 22و حیث أدلى دفاع السید فؤاد 
.منطوق الحكم المشار إلیه أعلاه

:في الشكــل
صفة و أجلا و اداء مما یتعین معه ةحیث قدم كل من الاستئنافین الاصلي و الفرعي وفق صیغهما القانونی

.قبولهما
:في الموضـوع

ندیر تقدم بمقال بواسطة دفاعه و 11حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه ان السید 
والذي عرض من خلاله أنه ابرم مع المدعى علیه شركة برأسمال قدره 2/2/2016بتاریخ المؤدى عنه 
درهم وتجري المحاسبة بینهم 66.875,00بكامله ویؤدي كل واحد من الشریكین مبلغ درهم یوظف 133.750,00

یولیوز باقتسام الأرباح مناصفة بعد أداء الضرائب وجمیع التكالیف المترتبة عن تسییر المحل من قبل 1سنویا في 
.المدعى علیه

، الشيء الذي أدى 2009منذ سنة وأن المدعى علیه أخل بشروط العقد بعدم تسلیم موكله نصیبه من الأرباح
.به إلى تقدیم دعوى انتهت بالحكم علیه بالاداء

وأنه بعث إلیه مجددا إنذارا من أجل أداء ما ترتب بذمته من أرباح، إلا أنه أصر على عدم أدائها رغم توصله 
بالنفاذ المعجل وتحمیل وشمول الحكم 31/7/2008بالإنذار ملتمسا الحكم بحل عقد الشركة بین الطرفین المؤرخ في 

.المدعى علیه الصائر
.وقد أرفق المقال بنسخة بشهادة الملكیة، نسخة من السجل التجاري، نسخة من قرار استئنافي و نسخة عقد
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29/3/2016وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد المدلى بهما من قبل نائب المدعى علیه بجلسة 

.یعارض في طلب الحلوالتي عرض من خلالها بأنه لا
وفي المقال المضاد عرض بأن المدعي أصلیا من اختار رفع عدة دعاوى ضد موكله دون أن یكون هنالك 
مبرر لذلك، مضیفا أن موكله بدل جهدا من أجل أن یعرف المحل رواجا ویكتسب زبناء ملتمسا الحكم على المدعى 

وإجراء خبرة للوقوف على التعویض المستحق مع حفظ حقه درهم 10.000,00علیه فرعیا بأداء تعویض مسبق قدره 
. في التعقیب بعد الخبرة مع تسجیل استعداده لأداء التعویض المستحق قصد انفراده باستغلال الشركة بمفرده
.و حیث انه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المستأنف

الاستئـنافأسباب
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه یسوغ لكل شریك ان یطلب حل الشركة 
ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها اذا وجدت أسباب معتبرة كالخلافات الخطیرة الحاصلة بین الشركاء و الاخلال 

جود دعاوى قضائیة بین الشریكین في الشركة یعد وان العمل القضائي یعتبر و بالالتزاماتالواقع من احد و اكثر منهم 
من قبل الخلافات الخطیرة الحاصلة بین الشركاء و التي تجعل عنصر الثقة غیر متوفر و أن تقدیر جدیة الخلاف 

الشركة من عدمه یدخل ضمن السلطة التقدیریة لقضاء الموضوع وان الخلافات الناشئة بین الشریكین لالمبرر لح
حمل المستأنف علیه لاداء واجبه للال بعضهما عن بعض و دفعت العارض الى اللجوء الى القضاء ادت إلى استق

في الارباح المستحقة عن الشراكة المطلوب حلها و الحكم المطعون فیه لم یقدر جدیة الخلافات بین الشریكین و 
اللاحقة للفترة موضوع المحاسبة ملتمسا المستأنف علیه ما زال یمانع بتمكین العارض من واجبه في الارباح عن المدة 

الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به في الطلب الاصلي و بعد التصدي الحكم بقبول الطلب الاصلي شكلا و في 
.الموضوع الحكم وفق ملتمسات المسـتأنف المبسطة بمقاله الافتتاحي للدعوى و تحمیل المستأنف علیه الصائر

.07/02/2016ق بوثائق المدلى به من طرف دفاع الطاعن بجلسة و بناء على الكتاب المرف
عرض فیها ان 28/02/2017و حیث أدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعي بجلسة 

درهم و بعد سنتین فقط أي 60000,00وكان رأس المال أنذاك هو 05/07/2006عقد الشركة انشئ بدایة بتاریخ 
73750,00درهم أي بفارق 133750,00تم تجدید العقد بین الطرفین لكن برأس مال قدره 31/07/2008بتاریخ 

بغض النظر عن المضني درهم وهو المبلغ الناتح عن قیمة السلع التي اقتناها العارض لفائدة الشركة بفضل مجهوده 
وان المستأنف اصلیا ورغم كونه كان یتوصل بنصیبه في , نصیب الإرباح التي كان یتوصل بها المستأنف الأصلي

العارض رغب في استرجاع المحل و حرمان هذا الاخیر من ة بفضل مجهودات و لما عاین نمو الشرك, الارباح
حقوقه فبادر أولا بتقدیم شكایة ضده من أجل انتزاع عقار من حیازة الغیر انتهت بصدور حكم عن المحكمة الابتدائیة 

حكم قضى سطات یقضي ببراءته كما بادر الى رفع دعوى اما نفس المحكمة یطلب اجراء محاسبة انتهت بصدور
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بعدم الاختصاص و احالة الملف على المحكمة التجاریة و طلب المدعي مرفوض لعدم توفر اي بند من بنود الفصل 
من نفس القانون و ان مازعمه المستأنف اصلیا من 1056بل و حتى اي بند من بنود الفصل . ع.ل.من ق1051

القانون مما یكون معه الطلب مرفوض و بخصوص كون النزاع القضائي یشكل مبررا لحل الشركة لا سند له في
ضور رسالة الانذار التي بعثها مطالب فیها اداء نصیبه من الارباح فإن العارض اجاب بواسطة دفاعه طالبا منه الح

لحیازة ذلك النصیب إلا أنه لم یحصر لأن هدفه هو افراغ العارض و باي ثمن ملتمسا تأیید الحكم المستأنف و فیما 
على أثرها یسلمو في حالة الاستجابة لفسخ الشركة الحكم باجراء محاسبة بین الطرفین , ستئناف الفرعيیخص الا

و باستحقاق العارض للتعویض عن الدفع , نصیب العارض من رأس المال و الأرباح بعد خصم المصاریف و الدیون
عما ذكر و بحفظ حقه في للعارضمستحق من القیمة التجاریة للاصل التجاري و انتداب خبیر لتحدید التعویض ال

.ضوء الخبرة و تحمیل المستأنف الاصلي الصائرىتقدیم مطالبه عل
21/03/2017و حیث ادلى دفاع المستأنف اصلیا بمذكرة جوابیة عن استئناف فرعي و تعقیب بجلسة 

إلى غایة 01/07/2009عرض فیها بكون المستأنف فرعیا لم یمكنه من نصیبه من الارباح منذ سنة 
كما ان شریك العارض لم یعمل على ملائمة وضعیة شراكته مع الاوضاع الجدیدة مما اضطر معه 01/04/2013

و المستأنف علیه لم یستجب 01/04/2013العارض إلى مطالبته من جدید بنصیبه عن الفترة اللاحقة عن تاریخ 
ببنود عقد الشركة الرابط بینهما بفرضه مبلغا معینا من لاجراء المحاسبة وان جوابه على الإنذار دلیل على اخلاله 

لاسیما و انه یقر بأن الشركة عرفت نموا وان اخلال المستأنف فرعیا یتمثل في اجباره ربحا قارا المال و اعتباره
ومن حیث , للعارض سلوك المساطر القضائیة و تحمله مصاریفها من اجل الحصول على مجرد نصیبه المشروع

كما ان العارض هو من یملك الاصل , ناف الفرعي فإنه جاء خالیا من ذكر الوقائع وانه قدم بصفة غیر نظامیةالاستئ
.التجاري ولا یعد من ضمن اصول الشركة ملتمسا رفض الطلب بخصوص الاستئناف الفرعي

جاء في أكد بمقتضاها ما 11/04/2017وحیث أدلى دفاع المستأنف فرعیا بمذكرة جوابیة ثاني بجلسة 
مذكرته السابقة مضیفا ان مذكرة المستأنف اصلیا تناولت الوقائع بشكل محرف دون نقاش قانوني للنزاع وان 

درهم وان 3820,00المستأنف أصلیا یقر بأنه یقیم بالدیار الایطالیة وان القضاء هو الذي حدد نصیبه في مبلغ 
بالتزاماته كما ان یومایار الایطالیة و العارض لم یخل العارض لم یجد طریقة لتسلیمه نصیبه بحكم سكناه في الد

المحل موضوع العقد بین الطرفین كان فارغاوان العارض و بعد ابرام عقد الشراكة بین الطرفین و بمجهوده هو من 
.و أن ما دفع به المستأنف اصلیا مردود, للاصل التجاري قیمته الحالیة في السوقأعطى

أكد بمقتضاها ان 11/04/2017أنف أصلیا بمذكرة مرفقة بمحضر معاینة بجلسة  و حیث أدلى دفاع المست
المستأنف علیه استأثر بالتصرف بالمحل التجاري و عدل النشاط التجاري دون إذن العارض و ادخل فیه أنشطة 
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بعد أن اعبترت المحل و هي أسباب تبرر طلبات العارض كما الفي بالملف مستنتجات النیابة العامة وغیرها أعد له 
.25/04/2017المحكمة القضیة جاهزة تقرر حجزها في المدالو لجلسة 

التعلیل

.حیث أسس كل مستأنف طعنه على الاسباب المبسوطة أعلاه
من قانون 1051و حیث ان الشركة وان كانت تنتهي بانقضاء المدة المحددة لها طبقا لمقتضیات الفصل 

المطالبة بحلها ولو قبل انتهاء مدتها إذا كانت هناك اسباب معتبرة كالخلاف الخطیرة الالتزامات و العقود فإنه یسوغ 
الحاصلة بین الشركاء فیها و الاخلال الواقع من احدهم بالالتزامات الناشئة عن العقد و استحالة قیامهم بتلك 

بررة لحل الشركة هي وجود من نفس القانون الذي اعتبر الاخلالات الم1056الالتزامات كما یقضي بذلك الفصل 
الشركاء في مواقف مختلفة و متناقضة و في وضع یستحیل معه مواصلة إدارة الشركة و تسییر شؤونها بشكل یؤثر 
على مصالح الشركاء و أن تقدیر جدیة الخلاف المبرر لحل الشركة من عدمه یدخل ضمن السلطة التقدیریة 

.للمحكمة المعروض علیها النزاع
لص مما سبق أن الاصل هو استمراریة الشركة و عدم جواز حلها حفاظا على مصالحها غیر و حیث یستخ

أنه في النازلة الحالیة فإن الطاعن یستند في طلب حل الشركة على مجموعه من الاسباب و تتمثل اساسا انعدام الثقة 
.ووجود خلافات خطیرة

من الارباح مما أدى الى لطاعن عدم تسلمه نصیبه ا هو ادعاء امو حیث إنه بالنسبة للسببین معا فان اساسه
سلوكه لمسطرة الإنذار من اجل تسلم نصیبه وقد أكد المستأنف علیه اصلیا كذلك بانه بعث الیه بجواب على انذار 

.الشيء الذي لم ینفه المستأنف اصلیا بمقبولومن اجل الحضور لحیازة نصیبه وه
استقر علیه الاجتهاد القضائي بوجود نزاع مستحكم بین الشركاء و حیث ان العبرة في حل الشركة حسبما 

تیسیر الشركة و ذلك من قبیل نشوب شلسیر على الشركة الاستمرار في نشاطها مما قد یؤدي الى عیجعل من ال
ؤسس خلافات بین الشركاء یترتب عنها تقدیم شكایات ودعاوى بشأنها وهو الشيء المفتقد في النازلة وان الاسباب الم

علیها طلب المستأنف فرعیا لا ترقى إلى الاسباب المبررة لحل الشركة وهو ما یستوجب تأیید الحكم المستأنف لهذه 
.العلة

الطاعن تعویضا عن باستحقاقو حیث إن موضوع الاستئناف الفرعي یتعلق باجراء محاسبة بین الطرفین و 
.الرفع من القیمة التجاریة للاصل التجاري

كون مصادفا للصواب لما یاستمراریة الشركة ما زالت قائمة و علیه فان الحكم المطعون فیه و حیث ان 
تنمیة المحل موضوع الى عدم إثباته للمجهودات المدعى القیام بها بقصدقضى بعدم قبول طلب الطاعن استنادا
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كونها اجراء من , بصفة اصلیةالشراكة بین الطرفین كما ان العمل القضائي قد استقر على عدم جواز طلب الخبرة 
ستأنف صائر استئنافه كل ماجراءات تحقیق الدعوى مما یتعین معه رد الاستئنافین الاصلي و الفرعي و تحمیل 

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الفرعيوالاصليالاستئنافینقبولب:في الشكــل

استئنافهصائرمستأنفكلتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبردهما: الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

:وهي مؤلفة من السادة08/05/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.بوكالة نور الدین 11النائب عن ابنه–عبد االله 11: بین 

المحامي بهیأة سطات والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأسـتاذ محمد زوبیرنائبه الأستاذ
.المصطفى مبارك المحامي بهیأة البیضاء 

.من جهةفامستأنبوصفه

: وھم 22امحمدورثة : وبین 
44ة و عبد االله بو نجیةرشیدوأبناؤه 33فوزیة أیت: أرملته 

نائبهم الأستاذ  محمد العربي لمریني      المحامي بهیأة البیضاء 
من جهة أخرىمعلیهاستأنفم مبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2722: رقمقرار
2017/05/08: بتاریخ
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والـذي 31/03/2017بناء على المقال المقدم من طـرف الطالـب والمـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 
الصــادر عــن 3211ضــد الحكــم عــدد 11یعــرض فیــه أنــه علــى إثــر الاســتئناف الــذي تقــدم بــه المســتأنف عبــد االله 

ـــدار البیضـــاء بتـــاریخ  ـــة بال ـــف عـــدد 04/04/216المحكمـــة التجاری ـــذي و1596/8204/2016فـــي المل بعـــد ال
فـي الملـف الاسـتئنافي عـدد 23/01/2017بتـاریخ 364المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارهـا عـدد 

نســخة التنفیذیــة مــن القــرار تعــذر علیهــا ذلــك لوجــد خطــأ باســم ولمــا أرادت الطالبــة ســحب ال4783/8228/2016
رد على أنه رشید ونجیة في حین أنه رشیدة ونجیبة  ملتمسا إصـلاح الخطـأ و المسـتأنف علیهما بدیباجة القرار بحیث 

شــید المســتأنف علیهمــا بكونــه رشــیدة بــدلا مــن ر والتنصــیص بدیباجــة القــرار  علــى اسمالمــذكور أعــلاه المــادي بــالقرار 
.ونجیبة بدلا من نجیة وترك الصائر على من یجب قانونا 

حضـــــر لهـــــا نائـــــب الطالبـــــة وتخلـــــف المطلـــــوبین رغـــــم 24/04/2017وبنـــــاء علـــــى إدراج القضـــــیة بجلســـــة 
.08/05/2017الاستدعاء  فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

الاستئنافمحكمة
. حیث  إن  الطلب  قدم  على الشكل  المتطلب  قانونا  لذلك  یتعین التصریح  بقبوله:في الـشكـل

حیـث  إن الطلـب  یهـدف  إلـى الحكـم  بإصـلاح الخطـأ المـادي المتسـرب لاسـم المسـتأنف :فـي الموضـوع
.بدلا من نجیة ونجیبةبدلا من رشید رشیدة وجعلهبدیباجة القرار علیهما 

تســرب خطــأ ئناف وبعــد اطلاعهــا علــى وثــائق الملــف  الاســتئنافي تبــین لهــا أنــه  و حیــث إن محكمــة الاســت
.مادي إلى دیباجة القرار المذكور أعلاه فیما یخص اسم المستأنف علیهما رشیدة ونجیبة  

بـالنظر فـي الصـعوبات المتعلقـة ... تخـتص كـل محكمـة " مـن قـانون المسـطرة المدنیـة فإنـه 26وحیث إنه طبقـا للمـادة 

... "ویل أو تنفیذ أحكامها أو قراراتها بتأ

المســتأنف اســمالمــذكور علــىو حیــث یتعــین  تبعــا لــذلك إصــلاح هــذا الخطــأ والتنصــیص بدیباجــة القــرار
.ونجیبة بدلا من نجیةرشیدة بدلا من رشیدبأنهعلیهما 

.و حیث یتعین الإشارة إلى هذا الإصلاح بطرة الحكم المذكور 

.الطالب الصائر و حیث یتعین تحمیل
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الأسبــابلھــذه

:و حضوریا انتهائیاعلنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الطلب:في الشكــل

عن محكمة الاستئناف التجاریة الصادر بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار:في الموضوع
والتنصیص 4783/8228/2016في الملف الاستئنافي عدد 23/01/2017بتاریخ 364بالبیضاء تحت عدد 

بأنه رشیدة بدلا من رشید ونجیبة بدلا من نجیة مع الاشارة لهذا الإصلاح ا مالمستأنف علیهسم إعلى بدیباجة القرار 
.الصائر بطرة القرار المذكور وتحمیل الطالب 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس 
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